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البيان القرار : 


١س‏ في يوم ١١‏ نوفمبر ١995‏ القى رئيس الجموورية بيانا في 
مجلس الشعب بمناسببة انتتاح دور انمقاده الاول جاء فيه : « ٠٠.٠٠‏ قد 
اتخذت قرار ا سسيظل تاريخيا يرتبط بكم وبيوم افتتاح مجلسكم الموقر هو 
ان تقفحول التنظيمات الثلاثة »© ابتداء من اليوم »© الى احزاب ... ان هذا 
الترار ينطوي على تحول اعمق مما يبدو منه وهملى مسسئوليات اكثر سما 
ترى العين من النظرة الاولى .٠‏ . فالدستور الدائم في تقديري يتسع لهذا 
التطور الجثئري فسي البتاء النياسسي العام لبلدنا » وهذا 
أمر قد يعني لكم بحئه وتابله ... ولكن هناك نصوص اخرى 
لاا بد مسن ان ترأجسم على ضوء هذا القرار وخصوصا النظقام 
الابسانسي للاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ وفي تصوري انه أصبح بيسن 
المحتم أن يكون هذا النظام الاساسي منظيا للاحزاب بعد أن قفز 
الشعب بالتجربة الديموقراطية وبكم هذه القفزة الرائعة خلال المعركة 
الأكيرة نين بين الاحزاب الثلائة . ولا اريد ان اسسبقكم الى التفاصيل ولكن 
هناك نتائج لا بد أن تترتب منطقيا على هذا القرار . أن يد الاتحاد 
الاشتراكي بالضرورة سترتفع نهائيا عن الاحزاب وسوف يصبح كل 
حزب حرا تماما في ادارة نضاطه في حدود القوانين والدستور 
؟" ‏ ان هذا البيان ‏ القرار »© قد حرك افعالا واستدعى ردود 
افعال تتغفق في اتساعها وعيقها مع خطورته . مرجم هذه الخطورة 
الى أنه يتصل أتصالا وثيقا بقضبة الديميوقراطبة شكلا ومضمونا . 
مين حيث الشكل هو قرار اتخذه رئيس الجمهورية واعلنه واعطساه 
صيفة توحي بأنه واجب التنفيذ فور! « من اليوم » وانه « لاا بد » مسن 
مراجمة بعض نصوص القوائين ع القائمة لتتلاءم معه . وانه « أصبح مسن 
المحتم » تفيسير النظام الاساسسي للاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ هذا 
الشكل بيس ف الصميم قضية الديموقراطية »© اذ أن الديموقراطية تعني 
اول ما تعثى ب اتلوب اتخاذ القتهب الفترارات التي ستطالب 
باحترامها وبتنفيذها . وبالرغم من تعدد وسائل ممارسة الشسعب لحقه 
الديموقراطي في اتخاذ القرارات ١‏ مباشرة او من طريق النواب أو 
الاستفتاه .. الخ ) مان جوهر الديموقراطية يبقى في اسناد او امكان 
اسناد القرار الى ارادة الشعب . وهي ارادة ير جائز ادعاؤهااو 
افتراضهااو تصورها ولو من اكثر ومائل التعبير صخبا 
وضجيجا ولكنها تصرف باساليب دسنورية وقانوتية محددة 
حيث يدلي كل مواطدن معروق الاسم ثابت القشخصية برايه 
تعبيرا عن ارادته في أمر براد معرفة الارادة الكمبية فيه . ومن هنسا 


١ 


فان « البيان ‏ القرار © الذي اعلنه رئيس الجمهورية يثير ‏ يما لو 
اخذ على أنه امر واجب الطاعة ‏ نسؤالا عن علاقته بارادة الشعب . 
أما من حيث المضمون فان ١‏ البيان ‏ القرار » قد انطوى على 
مضموتئين احدهما ايجابي والاخر سملبي . 
اما المضمون الايجابي فانه يتمثل في انشاء ثلاثة احزاب . 

ن ذلك قد اتخذ صيفغة تحويل تنظيمات ثلاثة تابعة للاتحاد لاه شتراكى 
0 الى احزاب مما قد يوحي بأنه لم ينشىء احزابا بل غير اسسماء 
التنظيمات الثلائة » ولكن هذا الايحاء لا يتنفق مع ما قرره البيان من أن 
« يد الاتحاد اله شتراكي بالضرورة سوف ترتفع نهائيا عمسن الاحزاب 
وسوف يصبح كل حزب حرا تماما فى ادا رة نشاطه في حدود القوانين 

والدستور »© . ان هذا المولد المستقل عن الاتحاد الاشتراكي العربي 
يقطع الصلة التنظيمية بينه وبين ن الاحزاب من حيث هي منظمسات 
جماهيرية مستقلة حتى لو بقى الافراد كما هم وحنى لو بقيت البراسج 
المعلثة كبا في . ان القرار انصب اهساسا على انقاء االوؤبسات النى 
اسماها احزابا او ببعنى آخر أن الشخصية الاعتباربة » التي تميز 
الحزب عن التنظيم السابق قد جاءعت بالقرار ولم تكن موجودة من قبل . 
ولما كان الحزب هو مؤسسة جماهيرية بقيمه اعضاؤه الدين يختارون 
بعضوم البعض على اسابسى من وحد #الفكر او وحذة الموقف فسان 
المضمون الايحابي للقرار وهو انشاء الاحزاب الثلائة من تنظيبات ثلاثة 
سبق انقاؤها واختيار مقرريها يثير ‏ فيما لو اخذ على آنه امر واجب 
الطاعة ب سؤالا عن مدق غلاقة المكاهير. امابة ؛ واعضاء: كل قطلي 
خاصة » بالاحزاب التي انقشئت لهم ولم ينشئوها هم » واقتصار الاحزاب 
على ثلاثة وبالتالي حصر اختبار الشعب في ثلائة بدائل معينة له من 
قبل » مدى علاقة هذا كله بالديموقراطية . 
أما اللضمون السلبي فاأنه 0 فييا اصاب الاتحاد الاد شتراكى 

العربي من هذا القرار الذي تضمن أمرا بآن ترفع يده عن تنظيمات تابعة 
له » وعن اعضاء سبق أن اختارو! عضويته » وهي اختيارية » وسبق 
ان تعهد كل امتهم كتابة في طلب “العضوية «المحافظة .ملئ الاتخاد 
الاشتراكي العربي والالتزام بوثائقه الفكرية وقانونه الاساسي .. فاذا 
لاحظنا ان الاتحاد الاقتراكي العربي هو التنظيم السياسي لقوي الشقشعب 
العاملة » وهو صيفة تحالفها واداتها في نشاطها طبقا للمادة الخامسة من 
الدستور »© وانه صيغة للممارسة الديموقراطبة قبلها الشعب في عديد 
من الاستفتاءات اخرها الاستفتاء على ورقة اكتوبر ذاتها 0( وان مجموعة 
كثيفة من القواعد الامرة والناهية تضينها الدستور وقانون العقوبات 
وقوانين خاصة اخرى تحمي الاتحاد الاشتراكي من التقويض أو التقليص 
او المساسى فان القرار الذي تضمنه بيان رئيس الجمدورية يثير ‏ فيما 
لو اخذ على أنه امر واجب الطاعة ‏ مؤالا عن مدى ددستوريته . 
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وهكذا نرى أن السسؤال الاول الذي اثاره ” القرار ‏ البيان » هو 
ما اذا كان واجب النقاذ ام لا . وعلى اساسس الاجابة على هذا السؤال 
تتوقف الاجابات على مدى علاقته بالديموقراطية وبارادة الشعب 
وبالدستور والقوانين المكملة له . 


القوة الملزمة للقرار : 


#خدكون :فراراكه ليشن الجمهورئة طلرنة وؤاجية: النفاذ أذ 
كان اصدارها يدخل ‏ من حيث الاسناد ‏ في نطاق سلطاته المقررة في 
الدستور وأن يكون مضمونه متفقا مع احكام الدستور . وسسنتناول 
هذين الوجهين على التوالي . 

15 ل كول دسستور 1519/١‏ رئيمى الجمهوربة سلطات وادعة فهو 
رليض. القولة وهو رئيس للسلظة التتيذية وله قن يعض الحالات حيدق 
اصدار قرارات لها قوة القانون وهو رئيس السلطة القضائية وهو رئيس 
المجالس القومية المتخصصة وهو القائد الاعلى للقوات السلحة وهو 
رئيس هيئة الشرطة وهو الذي يعلن حالة الطوارىء فتصبح له السلطات 
المقررة فسي قانون الطوارىء رقم ١159‏ لسنة 1168 الممدل بالقانون 
رقم 57 لسنة 191/5 . سنعود الى هذه السلطات بالتفصيل فيما بعد. 
يكني أن نؤكد هنا على أنه بالرغم من اتسساع هذه السلطات وثشممولها 
لا يدخل فيها على اي وجه انشاء الاحزاب او المسابس بالاتحاد الاشتراكي 
العربي . وبالتالي لا يدخل فيها قرار تحويل التنظيمات الثلاثة التابعة 
للاتحاد الاشتراكي المربي الى احزاب ثلاثئة « حرة تماما » ومستقلة 
عنه . كما أن هذا لا يدخل ايضا في ملطاته كرئيس للاتحاد الاستراكي 
الغزبئ آذ ليس لرئيس الاتحاد الاكقتراكن 'العربي اسلظة تصليتة ولو 
بالتدريج » ولا اعفاء اعضائه من التزاحاتهم” قيلة : ٠‏ ولكن « القرار مه 
البيان » يدخل ‏ على سبيل القطع ‏ في أي وقت ثاء . فالمادة ؟؟ا 

من الدستور تنص على أن : يل رو ووو زية د افتتاح دور 
الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة الماية لالدولة 
وله الحق في القاء بيانات اخرى امام المجلس . وللمجلسنى الشعب 
مناقشمة بيان رئيس الجمهورية »© . 


اذن ©» من حيث الانناد لا يعتبر بيان رئيس الجمهورية قرارا 
واجب النقاذ . ولا به من أجل سيادة القانون والديموقراطية ‏ 
التجاوز عن الصيغة القطمية التي جاءت في البيان واعتبار ما سبى 
فيه قرارا مجرد رغبة او اقتراح من رئيس الجيهورية قابلة للمناقفة 
من حيث اميد وس حيث 0 التي تريد انقاءها عددا ومبادىء 
و و م( أو تنفيذه فعسلا 0 
الجمهورية بسلطات غير مقررة له دسقوريا وهو مناقض لمبدا 
الديدوتراظية ولسنتاذة العاتون مها + 
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هذا من حيث سلطة اصدار القرار » أما من حيث تناقضه مم 
احكام الدستور » فيما لو اخذ على أنه أمر واجب الطامة - فستوضحه 
نييمايلي : 


مخاطر عدم الدستورية : 


ه ‏ اشار رئيس الجموورية في بيانه الى أن الدستور الدائم في 
تقديره يتمسع لتحويل التنظيمات الثلاثة التابمة للاتحاد الاشتراكي 
المربي الى احزاب ثلائة حرة تماما . ثم قال سيادته مغاطبا أعضشساء 
مجلمسى القفحب : : وهذا آمر قد يعن لكم بحثه وتأمله وهي دعوة 
للمناقشة . وقد يمن لمجلس الشعب ان يناقش البيان أعمالا لحقه 
المقرر نمي المادة ١7"‏ من الدسستور . وقد يعن له أن يحول اقتراح رئيس 
الجمهورية الى قائون ليضفي عليه الوة النفاذ الشرعي . أو قد يكتفي 
بالموافقة عليه . او قد يقبل الدعوة الموجهة اليه للانضمام الى لجنة 
مركزية موسسعة هي الاتحاد الاشتراكي العربي تنفذ رغبة رئيس 
الجمهورية أو تصوغ قواعد تنفيذها . في مواجهة كل هذه الاحتمالات 
سسنئيت هيما بلي ان القرار من حيث المضمون لا يتفق مع احكام الدستور 
القائم » وكيا ان ليس لرئيسى الجمهورية ان يتجاهل او يتجاوز أو يخالف 
الدستور » فليس لمجلس القعب او لاية مؤسسة اخرى في الدولة أن 
تتجاهله أو تتجاوزه او تخالفه . هذا مع الاحتراف الكامل بحق كل من 
رئيس الجمهورية أو لك اعضاء مجلس القمب طلب تعديل الدستور 
طبقا للاجراءات وفي المواعيد المنخصوص عليها في المادة 149 واخرها 
اسستفتاء الشضعب . ولكن ما دام الدسستور قائيا هلا يملك احد حق تجاهله 
او تجاوزه أو مخالفته . لان الدستور هو القانون الاساسسي ٠‏ وطبقا 
للمادة 16 منه : « تخضع الدولة للقانون » . لا احد ‏ اذن - ارج 
الدولة ولا فوق الفستور . 


لل 


نظام الدولسة : 


1 ل ترسسي الدسساتير عادة اسسى نظام الحكم في الدولة ثم تتولى 
قوانين العقوبات حماية تلك الاسسس بفرض عقوبات مشددة على من 
يسسى او يناهض او يغير نظام الدولة أو يحرضضي أو يحبذ مناهضته 
وتغيير* . ذلك لان ما يعتير من اسمن نظام الدولة اخطر من أن تكفي 
لحماينه المساألة السياسسية او الادارية . وقد أرسسى دبستور ا1919 
ابسن نظام دولة مصر العربية في الباب الاول منه . وتولى قانون 
المقوبات وقوانين جنائية خاصة اخرى حماية تلك الاسس بقفرض 
عقوبات جسيمة ‏ قد تصل الى حد الاعدام وقت الحرب ‏ لمن يحاول 
تفيير نظام الدولة . فيا هو نظام الدولة طبقا للدستور الدائم ؟. 

تنص المادة الآولى من الدمتور على أن : 

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي واشتراكي يقوم 
علسى تحالف قوى الششعب الماملة » . 

الى هنا فقط يجب على كل الذين يناهضون تحالف قوى الشعب 
العاملة او يحبذون مناهضته » او يريدون ان يستبدلوا به جبهة احزاب 
مثلا أن ينتبهوا! بشدة الى المخاطر التي تنطوي عليها مواقفهم . أن كل 
المناقثمات التي اثيرت حول قرار تحويل التنظيمات الى احزاب قد 
تجاهلت هذه المادة الاساسية من الدسستور واتجهت مباشرة السى اللمادهة 
الخامسة التي تتحدث عن الاتحاد الاشنراكي المربي . وقد ذهبت بعض 
الاراء فملا الى ان انشاء الاحزاب لا يمسن صيفة تحالف قوى الشمهب 
العاملة . وهذا ممكن ان يكون صحيحا لو انشأت كل قوة من قوى التحالف 
وهي ‏ بنص الديستور ب الفلاحون والعيال والحنود والمثشّفون 
والراسمالية الوطنية تنظيمها او حتى حزبها داخل الاتحماد الاشتراكي 
العربي وتبعيتها له . اما التنظيمات التي كانت مئابر ثم يراد لها أن 
تكون احزابا يجمع كل منها موقف سسياسي وليس موقما انتاجيا فلا علاقة 
لها بتحالف قوى القعب العاملة . وقد يكون مفيدا لكل من يمنيهم الامر 
ان نذكرهم بكيف تم تحديد تلك القوى ولاذا! اختص الممال والفلاحون 
بختسين فى المكة علن الأفحل.: 

7" باختصار شديد لقد تم هذا التحديد في اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الوطني للقوى الثسعبية التي انعقدت ابتداء من 26 توفمبر ١171١‏ 
١‏ قبل أن يتقرر المزل السياسي ؛» وقيل أن يصدر الميثاق » وقبل أن ينص 
ف دستور 1511 على الاتحاد الاشتراكي العربي ( وكان من بين هما 
بحثته ضوابط اختيار امضاء المؤتمر الوطني للقوى الشسعبية . فاتجهت 
لاول مرة في تاريخ مصر ‏ الى الاخذ بمقياسسين » بالاضافة الى 


الانتغاب المباشر السري . مقياس الاسهام في الدخل القومي ومقياس 
الاهمية النسبية اقتصاديا . وتولى الاخصائيون في الاقتصاد ‏ ولم يكن 
من بينهم عمال او فلاحون ‏ الاحتكام الى الارقام فحصل الفلاحون على 
97" / والعمال على 2١‏ 7/7 والرأسسمالية الوطنية على ١١‏ / واعضاء 
النقابات المهنية على ١6‏ / والموظفون على ١١‏ / واعضاء هيئلة 
التدريسن على 5 7 واعطى الطليبة ه , والتنساء 6ه / ملبى اسسناس ان 
ال ه , هي الحد الادنى لضمان الفاعلية . لم يكن الاختيار أذن اعتباطا 
او تبرعا ©» ولم يكن متوقفا على الاختيار الذاتي لاي واحد ولكن على 
اسس اقتصادية اجتياعية واقعية . أن هذه النسب قد تتغير © ولا بد 
انها تغفيرت منذ 1111 لمصلحة العمال والفلاحين » ومع ذلك فان الذي 
نستطيع ان نؤكد عليه هنا هو أن تحالف قوى الشسعب العاملة تحالف قوى 
منتجة أو تحالف مصالح بين قوى اجتماعية وليس تحالف مواقف بين 
قوى حزبية . وهذا هو التحالف الذي نص الدستور على آنه قاعدة 
نظام الدولة . قد يكون للتحالف مضمون اخر » كان يقال ان الجبهة 
تحالف بين أحزاب »© ولكنه على اي حال ليس التحالف الذي قام عليه 
نظام الدولة في دستور ١5516‏ وتساو ١‏ كليهما . واستبدال تحالف 
بتحالف مع اختلافهما في الاسسماس لا يعني الا فض تحالف من أجل اقامة 
تحالف جديد وال نان استدال تحاف الاحزاب بتحالف قو اصعب 
العاملة ‏ حتى مم اشتراط بقاء نسبة الخمسين : في المائة في كل 

حزب ‏ مناقض لحكم المادة الاولى من الدستور ٠‏ هذا بدون حاجة الى 
التعبير عن جهلنا بكيفية الزام الاحزاب بنسبة .2 /ر من الميال 
والفلاحين اذا رفض العمال والفلاحون مثلا الانتهياء الى احد الاحزاب 
وماذا سيكون الجزاء على هذا : هل يصبح الحزب غير شرعي مثلا ؟.. 


6 وقد يمكن التفاضي مما يتعرض له تحالف قوى الثسعب 
العاملة كاساسس لنظام الدولة لو أن الدستور قد سكت من الصسيفة 
كر كا ل عر كو و ير 
١‏ للاتحاد الا تراك العربي ) منظما للأحزاب 6 . ولكن الواقع الدستوري 
كبئية تنظيم تحالف توى الشعب العاملة . تقول المادة الخامسة فقرة 
الشعب العاملة من الفلاحين والميال والهقود 0 ا 
الوطئية وهو اداة همذا التحالف في تعميق قيم الديموقراطية والاشتراكية 
وفي متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته ودمم العمل الوطني الى 


اهدافه المرسومة » . 


ان للمادة الخامسة من الدستور هقرة اخرى سسنعود اليها » وائما 
اوردنا الفقرة الاولى قط لانها مكملة للمادة الاولى من الدستور . قاد 
جمعنا بينهما يتبين بوضوح قاطع ان نظام الدولة ‏ طبقا للدستور القائم 
قائم على اساسس : « تحالف قوى الشعب العايلة ممثلا ‏ اي التحالف 
دفي الاتحاد الاشمتراكي العربي 2 , وأث الاتحاد الاشتراكي العربي هو 
التنظيم السياسي » لتحالف قوى الشقعب الماملة واداتها » ولبسس 
« تنظيما سياسيا » لقوى الشعب العابلة واحد ادواتها . أن الصيغة 
قاطمة في أن الاتحاد الاشتراكي هو لتنظيم السياسي الوحيد والاداة 
الوحيدة لتحالف قوى الشعب المايلة بدون مانع من تعدد تنظيماته . 
اي تنظيمبات الاتحاد الاقمتراكي العربي وليست تنظيبات قوى الشعهب 
العاملة ولا تنظيمات « حرة تماما » ترفع عنها يد الاتهاد الانمتراكسي 
العربي . لهذا كان الدسستور وما يزال يتسع للمنابر داخل الاتحاد 
الاستراكي العربي وللتنظيمات التابمة له بامتبار ان كل هصذه ترتيبات 
داخل الاتحاد الاشتراكي المربي لكيفية تشاط اعضائه مع الحفاظ على 
وحدته » ولكنه على سسبيل القطع لا يتسع ولا يسمح بأن يكون لتحالسف 
قوى الشعب العاملة تنظيم غيره ولا يتسع ولا بسمح باستقلال 
تنظيمات الاتحاد الاستراكي العربي عثه او أن ترفع بده عنها او أن يكون 
لقوى- القكسمب العاملة تنظيمات اخرى خارجٍ الاتحاد الاشتراكي العربي 
1 موازية له واخيرالا يتسع الدستور ولا يسمح أن يكون الاتحساد 
شتراكي المربي تابعا لتنظيمات او احزاب ا عنه يقدم لها 

تنص على : 2 الاتحاد الإد اي ا ا 07 
الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تباشر تنظيماته بين 
الجماهير وفي مختلف الاجهزة التي تضطلع بمسئوليات العمل الوطني . 
ويبين النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي شروط المضوية فيه 
وتنظيماته المخظفة وضمانات بمارسة نثقاطه بالاسلوب الديموقراطي 
على أن يمثل الممال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين في 
المائة على الاقل » . ثم يقال ان هذه فقرة من مادة في الدستور ذاته 
تبيح أن يكون للاتحاد الاقستراكي العربي تنظيمات متعددة وتحيل الى 
النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي المربي في شان تلك التنظيمات . 
فيكفقي ‏ اذن ‏ بدون هاجة الى تعديل الدسستور تعديل النتلام 
الاساسي للاتحاد الاثتراكي العربي على وجه تصبح به 0 
المتعددة احزأبا عدة , ونتحسب أننا قد رددئنا على هذا من قبل . وهذه 
هي الفقرة الثانية من المادة الخامسة تشسترط صراحة وليس ضمنا قيام 
رابطة تبعية بين الاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته المختلفة تجمل 
تلك التنظيمات مجرد ادوات له . يقول الئص : « يؤكد الاتحاد 
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الاثتراكي العربي سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العيل 
ال ياسسي الذي تباثمره تنظيماته » . وهو قاطع الدلالة في أن «الفاعل» 
هو الاتحاد الاشمتراكي العربي و « موضوع فعله »© هو تأكبد سلطة 
تحائف قوى الشعب العاملة ؛ ووسيلته هي العمل السياسي الذي 
تباشره التنظيمات التابمة له ( تنظيماته ) ٠‏ استقلال التنظيمات ‏ مهما 
كانت اسسماؤها ‏ عن طريق الاتحاد الاشتراكي العربي غير ميكن 
دسمتوريا فان استقلت فوو انشاء جديد وقطع لصلتها بالاتحاد الاشستراكي 
العربي ومساس شسديد ‏ يصل الى حد التصفية . بالاتحاد الاشتراكي 
العربي كتنظيم لقوى الشقعب العاملة © فهو الغاء ولو بالتدريج للتحالف 
الذي هو قاعدة نظام الدولة . 

٠‏ - وقد يقال كيف يكون هذا الحظر وعضوية الاتحاد الاشتراكي 
العربي اختيارية ؛ والمادة .2 من الدستور تقول : « المواطنون لدى 
القانون سواء » وهم متساوون في الحقوق والواجبات المامة لا تمييز 
بيتهم في فلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة » . 
اليس حرمان غير الاعضاء في الاتحاد الاستراكي من أن يقيموا لاتنفسهم 
حزبا أو تنظيما سياسيا تتضمن تمييزا بين المواطنين ؟.. نقول ؛ لا . 
هالمواطنون سواه لدى 5 القانون » . وهم متساوون في « الحقوق » التي 
يبينها ويحددها الدستور والقانون ... ونحن نتحدث الان في حهدود 
دستور قائم وقوانين قائمة .. والتمبيز الدستوري ليس تمييزا بين 
المواطنين يحل بالمساواة . هل يعل باللساواة بين المواطنين ‏ مكلا - 
أن يشترط الدستور ١‏ المادة 6/ ) فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون 
مصريا من. ابوبين مصريين ..1.. ان كثيرا من المواطنين ليسوا ين 
ابويسين مصريسين .. 

4 وآاخيرا قد يقال ؛ ان الاتحاد الاثستراكي المربي سيبقى 
تتبعه منظلمات الشمياب والنسماء ويبتثك الصدف ثم انه سيبقى ١‏ راعيا » 
الا تخرج الاحزاب ١‏ الحرة تماما » عن شروط انثسائها ١‏ الوحدة الوطنية. 
السلام الاجتماعي . حتمية الحل الاشتراكي . وبفتح هذا القول بابا 
واسسما يؤدي الى متاهات دستورية وقانونية وفعلية لها آول وليس لما 
آخر . اولها ما هي الوحدة الوطنية » وما هو السلام الاجتمامي وما هي 
حتمية الحل الاشتراكي ؟. لنضرب بالوحدة الوطنية مثلا . 

جاء النص على الوندة الوطنية في المادتين ”7 و 76 من الدستور . 
المادة “لا مهدت الى رئيس الجمهورية بالسهر على حياية ‏ الوهدة 
الوطنية » . والمادة 6لا أعطت رئيس الجمهورية ملطات مطلقة في 
اتخاذ ما يراه من اجراءات اذا قام خطر يهدد 7 الوحدة الوطنية » . 
ولكن الدستور لم يبين ماهية الوحدة الوطنية او شروط تحققها أو المساس 
بها وترك كل هذا لتتدير رئيس الجمهورية . ثم صدر قانون حمايسة 
الوحدة الوطنية رقم 6" لسنة "159 »2 الذي يقال أنه مكمل للدستور » 
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مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة والمنظيات الجماهيرية العيل على 
دعيها وصيانتها » ويقصد بالوحدة الوطنية في تطبيق هذا القانون 
الوحدة القائية على احترام نظام الدولة والمقومات الاساسسية للميجتمع 
كما حددها الدستور وعلى وجه الخصوص () تحالف قوى الثسمب 
العاملة . (ب) تكانفؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق 
والواجبات . (ج) حرية العقيدة وحرية الراي بما لا يمس حريات الاخرين 
او المقومات الاساسية للمجتمع . (د) سيادة القانون . وتقوم الوحدة 
الوطنية على اساسس اعطاء الاولوية دائما لاهداف النضال الوطني 
والتحرري وعلى افضلية المصالح القومية الشابلة على المصالح الخاصة 
لكل قوة او طائفة او فئة اجتماعية » . 

ان هذه المادة الانكسائية لا تكاد تفعل شيئا الا أعادة بعض نصوص 
الدستور ثم تضيف اضافات غير قابلة للتحديد « النضال الوطني » » 
« افضلية المصبالح القومية الشاملة »" .. ومع ذلك لننظر ماذا تقول 
المادة الرابعة : ١‏ يعاقب بالحبسى كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر » 
بان لجا الى العنف او التهديد او آية وسيلة اخرى فير مشرومة 
لناهضة السياسة العامة المعلنة للدولة او للتاثئير على مؤسساتهما 
السيامسية او الدستورية في اتخاذ قرار بشاأنها » ..١‏ فاذا لاحظنسا أن 
السياسة المعلنة للدولة ‏ المعلنة وليس الخلية ‏ هي ما يجىء في 
بيان الحكومة أمام مجلس الشسمب » انه من الممكن اعتبار اية 
مظاهرة طلابية مثلا » أو منشور يوزع مهما كان حجم توزيعصه خطرا 
بهدد الوحدة الوطنية . وهذا التفسير ‏ مم ذلك لا يقيد رئيمس 
الجيهورية الذي من حقه أن يسهر على الوحدة الوطنية وان يقرر 
الاولويات والافضليات ... 

كل هذا يمكن ان يؤدي الى ان الاحزاب المنشاة ستكون تحت رقابة 
رئيس الجمهورية بحكم الدستور او تحت رقابة القضاء بحكم القانون فما 
هو دور الاتحاد الاشتراكي العربي ؟. . الابلاغ مثلا 5.. اذا كان الامر 
على هذا الوجه من الفيوض في شان الوحدة الوطنية التي نص عليها 
الدستور ونظم حمايتها قانون قائم » فيا بالنا بالسلام الاجتماعي وما هي 
مظاهره وحدوده ومن هو حارسه »2 وما بالنا بحتمية الحل الاشتراكي 
ومن الذي همسر حتى الان ‏ ما هو المقصود بحتمية الحل الاشتراكي 
اذا كان المتصود بها شيمًا غير التزام احكام الدستور الذي ينص في 
مادته الاولى على أن نظام الدولة « اشتراكي © وفصل ما يعنيه بذلك 
في الفصل الثاني ( المواد من 57 الى 88 ) . 

الواقع أن هذه الحدود ‏ القيود تتلخص في النهاية في ان علسى 
الاحزاب المنشماة احترام الدستور والقوانين السسائدة » وليس في هذا 
جديد يستوجب ان تحل رقابة الاتحاد الاثستراكي العربي محل رقابة 
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القضاء . فوراء هذه الحدود المسندة رعايتها للاتحاد الاشتراكي العربي 
مجرد رغبة في ابقاء آسم الاتحاد الاشتراكي العربي لا اكثر من هذا . 
ولا يقتيم كل هذا رابطة من اي نوع بين الاتحاد.الاشتراكي المربي 
( الاسم ) وبين الاحزاب أذ تنشا حرة تماما وترفع يده عنها نهائيا ٠‏ 

5 لاذا صدر أذن قانون الوحدة الوطنية ( 71 لسنة ١595‏ ) 
ونص في المادة الثانية على أن ١‏ الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم 
السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة . وهو يكقفل 
اوسع مدىى, للمناقشة الحرة داخل تشكيلاته والتنظيمات الجماهيرية 
المرتبطة به . ولا يجوز اتثقاء تنظيات سياسية خارج الاتحساد 
الاشتراكي العربي او منظمات جياهيرية اخسرى خارج المنظيات 
الجماهيرية التي تثسكل طبقا للقانون » .؟. 

ان هذا جزء من سؤال اعم لا نعرف الاجابة الكاملة عليه هو : 
لماذا صدر قانون الوحدة الوطنية اصلا 1.. ومع ذلك فائنا نتعرف ان 
تقرير لجنة الشئون التشريعية الذي قدمت به القانون الى مجلس الشعب 
في دورته غير العادية قد جاء فيه : 

« اعادت المادة الثاننية النص على معدم جواز انشاء تنظيمات 
سياسية خارج نطاق الاتحاد الاشتراكي العربي ©» وهو الحظر القاشم 
منذ صدور قانون حل الاحزاب السياسية بالمرسوم بقانون رقم 77 لسسنة 
67 »؛ كما أنه لاا يجوز انشاء منظمات جماهيرية خارج المنظمات 
الشرعية التي تشكل طبقا للقانون وأن فلسفة ذظامنا الاجتيماعي والسياسي 
كله كما يحددها الميثاق قائمة على فكرة التحالف وان الاتحاد الاشتراكي 
العربي هو التنظيم الذي يجمع التحالف وهو التعبير الصحيح عمسن 
الوحدة الوطنية © . 

ونعرف ان المذكرة الايضاحية لقانون الوحدة الوطنية قد اكدت ٠‏ 
« لما كان الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد الذي 
يعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة ١‏ يعن وحدته الوطنية فانه من 
المحظور بداهة أن يسمح باقامة تنظيمات سياسية اخرى تفتت الوحدة 
القائمة على تحالف قوى الشعب الماملة »© وبالتالي فأنه لا يجوز اقامة 
منظات جماهيرية خارج المأظمات الجماهيرية التي تقوم شرعا في 
ظل القانون مثل الثقابات والجيعيات والتماونيات والغرف التجارية 
والصناعية والاتحادات »© , 

ونعرف أن مقترح قانون الوحدة الوطنية الميد الدكتور جيال 
الدين العطيفي ( اعلن رئيس الجمهورية يوم 1" مارس 1175 أن القانون 
اعد بالاتفاق ممه ) قد اجاب على هذا السؤال خلال مناقشضة مشروع 
القانون في مجلس الشعب فقال ٠‏ « الشيء الخريب الذي فاتنا جميما 
منذ أن اصدرنا الميثاق انه لا يوجد نص واحد في أي وئيقة سياسية يقول 
بان الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد . فأي 
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وثيقة سياسية بما فيها الميثاق والدستور خالية من النص على ذلك 
ولكنه مستفاد ومستنتج واستقر عليه الآمر ولكن لا يوجد نص صريح به » 
ومشل هذا النص لم يرد الا في التقرير الذي عرض في اللإتمر القومي 
للاتحاد الاشتراكي العربي في شهر فبراير الماضي »2 ولقد اخذ هذا 
النص من التقرير الذي وافق عليه اللؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي 
العربي والذي جاه فيه بمناسسبة اعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكي أن الاتحاد 
الاشتراكي هو التنظيم الوحيد »© . 

ونعرف أن أحد اعضاء مجلس الشسعب ١‏ السيد صفوت محيالدين ) 
اعترض خلال المناقشمة على تفاهعة العقوبة المقررة لمي القانون الجديد 
لمن ينثسىء تنظيما سسياسيا وقال : « تقضي هذه المادة بالحببس لكل من 
انا او نظم أو ادار جمعية .. الخ . وفي رايي أن من يقوم بمثل هذا 
العمل أنيا يهدم به قوى الشعب العايمل وجدير بعقوبة اكبر مسن 
الحبسس ... » »© فرد عليه الدكتور جمال الدين المطيفي قائلا : 

« لقد استفرق نظر هذه النقطة التي يشير أليها السيد الزمييل 
ثلاثة أيام امام اللجنة لتفكر في تحديد العقوبات والنص على عقوبة 
مئاسبة لكل حالة . والجريمة التي يشير اليها السيد الزميل وهسي 
انشاء تنظيم لمناهضة قوى الشعب العاملة وهدمها ينظمها القانون رقم 
8 لسنة .1979 الذي اضيفت اليه المادة 18 مكررا ونصها كما بلي : 
« يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تنجاوز الف جنيه كل 
من انقشا او نظم أو ادار جمعية او هيئة او منظية او جماعة يكون 
الفرض منها الدعوة باية وسيلة الى مناهضة المادىء الاساسية 
التي يتوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة او الحض على كراهيتها 
او الازدراء بها والدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة » . اذا ثبت 
مايزال الكلام للدكتور المطيفيى ‏ أن هناك من ائقا تنظييا يهدف 
الى سعارضة قوى الشسعب العاملة او الى قلب النظام الاساسي للمجتيع 
بالقوة وبالوسائل غير المشروعة طبق بشأنه حكم هاتين المادتين (154) 
و(948'مكرر ) اللتين سبق لي الاشارة اليهيا . ولكن الامر هنا في 
بكروع هذا القانون ١‏ قانون الوحدة الوطنية ) يتعلق بمجرد انشضاء 
تنظيم فقط . وقد اوضحت المذكرة الايضاحبة لمشروع هذا التانون 
الفرق بين نطاق المادتين 18 أو 118 مكرر والمادة التي نحن بصددها . 
وكما سمبق أن ذكرت مان المادة الثالئة من مشروع هذا القانون انيسا 
تشير الى مجرد انشاء تنظيم بصرف النظر عن الهدف منه خارج نطاق 
الاتحصاد الاشتراكي »© . 

نمرف كل هذا فنعرف منه ان نظام الدولة يقوم على أساسس تحالف 
قوى الثقعب العاملة ( المادة الاولى من الدسمتور ) وان الاتحاد 
الاستراكي العربي هو التنظيم السيانسي لهذا التحالف واداته في 
المسمارسة ( المادة الخامسة ) وان كونه التنظيم الوحيد كان مستنتجا 


1 


0 الدستوري »2 وأن المؤتمر القوبي للانحاد الاثستراكي العربسي 
قد في اجتباعه في فبراير 51 أن الاتحاد الاث ستراكي العربي هو 
0 السياسي الوحيد » وان:قانون الوحدة الوطنية لم يضف شيئا 
الا تاكيد هذا بنص صريح » وأنه ما يزآل لدينا قانون رقم 56 لسسنة 11617 
يمنع انشاء الاحزاب ٠‏ وأن قانون العقوبات في المواد 94 11و58 أمكرر 
يعاقب على انشاء الاحزاب السيانسية اذا كانت مناهضة للاتحاد 
الافستراكي العربي وأن المادة 4 من القانون رقم 76 لسنة ١91795‏ تماقب 
على انشاء الاحزاب السياسية مهما تكن غاياتها اي حتى لو كانت مؤيدة 
للاتحاد الاشتراكي العربي »2 وان الاتحاد الاقمتراكي العربي هو ذاته 
الصيغة الدستورية والقانونية للوحدة الوطنية . ونعرف ان ورقة اكتوبر 
قد اكدت هذا كله ونصت باكبر قدر من الصراحة على لسان رئيس 
الجمهورية : « لتد ارتضى الثسمعب نظام تحالف قوى الشعب العايسل 
اطارا لحياته السياسية . واننا في ممركة البناء والتقدم لاحوج مما نكون 
لهذا التجمع . ومن ثم فاني ( أى رئيس الجمهورية ) ارفضي الدعوة 
الى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنع عن طريق تكوين الاحزاب » ؛ 

واستفتي الضعب في هذه الورقة يوم ١6‏ مايو 157/6 فأقرها . ونعصرف 
أنه في اوائل عام 1995 » العام الماضي »© تشكلت ثم انعقدت ما أسميت 
لجئة ستقبل العمل السياسي ؛) وحيعت واستمعت الى كافة الإاراء 
التي دارت حول ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي التي وضمها 
رئيس الحبهورية ننضه:» وكونت لجانا اربع انتهت: الى رفض الاخراب 
والابقاء على الاتحاد الاشستراكي العربي والسماح بالمثابر فيه ») وعرض 
تقريرها على الهيئة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي العربي ولجنته المركزية 
دأقترت وكان ذلك ل 5 مارسنس 15195 اي قبل ثمائية أشور فقط مسسن 
اقتراح رئيس الجمهورية ف مجلس الشضمعب اتثماء الاحزاب في ١١‏ 
توقهبر ١5976‏ . 
ونعرف أن كل هذه النصوص الدسقورية والقانوئية والقرارات 
المياسية ما تزال قائمة وأن المساسس بها او تفييرها » او مناهضتها 
او الدموة الى مناهضتها او تحبيذ متاهضتها ما يزال جريمة تماقب 
عليها قوانين مصر العربية فنكاد نستعير كلمة قيلت عي فرئسا أبان 
الثورة. وطفيان: اليعاقبة : :7 .آبه ابتها الهزية: كم' من الجراتم :ترتكب 
باسمك # . ونكاد نجزع من جراة المساس بتحالف قوى الشعب الماملة 
وبالاتحاد الاشتراكي العربي الى درجة حل وحداته الاساسية في احدى 
المحافظات بدون- ان يفطن. ؛ أو يها > الذين حلوها :الى انها لو كان المرجم 
في مصر العربية الى سيادة القانون لسيقوا جميعا الى محاكم الجنايات؛ 
ولو كان المرجع في مصر العربية الى الديموقراطية لاستطاع العميال 
والفلاحون والجنود والمثقفون او بعضهم الدفاع الشرمي عن تنظيميسهم 
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السياسي . ولكن يبدو ان مرجع الامر في مصر العربية لم يعد لا الى 
سميادة القانون ولا الى الديموقراطية» فليس اقل من أن نسأل اولئك الذين 
يستغلون اليوم بيانا القاه رئيس الجموورية ويعطونه من عندهم قسوة 
نفاذ ليست له ليبادروا الى تقويض نظام الدولة « بالعافية © تحت شعار 
الديموقراطية ما هو الضمان الذي تقدمونه للشعب لكي لا تقوضوا غدا 
« بالعافية » ايضا ما تبئونه اليوم . لقد وقعتم حميعا طلبات الالتحاق 
بعضوية الاتهاد الاشتراكي العربي وتعهدتم جميعا »© كتابة »؛ باحترايه 
ووافقتم جميعا على ورقة اكتوبر وهللتم جميعا لورقة تطوير الاتحساد 
الاشنراكي المربي واشتركتم جميما في لجنة ممستقبل الميل ااسياسى » 
ووافقتم جميعا على قرار يقول ان الشعب يرفقض الاحزاب الطبيعيسة 
والاحزات الصضطنعة © ومن قبل اسهدةم في صدور كانون الوخدة الوطنبّة 
الذى ذعب حرصه على تحريم الاحزاب حد العقاب على أي تنظيم مهيا 
تكن اهدافه .. كل هذا تحت شسعار الوحدة الوطئية تارة والسلام 
الاجتياعي تارة وحتمية الحل الاشتراكي تارة ثالفة . وياسم 
الديموقراطية في كل الحالات » وهائتم ‏ ولم يمضص سوى ثمانية 
اشهر ‏ تحاولون تقويض كل هذا باسم الديموقراطية أيضا » فما مهي 
خطواتكم القادمة ؟.. وما هو الضمان 55 دمتم لا تصدتون الفضعب ما 
وعدكلم ا : 

أن رئيس الجمهورية قد تفضل واثار ف بيانه الى أن « القرار 
ينطوي على تحول أعمق مما يبدو منه وعلى ممئوليات اكثر ميا ترى 
العين من النظرة الاولى « »؛ غلماذا لا يتوتف بعض المواطنين قليلا 
ليسألوا حتى يتبينوا تلك التحولات التي هي اعمق مما يبدو من القرار 
قبل ان يوجروا المسئوليات التي هي أكثر مما ترى العين من النظسرة 
الاولى ؟.. الا ان في مصر العربية عيونا دربتها تجارب السنين القليلة 
الماضية فعلمقها كيف تكون ناهذة تدرك ما وراء القرار فندعو الله أن 
يحفظ مصر وشعبها من كل سو . 


؟5 


الخروج من المازق ٠‏ 


؟٠‏ اذا اخذنا بيان رئيس الجمدورية في مجلس الشعب يوم 
١١‏ نوفمبر ١1795‏ على أنه قرار ملزم واجب النفاذ فورا او بادرنا الى 
تنفيذه وقعنا في المحظورات السابقة . اما اذا اخذناه على انه بيسان 
او اقتراح او رغبة او توجيه او ما شئئنا ما عدا الالزام نكون هحد 
التزمنا حدود الدستور واحترمنا التواثين.ورهينا سيادة الثائون .وهيرنا 
بذلك اصدق تعبير عن احترامنا ‏ اولا ‏ لرئيس الجمهورية بعدم 
نشنة مخالفة الدستور اليه لا صراحة ولااهيينا ولا صوكا ‏ ومسسان 
احتراينا لشمب مصر بعدم مخالفته ارأدته السابقة أو مصائرة ارادته 
المقبلة بما نريد الآن . 

ونحن نختار احترام رئيس جمهورية معر المربية فلا ننسب اليه 
مالا نرضاه له ولا نرضاه منه » ونحترم ارادة الشعب اولا واخيرا فسلا 
نأخذ بيان رئيس الجمهورية الا على انه بيان » ولكن هذا البيان » اذ 
يصدر منه شصخصيا » يمثل انذارا ب أن مصر العربية تير بازمة 
ديموقراطية حادة لا بد من ممالجتها » ولو اقتضى الامر تعديل الدبستور. 
ان رئيس الجيهورية اذ يقترح الان انشاء احزاب مستقلة و «آحرة تماما» 
ويقطعم بأن يد الاتحاد الاشتراكي العربي سسترفع عنها نهائيا ويحتم 
اهادة النظر في قوانين سارية لا ييكن الا ان يكون قد استشمر » من 
موقع سلطته الشاملة » ان الصيقة التي يترجيها الدستور والقوانين 
الحالية تحتاج الى تغيير جذري » وهو تعبسير استميله رئيس 
الجمهورية » لمواجهة امور قائمة أو متوقعة يعرفها هو . أن جدية هذا 
الانذار او الجدية التي يجب أن يؤخذ بها » تتضاعف اذا تذكرنا انه لا 
يمكن أن يسسند الى رئيس الجمهورية من واقع تاريخه وبياناته ومواقفه 
الصريحة » الى وقت قريب جدا » أنه من انصار الاحزاب او الحزبية . 
لا يمكن ان ينسى الشعب دفاعه المستمر المتكرر الى وقت قريب جدا عن 
الاتحاد الاشتراكي العربي وتحالف قوى الشعب العاملة . فيا الذي 
حدث أو ما الذي سيحدث 5. لا بد أنه امر جحلل ” اعمق ممايبدو "من 
القرار » ينطوي على مسمئوليات «اكثر مما ترى العين من النظرة الاولى»؛ 
ذلك الذي يحمل رئيس الجمهورية على تغيير موقفه فيبادر من جانبه الى 
تحويل التنظيمات الى احزاب . ان التوقف عند السقؤال لم يمد مجديا 
فلندعه ينضم الى عثرات الاسئلة التي سيجيب عليها المؤرخون . المهم 
الان البحث عن حل مشسكلة الديموقراطية في مصر استجابة لاعلان وجودها 
الذي جاء من قمة السلطة يوم ١١‏ نوغمبر 1993 . 


اق 


تعفيسل التستور : 


5 هل لا بد من تعديل الدستور 1. . هذا يتوقف على ما نهتدىي 
اليه لحل مشكلة الديموقراطية في مصر العربية . وحين ندتدي الى 
الحل المحيح فنجد أنه يقتضي تعديل الدستور فلا بد من تعديله . واذا 
وجدنا أنه يقتضي الفاء قوانين قائمة فلا بد من الفائها . أما عن القوانين 
فيمكن تمديلها والغاؤها بسهولة . واما عن الددستور فان المادة 1١85‏ 
مئه تقول : 3 لكل من رئيس الجمهورية ومجلسس الشعب طلب تعديل مادة 
او اكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب 
تعديلها والاسباب الداعية لهذا التعديل فاذ! كان الطلب صادرا من 
مجلس الشعب وجب أن يكون موقها من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. 
وفي جميع الاحوال يناقشى مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية 
اعضائه فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل 
نع مئنة على هذا الزففن واذا وافق ١‏ تملس القده» علي سيدا 
التعديل يناقشى بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها. 
ناذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشمب 
لاستفناه في ثسانه ٠‏ فاذا وافق على التعديل اعتبر تافذا من تاريخ اعلان 
نيحة الاسستفتاء »4 . 

ان هذه المادة تكشف عن مدى العقبات الاجرائية التي تعهترض 
التعديل » وتكاد تجعله مستحيلا اذا ما تضمن التعديل ما لا ترضى عنه 
السلطة التنفيذية القائمة التي ينتمي اليها اكثر من ثلثي الاعضاء . ذلك 
لاننا قد نهتدي الى ان مشكلة الديموقراطية في مصر العربية أشسمل واعم 
واعمق من مشكلة التنظيمات والاحزاب ؛ وانها بالتالي ‏ قد تتطلب 
لخلها تقنيرا اساسيا'فن نظام الحكم يخرم:السلظة القائمة من مواكمها : 
على أي حال لكل مشسكلة حل » ويكفينا في هذه المرحلة من الحديث اكتشاف 
ماهية مشكلة الديموقراطية . 


06 


ثأنيا 


تار بيخ متكلة الد يمقرا طية 


ازمة الديموقراطية قبل ١581‏ : 


٠‏ لا يمكن علميا ‏ القول بأن مشسكلة الديموقراطية في مصر 
قد نثشات اليوم أو هذا العام او بضعة اعوام شله . تقطيع عمر التاريخ 
الى منوات منفصلة مس تحيل القبول علبيا لان التاريخ حركة تراكم 
مسستمرة . وعلى هذا نستطيع ل اذا اردنا ‏ أن نتتبع جذور مشكلة 
الديموقراطية حتى الى بدء تاريخ مصر الحديث ولن يكون هذا الا سعردا 
لما يعرفه المإرخون من ازمات وصراعات دارت احقابا طويلة بين 
الشعب في مصر وبين المستبدين فيه من ابنائه وغير ابنائه ثم أن كثيرا 
من الاسباب لا تكشف عن نتائجها الا بعد زمن يتجاوز رؤية الذين بداوا 
توقعاتهم . ولا ثشمك في ان معيد بن محمد علي ؛ والي مصر » حين 
راى ان يقطع اوصال اخصب جزء من ارض مصر ويوزعه ابعديات على 
من يريد لم يكن يعلم انه ينشىء النظام الذي افرخ الاقطاعيين ١‏ كبار 
ملاك الاراضي الزراعية ) منذ عهده حتى الان . اولئك الذين كانوا 0 

يزالون على راس قائمة أعداع الديموقراطية 5 كما لا شك ضفي أن 
طلمت حرب ؛ حين اراد ان يستفيد من الظروف الدولية التي صاحبت 
وتلدت الحرب الاوروبيية الاولى ( 1518-1115 ) لاستقلال 
مصر اقتصاديا » كبا كان يعتقد » فأنكا بنك مصر وثشسركاته لم يكن يعلم 
أنه يرسي قواعد النظام الذي افرخ الراسماليين منذّ عزده الى الان . 
اولئك الذين كانوا وما يزالون »© في 0 وغير مصر » اعداء ديموقراطية 
الشسعب . وهل كان يعلم أو يتوقع أن سسياتي أحد تلاميذه ل أحيد 
عبود ‏ فيسطتيع ان يقيم الوزارات ويسقطها » ويدفع الثين نقذا 
لمن بيده القيام والسقوط فيكون واحدا من الذين الفسدوا حكم مصر 
ورشحوها للثورة ؟. 

يكفي ان نذكر تاريخ دستور ١1527‏ © وهو اول دستور في تاريخ 
مصر كما يقولون . انشأته لجنة من ثلاثين قال عنها سعد زغلول زعيم 
الشعب انها لجئة الاثتياء . واصدره الملك فؤاد عام 1477 . وشرقه 
خرقا مثسينا عام 1 . وعطله محمد محيود عام ١558‏ . والغاه 
اسسماعيل صدقى عام .+19 وعاد عام 11786 لوعطل فعليا عام 54 باعلان 
الاحكام العرفية ووضع مصر ‏ شعبا وارضا ‏ في خدمة الحلفاء في 
الحرب الاوروبية الثانية ( 19459 1915 ) واهدرت احكاميه اهدارا 
مشينا عام 1١461‏ حين فرض الوفد بقوة سلاح الانجليز » واهدرت 
احكامه اهدارا مششسينا حين تآمرت احزاب الاقلية مع الملك فتولوا الحكم 
في مرحلة ما بعد الحرب »© واهدرت احكامه اهدارأ مشينا حين دفسع 


فى 


حزب الوفد ثمن استرداده موقعه الشرعي في الحكم صلحا مع الملك . 
واهدرت أاحكامه اهدارا مشيئنا حين أقيل حزب الاغلبية من الحكم بعد 
حريق القاهرة في يناير 11867 لتأتي تلك الوزارات مقطوعة الصلة 
بالشعب ويكون آخر قرار يصدر منها هو القرار الذي أصدره مرتضى 
المراغي وزير الداخلية يوم ؟١‏ ابريل 1585 بايقاف الانتخابات . بعدها 
سقط الدستور بثورة يوليو ؟ه ذأ . 

7 - ولقد كان دستور ١157‏ دستورأ ليبراليا يكاد يكون منسوخًا 
من الدستور البلجيكي . وفي ظله كانت الاحزاب الليبرالية مباحة : 
الحزب الوطني » حزب الوفد »> حزب الاحرار المسستوريين » حزب الاتحاد؛ 
حزب الشعب )2 حزب مصر الفتاة » حزب السعديين ©» حزب الكتلة 
الوفدية » حزب الفلاح » جبهة مصر » ومورست في ظله قواعد 
الديموقراطية الليبرالية : ترشيحات وانتخابات ومجالس نواب ومجالس 
شيوخ ٠‏ وصحافة لكل حزب ولكل مسن يقدر . وفي خضم تلك الصراعات 
الليير الية كانت أرادة الشعب غائبة . نقصد بالشمعب اغلبيته من الممال 
والفلاحين ولا نقصد تلك الشريحة الضئيلة من المثقفين التي كانت 
ابواق الاحزاب وادوات اعلانها . الشعب الذي نقمده لم يعرف من 
ثلون الممارسة الديموقراطية الا تلك اللحظات التي تستدعيه فيهسا 
الدكوبات لانتخاب النواب او الشيوخ فينتخب س غي اغلب الاوقات 
واغلب الدوائر - من تريد السلطة القائمة انتذائه . فلم يكن غريبا أن 
حزب الاغلبية التي لا شك فيها لم يستطع ان يحكم اكثر من بضع سنوات 
متقطعة اغلبها في آخر ايامه وبعد ان تصالح مع الملك أيضا . 

فلما أن قامت ثورة 59 يوليو 1101 جاءت دليلا حاسيا على فشال, 
الحياة الديموقراطية الليبرالية السابقة عليها . ويكاد يجمع كل اسساتذة 
القانون العام في مصر على أن فشسل الديموقراطية الليبرالية في عهد ما 
قبل الكورة كان احد أسساب قيامها وآن اختلفوا في اسباب الفكال 
ذاته . ولكنهم جميعا يذكرون واقعة تاريخية يعرفها الجميع وان كانت 
قلة من الناس تعرف علاقتها بقضية الليبرالية . تلك الواقمة هي أن 
الذي قام بالشفورة هو تنظيم الضباط الاحرار في القوات المسلحة . 
يتولون لان « الشعب اعزل من القوة المادية التي يمكن عن طريقها وحدها 
وضع الامور في نصابها © ( الدكتور عبد الفتاح ساير داير ‏ القانون 
الدستوري م صفحة 558١‏ ) . او « لان الجبهة المدنية لا تستطيع القيام 
بمثل هذه الثورة لافتقارها الى الاسلحة والعتاد © ( الدكتور مصطفى 
ابو زيد . الدستور المصرى ل صفحة لاإ.١‏ ) . او 2 لان الضغط على 
صاحب التاج يحدث في البلاد العريقة في الديموقراطية بواسطة الشعب 
او ممثليه بينما تم الضغط في مصر من طريق الجيثى »؛ ( الدكتور 
سيد صبرىي مقال في جريدة الاهرام ‏ لا؟ يوليو ١١85‏ )... 
الى أخره . 


الى 


17 ليسى السؤال الذي نطرحه ؛ لماذا قامت ثورة ؟56١‏ ؟.. 
السؤال المطروح هنا هو : لماذا » مع اعتراف الجميع بمبررات الثورة ؛ 
لماذا قامث بوا جماعة من ضباط القوات المسلحة ولم يقم بها القدعمب 
نفسه 5.. ان كثيرا ممن عادوا الثورة وممن ايدوها أيضا يأخذون عليها 
أن الذين قاموا بها جماعة من المسسكريين لم يعرفهم الشعب من قبل 
ولم يكونوا مسستندين الى تنظيم شعبي أو حزب 1!.. فليكن . من 
المسئول ؟ الملك ؟.. لقد قامت الثورة ضد الملك ومن ضباط اقسميوا 
يمين الولاء لجلالته . الاحتلال ؟ لقد قامت الثورة والاحتلال قائم وقايت 
لتنهيه . الاحزاب 5 لقد قامت الثورة ونجحت بدون حزب والفت 
الاحزاب . المسئول هو ذلك النظام الذي حرم الشضعب من امكانييات 
الثورة فلم يبق الا المسكريون ليثورا . هو ذلك النظام الذي حرم 
الشمب من تكوين احزابه الثورية فلم يجد المسكريون حزبا ثوريا 
يستندون اليه في ثورتهم . هو ذلك النظام الذي فشل في أن يمكن 
الشعب من خلال التربية الديموقراطية والمشاركة الفعلية » من ان يمتلك 
المقدرة على ردع الذين لم. يستجيبوا لارادته . أن مجرد ان يصل شعب 
مصر الذي شار عام 1885 ووضع لنفسسه ارقى دسساتير العالم وقتئسذ 
تحت قيادة عرابي »© وثار عام ١4115‏ وواجه جيوش الاحتلال والشرطة 
وهي تحت قيادة الانجليز وهو بدون عمتاد © والذي حمل زعيميه الى 
الحكم بالرغم من الاحتلال والملك وصنيعته أحمد زيور عام 1١151‏ ) 
نقول أن مجرد ان يصل شعب مصر في ظل دسستور 1١559‏ الليبرالي » 
وبمد ثلاثين عاما من الممارنة الى درحة من العجز تسسمدم لاعدائه باهدار 
دستوره واقصاء حزيه ثم تحول دون أن يفرض هو ارادته دستوريا أو 
بئورة سعبية فلا يقوم بالثورة التي توافرت اسبابها الا نفر من القوات 
المسلحة هو الدليل الحاسم على نشل الديموقراطية الليبرالية . 


والغريب في الامر أن اقطاب النظام الليبرالي الفاقل كانوا 
يتوقعون مسن الثورة التي هدمته ان تعيد تسليم مصر اليهم لينشنوه 
من جديد . وما يزال بعض الذين وقفوا فكرا وحركة عند تلك المرحلة 
يرددون غعضبهم على الثورة لانها لم تصسلم الحكم لحزب الوفد الذي 
فشل في قيادة الشعب حتى اضطر المسكريون ‏ او اتيحت لهم 
الفرصة ‏ لكي يحلوا محله في الثورة ل وينسى كل هؤلاء ان العييب 
لم يكن في الاشخاص » وأنه من التفاهة والسفاهة اتهام الجيل الذي 
نجر وقاد ثورة 1111 بأنهم كانوا المسئولين عن فشل نظام فاشل 
أاصلا . لقد قاد مفمركة الشعب في ظل دسستور ؟؟54| واحد من اطزر 
واصلب واكثر المصريين وطئية هو المقفور له مصطقى التحساسن » 
فهل من بين الذين يسسودون الان صنحات الصحف من يعتقد ان لو 
كانت الثورة قد وضعته في زعابمة الوفد ثم سلمته الحكم سيكون اطهر 


؟ 


وافعلب واككر وطنية من:مقتطئن: التهاتن :+ العيت 'فن الدان اللدرالان 
ذاته . وكما أ ن الاقطاعي ليس حلادا بالطبيعة للفلاحين 2 0 
اقطاعيا- لا بد له من ان يجلدهم » وكيا أن الراسمالي لبسى مستفلا 
بطبعة ولكته ‏ ليبقى رأسممياليا ‏ لا بد له من أن يتغل الثاسن : فان 
انثيبر الي ليس عدوا للشعب يطبعه ولكثه ‏ ليصل الى السلحلة او يبقى 
فيها ‏ لا بد له من أن يجرد الشعب من آية سلطة . وعنديا يج رد 
الذمعب » ابي كعب ؛ من أىي بلطة ويحرم من ممارن.تها ينخل يف 
ديموةراطيا ويبقى على هامششى الحياة السياسية ويصح شعبا 
"مد.متأنسسا» لوحوشش السلطة الذين يتقاتلون من أجل حكمه والتحكم فبه . 

لماذا تكون الليبرالية فاقشلة ديموقراطيا الى هذا الحد ؟ 

م4 اولا وقبل كل شيء لا بد من التأكيد على أنه ما دام الشستف 
عاجزا ‏ ماديا س عن الاجتماع معسا والانعقاد المستمر ليحكم نفيسه 
بنفسه + اي ليتخذ القرارات: التشريعية والتنفيذية ويفصل ايضا ضمي 
المنازعات » فلا بد للديموقراطية من الاننخابات ومجالس النواب والفصل 
بين السلطات والرقابة المتبادلة . بينها او التعاون المتبادل ثم الرجوع 
الى الشعب دوريا في انتخابات عامة وسرية . أن هذا النظام الذي 
ابتكرته البورجوازية للقضاء على استبداد الملوك والذي كان يطيب 
لبعض الماركسيين ادانته لانه من ابتكار البورجوازية ما يزال حتى 
الان هو الصيغة المكنة لادارة الدولة ديموقراطيا . ما دامت ممارسة 
الديموقراطية المباشرة مستهيلة لاعتبارات مادية » وفي حدود هذه 
الاستحالة »؛ لا بديل عن الاستيداد الفردي الا الديموقراطية غير المباشرة» 
وقديما قال جان جاك روسو فيلسوف الديموقراطية الماشرة واكبر 
دعاتها : ١‏ اذا أخذنا تعبير الديموقراطية بيعناه الدقيق فان الديموقراطية 
الحقيقية لم توجد ابدا ولن توجد » . وقال : « لو كان هناك شعب من 
الالرة لحكم نفسه بطريتة ديموتراطية . فهذا النوع من الحكم الذي 
بلغ حد الكمال لا يصلح للبشر » ( العقد الاجتماعي ) . 

ولكن اذا كان هذا النظام لا يسمح للشعب بأن يحكم ثفسه بئفسه 
فعلى أي وجه نسسميه ديموقراطيا ؟ نسميه ديموقراطيا في الحدود 
وبالقدر الذي يعبر ببه ‏ تشريعيا وتنفيئيا ‏ عن ارادة الشسعب . 
فهو ليس ديموقراطيا بذاته وليس غير ديموقراطي بذاته ولكنه اداة 
حكم » ان كانت في يد الفعب خاضعة لارادته فهي اداة ممارسسة 
الشفعب ديموقراطيته » وان تمردت عليه ابتداء أو بعد أن خلقها » فكما 
قال المغفور له الدكتور عثمان خليل العميد الاسسبق لكلية حقسوق 
القاهرة واستاذ القانون الدستوري ؛ « لقد اجمع الفقهاء الدستوريون 
على ان اسوا مظاهر الاسستبداد هو الذي يأتي عن طريق مظاهر تمثيلية 
او نيابية وأنه استيداد معسول يستبد بالشعب باسم الشعب » 
( الجلسة العاثسر © يوم ٠١‏ ديسمير 1151١‏ © من جلسمات اللجنة 
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٠. ) التحضيرية‎ 

ما هو الضمان ؛ اذن » لكي يكون نظام الحكم ديموقراطيا ؟ 

- نسستبعد فورا ثوايا الحكام واشخاصهم فلا يوجد نظام يقوم 
على نوايا الحكام وامزجتهم او صفاتهم الذاتية . نظم الحكم تعرف 
فقط -- وظائف ذات حدود يدفع القعب لمن يثشفلها اجرا مقتطعا 
من قوته لكي يؤديها فى حدودها . ومن هنا كان وجود دسستور يحدد 
تلك الوظائف وحدودها أول ششروط المجتمع المنظم ( الدولة ) . وكمان 
احترام الحكام للدستور والتزام احكامه اول شروط قيام الديموقراطية . 
فاذا استقر الدستور واصبح المجتمع منظما يثور السؤال عما اذا كان 
الدستور او أي اجراء اخر ديموقراطيا أم غير ديموقراطي . والمقياسس 
الوحيد لمعرفة الاجابة الصحيحة هو ما يبيحه الدستور ذاته من مجال 
لامقاء ارادة الشعب نافذة فى مواحرة السلطة .. غان كان مركمم الأمر 
في البداية او النهاية الى الشعب فهو دستور ديموقراطي وان 5ان 
مرجعه في البداية او النهاية الى السلطة فهو دستور استبدادي . 
وهكذا نعرف ان الاستبداد قد يكون مقننا في دستور وقوانين وهذه هي 
الدبكتاتورية التي تفترق عن الاستبداد ؛ او الطفيان »© بأنها 'ستبسداد 
أو طغيان منظم له دستوره وقوائينه ونوابه وانتخاباته واحزابه أيضا . 

أما الدساتير الاتبدادية ١‏ الديكتاتورية ) فلا سبيل الى التخلص 
منها ألا بأن يفرضى الشعب ارادته ويسقطها بكل وسيلة ممكنة . وكل 
وسيلة ممكنة هنا هي وسيلة مشروعة ٠‏ لان الديكناتورية هي في الاصل 
غير مشروعة وليست مصدرا للشرعية فانسقاطها مشروع ولو بالثورة . 
ومصدر شرعية الثورة ضد الديكتاتورية هو تحرير الشعب مسن القهر 
اي الديموقراطية كفاية . اما استبدال دستور استبدادي بدستور 
استبدادي © أو اسقاط ديكتاتورية لاقابة ديكتاتورية بديلة فبو انقلاب 
يقع في قمة السلطة ولا علاقة له بالشمعب او الديموقراطية . 

واسا الدساتير الديموقراطية فانها تضع أمر الحكم بين ايدي 
الشعب لا أكثر ولا آقل . ويتوقف مصير الديموفراطية بعد هذا على 
مقدرة الشعب على ممارسة حقوقه الدستورية . 


وهكذا نرى أنه سواء كان نظام الحكم ديكتاتوريا أو ديموقراطيا » 
فان الوجود الفعلي للديموقراطية في أي مجتيع يتوقف على الشعب 
ذاته اي على مقدرته الفعلية على ممارسة الثورة ضد الديكتاتورية او 
مقدرته الفعلية على ممارنة الديموقراطية التي اباحها الدستور صضصد 
النزوع الاستبدادي للسلطة . ومن هنا يركز كل الديموقراطيين على 
حرية الشمب في الممارسة الفملية » خارج اجهزة السلطة فيربطون بين 
الديموقاطية » وجودا وعدما » وبين حرية الراي المام وحرية الصحافة 
وحرية الاجتماع وحرية الانتقال وحرية تكوين الجمعيات او الاحزاب ... 


يف 


اي يعلقون وجود الديموقراطية » لا على مجرد اقرارها في الدساتير 
ولكن ‏ ايضا - على مدى ما يسهم به الشعب فعلا من نشاط لطرح 
مشكلاته بحرية واقتراح الحلول لرا والعمل القادر على حمل السلطة » 
بكل فروعها » على تنفيذ تلك الحلول »© او ما يسمى في بعض. الكتابات 
السياسية بالجدل الاجتماعي . هذا مع ملحوظة لازمة : أن كل هذا 
النشاط الذي يعلقون مصير الديموقراطية عليه يتم خارج نطاق اجهزة 
الحكم المعروفة في النظام الليبرالي ( السلطة التشريعية ‏ السلطة 
التنفيذية ‏ السلطة القضائية ) . فحرية الرآي العام هي حرية ابداء 
الراي خارج المنابر الدستورية ٠‏ وحرية الصحافة هي حرية الكتابة 
والنشر في صحف غير الجريدة الرسمية ونشرات الاعلام الحكومي . 
وحرية الاجتماع هي حرية اجتماع المواطنين خارج البرلمانات واللجسان 
الحكومية . وحرية الاحزاب هي حرية الجماهير في أن تنشسىء لها 
منظمات سياسية تختار مبادئها وبرامجها واسسياءها واعضاءها بدون 
تدخل من السلطة . حتى الممارضة البرلمانية التي يعتبرها اللييراليون 
ضرورة حبوية للديموقراطية هي الاخرى غريبة عن منطيق النظما 
اللييرالي . فطبقا للديموقراطية الليبرالية تكون الاغلبية ل وحدها م 
هي ممثلة الامة والمعبرة عن الشهب كله وبااتالي ‏ طبقا لها ايضا ‏ 
لا تكون الاقلية ممثلة للامة ولا تعبر من الشعب . 

الخلاصة ان مشكلة الديموقراطية تتبلور في النهاية لتكون مشكلة 
حرية الشعب وليس مشكلة نظام الحكم ٠.‏ الفضعب التحرر يفرض ارادته 
ويحطم المستبدين وانظيتهم . والشعب الهحر يمارسن الديموقراطية 
ويلزم الحاكمين احترام ارادته . لان الشعب الحر قادر دائها على 
النورة كجزاء نهائي لرد الاعتداء على حريته . وهذا يوصلنا الى 
جوهر مشكلة الديموقراطية الليبرالية او جوهر مشكلة الديموقراطية 
قبل عام ١585‏ . 

هل كان دستور 1429 يحول » باحكايه » دون أن يارس 
الشعب ف مصر الديموقراطية ؟.. وكانت فيه بعض الاحكام الاستبدادية 
ولكنه لم يكون يحول بين الشعب وممارسة الديموقراطية . بل لم يكن 
يحول دون الفاء الاحكام الاستبدادية التي تضمنها الدستور حفاظا على 
امتيازات الملكية . واذا كنا قد قلنا أنه دسستور ليبرالي فلا ييكن 
لاي احد ان يتهم الليبرالية بالتقصير في سسرد الحريات « الطبيعية » 
ورصها في الدساتير لان الليبرالية ضد التدخل في حياة الافراد من حيث 
المبدا . من آين اذن تجىء ازمة الديموقراطية الليبرالية ومن اين جساءت 
ازمة الديموقراطية في ظل ددستور 1157 1.. من أن ثسمب مصر الذي 
اقر له دمستوره بكل الحريات الليبرالية لم يكن حرا في الواقع فلم 
يستطع ان يردع الملك أو احزاب الاقلية وأن يحمي حزب الاغلبية . 
لم.يكن حرا في الواقع هلم يستطع ان يشعل ثورته الى ان اشملهسا 
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لسه جسزء من ابنائه من الضباط . ثم نواجه الموقف كله بالسؤال : 
لاذا وكيف لم يكن شعب مصر حرا في الواقع بالرغم من اقرار 
الدستور له بالحرية ؟.. 

هذا هو السؤال الذي لا يريد الليبراليون لا طرحه ولا الاجابة 
عليه . ويديرون الحوار دائما الى حيث لا خلاف : حرية الصحافة» 
حرية الاجتماع » حرية الاحزاب : حرية المعارضة .. الى اخره . ومن 
الذي انكر ان كل هذا كان موجودا قبل 1551 ؟ ولكن من الذي يستطيع 
ان ينكر أن حزب الاغلبية لم يحكم على الوجه الذي يريده الشعب قبل 
165 5.. ومن الذي يستطيع أن ينكر ان الشعب لم يفرض ارادته 
ولا فرض حزبه ولا قام بثورته حتى عام 15865 1.. 

لنواجه انن هذا السؤال بدون لف ودوران ' لماذا وكيف لم يكن 
شعب مصر حرا في الواقع بالرفم من اقرار الدستور له بالحرية ؟.. 

١‏ الجواب القريب الى ذهن الذين يريدون أن يكونوا هم 
أبرياء هو ادانة الشعب تفسه 5 لقد كان تسعبا حرا لم يمنعه من ممارسية 
الديموقراطية ولكنه كان شعبا متخلفا علما ووعيا » وفي بعض الاوقات 
يقولون اخلاقا . فقد كان ينتخب احزاب الاقلية بذات الاغلبية التي 
ينتخب بها حزب الوفد » ولم يضطر حزب الوفد الى التصالح مع المللك 
الا بعد أن جرب كيف قضى سنين طويلة مبعدا عن.حقه الشرعي في 
الحكم بدون ان يتحرك الشعب لفرض ارادته وحمل حزبه الى الحكم ٠‏ 
حتى اعضاؤه من كبار الملاك وكبار الراسماليين قد كفوا ايديهم عن 
تبويله - وهو خارج الحكم ‏ حتى كاد يفلس فاضطر ل حين عاد 
الى الحكم ‏ الي أن يبيع لمن يثشاء رتب الباشوية والبكوية مقايبل 
مبالغ طائلة ليملا خزانته . هذا الجواب يريد أن يدائع عن القيادات 
اللييرالية ويتهم الشعب . ويمكن ان تكتشف المغالطة فيه اذا تذكرنا 
ها فعله الشعب لفرضص قيادته عام 1 . وأنه حين تشفجهمت القيادة 
أو احرجت هالغت معاهدة 1155 وطلبت من العاملين في معبسكرات 
الجيشض الانجليزي المحتل ترك اعمالهم ©» ترك اكثر من تسعين الف 
عامل مصري عيلهم فورا وقبل ان يعرفوا الى أين يذهبون بعد ذلك . 
وأنه حين فوجىء بجماعة من الضباط لم يكن يعرفهم يثورون من اجله 
يوم 59 يوليو ١465‏ لم يتردد في تأييدهم . ومع ذلك فلا بد مين 
الاعتراف بأن اغلبية شعينا كانت متخلفة ديموقراطيا . والقعوب ‏ كما 
يقول الاسمتاذ بوردو عن الثسعب الفرنسي نفسه ‏ ل اقدر على الشفورة 
والبطولة متها على نبارية الطتنوين الفقدة التي تسترحتيا 
الديموقراطية الليبرالية من اول معرفة تاريخ الميلاد » والمبادرة الى 
القيد في جداول الانتخاب في المواعيد المحددة ©» وتوفير شضروط القيد ) 
والاحتفاظ بالبطاقات » ثم تتبع النشضاط السياسي العام »© والتمييز بين 
الاتجاهات الحزبية » والافلات من التضليل الدعائي والاقبال على 


و 


الاقتراع والاختيار بين المرشحين طبقا لمبادئهم . والمحافظة على المرية؛ 
وحماية الديموقراطية من التدخل والتزييف ومراقبة الئواب والاحزاب . 
الى اخره . نعم كانت اغلبية شعبنا متخلفة ديموقراطيا ٠‏ ومع ذلك فان 
هذه حجة داحضة لتيرير الاسشتتداد » لان الحل الوحيد لمشكلة التخلف 
الديموقراطي هو التوعية الديموقراطية وهذا واجب القيادات » شم 
الممارسة الديموقراطية ثم مزيد من الممارسات الديموقراطية ليستطيع 
الشعب من خلال العلم والممارسة تخطي تخلفه . اذا كان هذا هو 
الحل الوحيد فان البديل الوحيد هو فرض الوصاية على الشسعب بحجة 
قصوره اي الديكتاتورية . 

لم6 

الم يخطر ببال الليبر اليين انه اذا كانت الديموقراطية الليدرالية 
تتطلب ششسعبا متقدما ديموقراطيا »© فأنها قد لا تكون اصلح نظم الممارسة 
لشعب متخلف ديموقراطيا ؟ ان لم يكن يخطر على بالهم فسنحدثهم عنه 
فيما بعد لنبقى الان في حدود السؤال . لماذا وكيف لم يكن شعب مصر 
حرا في الواقع بالرغم من اقرار الدستور له بالحرية ؟ 


أ 


ديكتاتورية الراسماقية : 


؟؟ ‏ الجواب الصحيم هو أن الشعب في مصر لم يكن « قادرا (( 
على مماربسة الديموقراطية لا بالقدر الذي يؤعله وعيه الديموقراطي 
ولا بالقدر الذي يسمح به الدستور . لاذا ؟.. لان الليبرالية قبل أن 
تكون نظاما للحكم هي نظام اقتصادي بسمونه الراممالية . القانون 
الاساسسي للنظام الليبرالي » في الحكم وفي الاقتماد هو « النافة 
الحرة » . المنافسة الحرة بين الاراء لاقناع الافراد والمناتشة الحرة 
بين الافراد لتشكيل الاحزاب والمنائسة الحرة بين الاحزاب للوصول الى 
الحكم . هذا على المستوى السياسي . أما على المستوى الاتتصادي 
المنائسة الحرة بين الناسن للوسسول: الن اريم والمتاقية الحرة فينا 
بين الرابحين للوصول الى الاحتكار .. في مواجهة المنافسة الحرة بين 
العبال في الخصول علئ. عبل :+ ١اجتدع‏ اللببرالئ: سوق اللمال والبشر 
تحكمها المنافسة ويفوز فيها الاآقوى أقتصاديا . هذا اذا اردتم » أما اذا 
اردنا هامجتمع الليبرالي غابة فيها اشياء رقيقة وجميلة كالزهور 
والعصافير الملونة ولكن لا يعيش سكانها الا على جئث سكانها ؛ والبقاء 
للاتوى . والترجمة الدسسنورية والتشريعية للنظام الليبرالي هو عدم 
تدخل الدولة في الاقتصاد : حرية التميلك » حرية التصرف » حرية 
التعاقد .. وليفتني من يغتني وليمت جوعا من يمهت و« كل واحد 
وشقطارته »© . وعدم تدخل الدولة في السياسة : حرية الراي © حرية 
الصحافة »© حرية الاحزاب » حرية الترضيم » حرية الانتخاب » . « وكل 
واحد ومقدرته » . في النظام الليبرالي لكل شقخص ان يتملك حتى لقمة 
العيشى . ولكل شسخحّص أن يتصرف فيما يمتلك ولكن لا احد يضمن له 
الا يغبن . ولكل قفخص ان يتعاقد ولكن ١‏ القانون لا يحمي المففلين » ) 
ولكل شمخص أن يعمل ولكن لا أحد يضمن له العمل او اليقاء فيه . 
وفي النظام اللييرالي لكل شخص حرية الرأي ولكن لا يضمن له احد 
وسمائل المعرفة التي يكون مندا رأيه » ولكل شخص حرية اصدار الصحف 
ولكن لا احد يضمن له المتدرة المالية على اصدارها » ولكل جمامة أن 
تشكل حزبا ولكن لا احد يضين لها فرصة متكافئة في منافسة بقيسة 
الاحزاب » ولكل شخص حدق الترشيح ولكن لا احد يضمن له حرية 
الناخبين » ولكل شخص حرية الانتخاب ولكن لا أآحد يضمن له حرية 
مراقبة ومتابعة من انتخبه أو سحب الثقة به . 

*؟ س وهما ‏ الديموقراطية الليبرالية والاقتصاد الليبرالي 
! الراسمالية  )‏ وجهان لعيلة واحدة لا ينفصلان لانهما اثران لقانون 


يف 


واحد هو المنافسة الحرة . فحيث يكون النظام رأسماليا لا يمكن أن تقوم 
الا ديموقراطية ليبرالية . وحيث نجد الديموقراطية الليبرالية لا بسد ان 
يكون النظام الاقتصادي رأسسماليا .. ولا يستطيع أحد أن يفصل بينهما . 
ولما كانت حركة التطور الاجتماعي غر ثابتة وبالتالي تتداخل ممالم نظم 
مختلفة في مراحل التحول من نظام .الى نظام فان الانتباه السى الاتجاه 
المام يكون أجدى من التوقف عند المفردات المختلطة . فعنديا يكون 
الاتجاه العام اقتصاديا الى الرأسمالية لا بد أن يصاحب المبادرات 
الراسمالية مبادرات ليبرالية ليكتمل النظام الليبرالي اقتصادا وسياسة 
في مرحلة لاحقة . هي حين انه عندما يكون الاتجاه العام اقتصاديا الى 
الافستراكية لا بد أن يصاحب مبادرات التحول الاستراكي مباترات 
تحول عن الديموقراطية الليبرالية . ومن هنا ندرك الخطا الجسيم الذي 
يقع فيه اولئك الذين تجذب انتباههم الجزئيات المرحلية فقيسلخونها من 
اتجاه المجتمع كله . يحسبون مثلا أن تأميم بعض المؤيسسات في 
نطاق نمو النظام الراسمالي اجراء اشستراكيا ٠‏ أو يحسبون اباحسة 
الاحزاب في نطاق اتجاه رأسمالي ديموقراطية شسعبية ٠.‏ 

العبرة في دراسسة وتقييم اي نظام هو باكتشاف. قانونه الاساسي 
الذي يضبط حركته ويحدد اتجاهه . 

 ">5‏ أياما كان الامر فان النظام الذي كان يسود مصر قبل 
65 كان ليبراليا سياسيا واقتصاديا . في هذا النظام كانت للمصريين 
حقوق سياسية وفيرة ( الجائب السياسي ) ولكنهم كانوا مجردين من 
المقدرة الفعلية على استعمالوا بفعل الرأسسمالية السائدة ( الجانب 
الاقتصادي ) . ذلك لان القائون الاساسي للنظام كله » وهو المنافسة 
الحرة » كان يبيح لكل شخص ان نيكسب بعركة الديموقراطية كما 
يشاء . فكانت المتدرة الاقتصادية تلمب الدور الحاسم ‏ بعد استنقاذ 
كل طاتات الطقوس الشكلية ‏ لتحديد من يحكم ولمن ارادة التشريع 
والتنيذ . ففي التمة لا يرشح نفسه للانتخابات الا القادرون ماليا ؛ 
كان يقشترط غي أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا من بين 5 السوزراء ) 
الممثلين الدبلوماسيين »© رؤساء مجلس النواب »© وكلاء الوزارات »© 
رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكبة اخرى من درجتها 
أو أعلى منها » النواب العيوميون » ثقباء المحامين »؛ موظفي الحكومة 
من درجة مدير عام فصاعدا سواء في ذلك الحاليون والسابقون » كبار 
العلماء والرؤساء الروحيين » كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لسواء 
فصاعدا » النواب الذين قضوا مدتين في النيابة »© الملاك الذين يؤدون 
ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها في العام ( حوالي ١6.٠.‏ بسمر 
المملة الحالي ) » من لا يقل دخلهم السئوي عن الف وخمسمائة جنيها 
١8.٠.٠ (‏ جنيها بسعر العيلة الحالي ) من المشتفلين بالاعيال المالية 
او التجارية او الصناعية او بالمهن الحرة » ! المادة 4/ا من دستور 59 ) . 


إن 


اما النواب مكان يشترط للترشيح دفع أمانة ١6٠.‏ جنيها (١‏ حوالي ١6.٠.‏ 
بالسعر الحالي ) ( المادة 68 من انون الانتخاب ) . وقد اشترط هذا 
المبلح عمدا لقصر الترشيح على القادرين ماليا . فقد كان الاتجاه الاول 
عند وضع قانون الانتخاب الى اشتراط أن يكون المرشح من سين كبار 
الملاك او ذوي الدخول الكبيرة فلما لم يؤخذ بهذا الاتجاه اشترط أن يدفع 
أمانة كانت في وقتزا جسيمة ١‏ عبد السلام ذهنسي ووايت ابراهيم ب 
القائنون الدستوري - صفحة 1976؟ ) . 

هذا في القمة »2 اما في القاع حيث يقبع الشعب ‏ اغلبية الشسعب 
التي يحتكم اليها المتنافسون ‏ فان القهب كان مرتبطا بامعائه ‏ منذ 
البداية س بالممسيطرين عليسه اقتصاديا القادرين على وصل الارزاق 
وقطعها . كان الفلاحون اقنانا أو ف مرتة الاقنان بالتسبة لملاك 
الاراضي . فحرية الارادة » او حرية التعاقد ‏ ذلك الطوطم القدس 
ليبراليا ‏ كانت تعني أن الفلاحة » مزارعة او ايجار » كانت خاضعة 
خَضوعا تاما في انعقادها واستمرارها وانهائها وسعرها لارادة مالك 
الارض وحده ٠‏ واسعار المحاصيل كانت خاضعة خضوعا تايا لمضاربات 
الراسماليين في السوق . وفي المتاجر والمصائع كان عقد العبل خاضما 
خضوعا تاما في انعقاده واستمراره وانهائه وقيمة الاجر فيه والجزاءات 
التي تقتطم منه لمالك المتجر أو المصنع وحده »؛ وكانت النخاسة المقنمة 
التي يسمونها « توريد الانفار » سوقا رائجة من فرط البطالة وقيها يبيع 
المصريون انفسهم بابخس الاثهان لكي يعيشوا ©» ويدفعون من الثمن 
البخس قدرا معلوما من يجد لهم العيل او يضمن لوم الاستبرار فيه. 
وكان مطلوبا من كل هؤلاء الاقنان الاجراء العاطليسن أن يسستمملوا 
حقوقهم السياسية وأن ينافسوا فيرهم في سسببساق الديموقراطية 
الليبرالية ٠.‏ ولم يكن ذلك ممكنا كان اجدى علبهم © واكثر واقعية » ان 
يبيعوا حرياتهم السياسية لمن يشستريها »2 او أن يتنازلوا عنها هي مقابل 
الاستمرار في الحياة . ولقد كانوا ‏ كما لا شك يذكر كل ألذين عاصروا 
نلك المرحلة ‏ يبيعونها أو يتنازلون عنها منفقة واحدة لكل عاثلة في كل 
فريبلة © وسنيطها رئيس العائلة او عيدة القرية ليكب هو ابيا . 
قال جان جاك روسو منذ قرئين ‏ قبل ان يعرف أحد الاشتراكية ‏ أن 
الفنى الفاحشس والفقر المدقع متلازمان وعندما يوجدان في مجتمع ما) 
تباع فيه الحرية وتشترى »© يبيعها الفقراء ويششتريها الاغنياء . ولم يلم 
روسو احدا ولكنه نقد النظام . فاذا كان يسمي الاغنياء طفاة فانه يسمي 
الفتراء اعوان الطفاة لان الاولين يشترون الحرية والاخرين يبيعونها . 
وبعد قرئين من روسو يقول الاستاذ بوردو استاذ العلوم السياسية في 
جابعة باريس ‏ وهو ليس اشتراكيا ‏ في كتابه « الديموقراطية » : 
2 مااهمية أن يكون الانسان حرا في تفكيره اذاكان تعبيره عن هذا الفكر 
يمرضه للاضطهاد الاجتماعي وان يكون حرا في رفض شروط العمسل 
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اذا كان وضمه الاقتصادى يرغمه على قبولها » © فنضيف من عندنا ©» 
ما اهمية الحرية السياسية اذا كان الانسان عاجزا اقتصاديا مسن 
ممارستها 5.. 

ولقد كان قعب مصر ‏ اغلبية شعب مصر ‏ قبل ثورة 6و١‏ 
عاجزا اقتصاديا عن الممارسة الفعلية لارادته لانه كان حرا سياسسيا مقهورا 
اقتصاديا بحكم تبعيته الاقتصادية للملاك الاراضي والراسسماليين ٠.‏ و 
ذنب في هذا للسادة أو للعبيد انما هو ذنب النظام فحيث يوجد سادة لابد 
من وجود عبيد . ولا عيب مي الحرية السياسية ولكن العيسب 
في العبودية الاتتصادية » فحيث لا يكون الانسان حرا اقنصاديا لا يسنطيع 
ان يمارس حريته السياسية ؛ فتبقيى جملا منمقة في الدساتير © وهكذا 
كانت في دستور 1957 . 

وما بينالقمة والقاع كان أصدا و لمانا ولكن لم يكرنصدر الصحف 
الا القادرون ماليا » وكانت حرية الكتابة مباحة ولكن لم يكن ينثر الا ما 
يرضى عنه ملاك الصحف » وكان تأسيس الاحزاب الليبرالية مباحا ولكن 
لم تكن الاحزاب مؤثرة الا بقدر ما تملك من مال لتكون لها الدور والصحف 
ووسائل الانتقال والاتصال والدعاية والاجتماع . وكانت حرية الاعتقاد 
مباحة ولكن لم يكن قادرا على الاتصال بالشعب ونشر العقائد والدعوة 
لها آلا القادرون اقتصاديا . 

لقد كان مجتمع ال /١/5‏ سياسيا واقتصاديا ٠‏ 

ه»" ‏ تلك هي ازمة الديموقراطية الليبرالية . تمئح الحرية سيانيا 
وتستردها أقتصاديا ٠‏ وتلك كانت آزمة الديموتقراطية قبل ١461١‏ » حيث 
لم يكن ثية قهر سياسي بالدرجة التي تشل الشعب من الحركة لفرض 
ارادته ولكن كان ثمة قهر اقتصادي يتحكم في حركة الشعب الى حيث يريد 
المستبدون به اقتصاديا من أقطاعيين وراسسماليين وجماعة من الثقفين » 
الذين يعبدون الديموقراطية كلمة » والبيروقراطيين الذين يخدمون السادة 
ويؤدون عنهم الجانب القذر من العملية كلها : التبرير الفكري والتنفيذ 
النعلي ٠.‏ ومع عجز القشعب كان لابد من أن تحضر للثورة قطاعات الشعب 
الاكثر تحررا » الطلبة وبعض المهنيين وخاصة المحامين » وان يدبر لها 
ويفجرها اكثرهم وعيا ومقدرة على الفعل ونعني بهم المثقفين الثوريين 
من باط القوات اللسلحة . 

5 - ان كل هذا ما تم © ولا يتم بين يوم وليلة . وقد بدا النظام 
الليبرالي في مصر عام 1479 ولم تقم الثورة الا عام 1١107‏ »2 وماتم كل 
هذا ولا يتم طفرة مفاحئة بل هي ممعاناة طويلة ترأكمت احداث امتبدادها 
وتراكمت جزئيات التمرد على الاستبداد حتى وصلت ديكتاتورية الراسمالية 
ذروتها نوصلت قوة الثورة ذروتها ٠.‏ ومن رحم النظام الذي كان سائدا 
قبل ؟56١‏ بكل خصائصه ولدت ثورة ١1167‏ بكل خصائصها ٠‏ وكيا فرح 


26 


شعب مصر بيولد الام عام 1957 فرح بمولودها عام 14969 . ال فيما 
بينهما ذاق شمعب مصر آلام خيبة الامل واكتشف زيف الوعود الليبرالية 
وكانت تجربة عظيمة في حياته الطويلة ٠‏ فهل نهدرها لنبدأ من جديد ؟ 

7؟ ‏ يحتجون عادة بالنظم الاوروبية الليبرالية ( سياسيا 
واقتصاديا ) في شممال امريكا وغرب أوروبا . ويقولون أن الديموقراطية 
الليبرالية عاثست هنأك وما تزال تعيش © وتقدس نظامها حتى أاضطرت 
الاحزاب الماركسية الى ان تطرح أظرياتها في ديكتاتورية البروليتاريا 
والثورة وان تقبل المباراة الديموقراطية وتحتكم ألى صناديق الاقتراع » 
مم أن النظام الرأبسمالي ما يزال سائدا ايضا . ولم تقم ثورات لا من 
القوات المسلحة ولا من غير آلقوات المسلحة » فلماذا نسند الى الليبرالية 
سياسيا واقتصاديا ازمة الديموقراطية في مصر ‏ قبل 1566 »2 ونحملها 
مسؤولية ئورة الضباط ونكاد ننذر بثورة ممائلة جزاء على الردة الى 
اللييرالية 7 

لان المثل المصري يقول آن الفقير « يجري على لقمة عيشه » ؛ اما 
المثل الفرنسي المقابل فيقول أن الفقر « يجري على قطعة بنتيكة » . 
هذه صيفة للتعبير عن الفيظ . ثم نقول لان شسعوب اوروبا الغربية 
وامريكا الشمالية بعد أن استئزفت ثروات العالم كله ©» ومنه بلادنا » 
طوال خمسة قرون أصبحت الان تتصارع في مستوى الرخاء على مزيد 
من الرخاء الذي تتيحه الثروات المتراكمة تاريخيا ٠‏ هناك قد بعاني قطاع 
من الشعب غبئًا في اقنام الفائض الاقتصادي اما هنا فيجاهد الشعب 
تحت مستوى الفقر ‏ من أجل الاستمرار في الحياة . هناك يستطيع 
العمال والفقلاحون ان يقتطعوا من فائض دخولهم ما ينفقون منه على 
يؤسساتهم الديموقراطية نقابات واتحادات ونوادي وصحفا واحزابيا . 
وهنا لا يملك الممال والفلاحون ما هو ضروري فليس لديهم فائض ينفقونه 
فلا يستطيعون أن ينشسئوا لانفسهم مؤسسات ديموقراطية قادرة مسن 
نقائات او اتحادات أو نواد أو ضحكك أو أحزاب . هناك يستطيم الميال 
والقلاحون ان يضربوا عن العمل اشهرا طويلة ويستغلوا خوف اللملاك 
وأصحاب العمل من الخسارة ليملوا عليهم ‏ بقدر ‏ تحسين شروط 
العبل »© ولا يعبأون كثيرا بالماطلة لانهم ينفقون من رصيد مدخراتهم 
واعانات نقاباتهم ويحتمون بدفاع صحفهم واحزابهم . اما هنا فمن يوم 
ليوم يعيثى البشر وتحيا الاسر » لو فقد عامل عبله شهرا لجاعت أسرته 
أشهرا » ولو فقد الفلاح قطمة من الارض يزرعها لمات جوعا ‏ أو أصبح 
مجرما ‏ انتقادا لقطمة الخبز . هناك حصيلة قرون من العلم والخبرة 
والممارسة وهنا بدا الملم والخبرة عام 19195 . هناك اذا تعرض الشسعب 
لمزيد من القهر الاقتصادي لا يستطيع المامل أو الفلاح ان يشتري صحينفته 
المفضلة او كتابا ظهر حديثا او يقضي اجازة نهاية الاسبوع (الويك اند) . 


إلى 


وهنا لو تعرض الثقعب لزيد من القهر الاتتصادي لاصبح في موقصف 
الخيار بين الموت أو الثورة ٠‏ فهناك لا يبيع احد حريته السياسية ولو وجد 
المشترون لانه يستطيع الحياة وهنا يبيع حريته السياسية ليعيش . 
ونكرر » أن العبرة بالاتجاه العام لاي نظام وليس بدعاويه التفصيلية . 
هناك مع الازمة الامل وامكانيات تحقيقه ٠‏ وهنا مع الازمة الياس من 
امكانيات الحياة: . والاتجاه العام للنظام الليبراللني في العالم المتخلف 
ديموقراطيا واقتصاديا هو الى الثورة . الوارد العدودة لا تسمح بمزيد 
من الثراء الا مع مزيد من الفقر وكلما ازدادت الهوة نشطت سوق الطفيان 
حيث تباع الحرية وتشترى . الاثرياء يشترونها والفقراء سبيعونها ٠.‏ ولن 
يفض هذا السوق غير الانسساني © غير الديموقراطي ؛ الا الثورة . وعلى 
من يثك ف هذا ان يراجع تاريخ شعوب العالم الثالث فيكتشف قانون 
حركته ؛ تحرر من الاستعمار - نظام ليبرالي ‏ ثورة مسلحة أو انقلاب 
مسلح لاجماض وتاخير الثورة المسلحة . 
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4" قلنا من قيل أن دسستور ١17‏ « كانت فيه بعضي الاحكام 
الاستبدادية ولكنه لم يكن يحول دون الشعب وممارمنه الديموقراطية ٠‏ 
بل لم يكن يحول دون الغاء الاحكام الدسستورية ألتي تضينها الدستور 
حفاظا على امتيازات الملكية . واذا كنا قد قلنا انه دستور ليبرالي فلا 
يمكن لاحد أن يتهم الليبرالية بالتقصير في سرد الحريات « الطبيعية » 
ورصها في الدساتير لان الليبرالية ضد التدخل في حياة الافراد من حيث 
المبدا» قصرنا حديثنا على الدستور ولم نتناول القوانين والاوامر والقرارات 
الاستبدادية لاننا كنا نريد ان تركز على العيب الاسامي في النتسام 
الليبرالي »© لنبين باكبر قدر من الوضوح انه بصرف النظر عن الحكام 
ونواياهم وقوانينهم ولوائحهم » اي حتى لو صدق الدستور اللييرالي 
فيما وعد من حرية سياسية فان النظام الراسمالي مسيسلب هذه الحرية. 

و1 ميكن كل هذا يعني ان الليبراليين لا يتدخلون في حرية الشعب 
عندها يستشعرون أن الشعب أو قطاعا منه قد تحرك © او ميكن أن 
يتحرك للمساسس بسيادتهم . ابدا » أن الليبراليين لا يترددون لحظة واحدة 
في تقنين ديكتاتوريتهم الاقتصادية ولو اقتضى الامر مخالفة مبادئههم 
الليبرالية ٠‏ وقد يصل الامر بهم الى الديكتاتورية الصريحة كما هو الحال 
قِْ الفاشية . فليست الفاشية الا ذلك النظام الاستبدادي الذي يقيمه 
الرأسماليون لحماية سيطرتهم الاقتصادية بقوة الدولة البوليسية حين 
يستشمعرون ان ذلك هو البديل الوحيد عن ثورة شعبية متوقعة . على 
اي حال فان الليبراليين في مصر لم يتركرا فرصة للمخاطرة بمصالحهم 
واتخنوا من سيطرتهم على آالحكم وسيلة للتحوط ضد مخاطر آية حركة 
شعبية . نختار أمثلة لها بضعة قوانين « ارهابية وبربرية » ٠‏ ارهابية 
لانها موجهة ضد الشسمعب وبربرية لانها مخالفة لابسط مبادىء التشريع 
المعترف به في العالم . ثم اننا قد اخترناها لانها ‏ منذ أن بدا اصدارها 
« خديو مصر 6 .. ما تزال سارية حتى أالان : 


برف 


الاتفاق الجنائي : 


في كل بلاد العالم المتمدن لا يعاقب القانون على النوايا اطلاقا » 
ولا يعاتب على الاعمال التحضيرية لارتكاب الجرائم اذا وقف الامر عند 
الاعبال التحضيرية اي اذا عدل صاحب المشروع الاجرامي عن اكماله» 
ثم أنها لا تعاقب على الانفاق او المساعدة أو التحريض على أية جريمة 
الا اذا ادى هذا الاتفاق أو المساعدة او التحريض فعلا الي وقضوع 
الجريبة . ويرجع هذا كله الى انه ما دام الافراد لم يبداوا فعلا تنفيد 
الفعل الممنوع فان فرض عقوبة عليهم لا يكون مقصودا به حماية الجتمع 
ولكن محاسبتهم على نواياهم أو اقوالهم » اي باختصار ارهابهم ٠‏ ولقد 
كان قانون العقوبات في مصر يحترم هذه المبادىء حتى عام ١5٠١‏ . 

كان رئيس مجلس النظار ( رئيسسى الوزراء ؛ في ذلك الوقت واحدا 
من الذين يحفظ لهم التاريخ خيانتهم للصر ١‏ بطرس غالي ) فأراد أن يمد في 
امتياز قناة السويس فوثب عليه بمض الشباب الوطني وقتله ٠‏ فقدمت 
النيابة الى قاضي الاحالة تسعة من المتهمين الاول تهمة القتل العمد 
والباقين بتهمة الاشتراك في الجريمة بحجة انهم اعضاء مع المتهم الاول 
في جمعية من مبادئها استميال القوة في الوصول الى اغراضها . فاحال 
القاضي المتهم الاول وحده الى محكية الجنايات وقرر بالنسبة للباقين 
بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى استنادا الى انهم لا يمكن اعتبارهم 
شسركاء في القتل » وان مجرد أنهم اعضاء مم المتهم في جبعية سيابسية لا 
بكفي لأتهامهم ما دأموا لم يتفقوا مع المتهم على قتل رئيس مجلس النظار . 
فاستصدرت الحكومة من خديو مصر القانون رقم 58 لسنة 151١‏ ياضافة 
المادة 17 مكرر الى قائون المقوبات لتفرض العقاب على محرد اتفاق 
شخصين أو آكثر © حتى لو كان اتفاقهم لتحقيق غاية مشروعة » « اذا 
كان ارتكاب الجئايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول 
اليه » . كان ذلك هو اول سيف اسلط على رقاب الشسعب في مصر انع 
اي نشاط سياسي تسعبي حتى لو اقدمر على ثلاثئة » وحتى لو توقف عند 
التنكر معا » وحتى لو كائت غايتهم مشروعة ما دام ما فكروا فيه او 
اتنقوا عليه قد لوحظ أن الوصول اليه قد يؤدي الى ارتكاب جنحة (توزيع 
منشور مثلا) وحتى لو لم يفعلوا شيئا الا مجرد الكلام والاتفاق . ئم 
« يعفى من العقوبة المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة باخبار 
الحكوبة بوجود اتفاق » وبهذه الفقرة بدا التخريب الاخلاقي وتدرييب 
الناس على الخيانة والفدر والتجسس وآممال المخبرين على غيرهم في 
مقابل مكافاتهم باعفائهم من العقوبة ٠‏ 


5.2 


ومنذ عام .141 > حتى الا » كانت هذه المادة هراوة السلطة التي 
أرهبت بها كل الجماعات والجمعيات والاحزاب والتحركات التي هدكرت 
مجرد تفكير في مقاومة الاستبداد وافسدت بها الضمائر وعلمت الئاس 
الخوف من مجرد الحوار خوفا من أن يؤدي الحوار آلى اتفاق » وشككت 
الناسن في ثقرب الئاس اليهم خوفا من التبليع عيا يتحاورون فيه أو 
يتفقون عليه حتى في جلساتهم العائفية الخاصة ٠‏ 


هذا قانون آخّر اصدتره خديو مصر ني ١‏ أكتوبر ١51١6‏ برقم ٠١‏ 
وما يزال ساريا حقى الان . وهو يسد ثغرة في قانون ١5١١‏ . اذ ماذا 
يحدث لو أن المصريين قد اجتمعوا لمراقبة حدث أو بمناسبة حدث اجتماعا 
تلقائيا بدون اتفاق سابق أو لاحق وبدون أن يكون وراءهم او أمامهم من 
نظمهم أو ينظمهم . ماذا يحدث لو أن في هذا الاجتماع او التجيم أرتكب 
معتوه أو مجنون أو صبي سغير احدى الجرائم ؟ بقول التانون انه اذا 
زاد عدد المجتممين عمسن خيسة نهو تجمهر . ويفرض المقلب ملى 
المتجيهرين اذأ أمرهم رجال السلطة بالتفرق فلم يفعلوا ( المادة ٠‏ )أو 
اذا كان غرضهم « التأثر على السلطات في اعمالها » ( المادة ؟ ) . أما 
اذا وقمت جريمة بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر » فان جميع الذين 
اقتركوا في التجمهر يعتبرون مسؤولين عن الجريمة حتى لو لم يعرف 
فاعلها » حتى لو مرف فاعلها وثبت ان الآخرين لا يمرفونه . حتى لو كان 
من بينهم من يوافق على غرضي التجمهر ولكنه ينكر الجريمة أو حاول 
منعها ( المادة 6 ) . وهكذا كان على المصريين »© وما يزال عليهم حتى 
اليوم » أن يحذروا ان يزيد عدد المجتمعين منهم عن خمسة حتى لا يكونوا 
« تجمهرأ » فان وأفاهم مصادفة صديق سادسس فعليهم أن ينفضو! . وكان 
على عقلاء » المصريين أو الحريصين منهم على سلامتهم » وما يزال 
عليهم حتى اليوم » ان يسارعوا بالاختفاء في اقرب مكان اذا لاحظوا ‏ ولو 
على بعد لفيفا من المتجمهرين يقف على طريقهم ٠‏ وكان على المصريين») 
وما يزال عليهم حتى اليوم ©» أن يدخلوا السجن اذا عن لواحد من تجمهر 
أو مدسوسن في تجمهر » ان يرتكب جنحة ( توزيع منقور مثلا ) نانهسم 
جميما سيكونون مسؤولين عنه » من راى مثل من لم ير . 


٠ التظاهفس‎ 


وماذا يحدث لو أن المصريين أو بعضهم قد راى الا يترك الامور 
للمصادفات فارادوا أن يجتمعوا اجتماعا منظما او أن يتظاهروا مظاهرة 
منظمة . هذا لهم ٠‏ ذلك لان القانون رقم ١6‏ لسنة ؟19155 5.81 مايو 
77 ) يقول في مادته الاولى : « الاجتماعات العامة حرة على الوجه 
المقرر في هذا القانون « . اما الوه المقرر في هذا القانون فهو : 

بالنسبة الى الاجتماعات فانها تعتبر اجتباعات عامة اذا كانت في 
مكان أو محل عام أو خاص يدخله او يستطيع ان يدخله اشخاص ليس 
بيدهم دعوة شخصية فردية أو اذا رأى المحافظ أو المدير او سلطة 
البوليس في المركز انه بسبب موضوعه أو عدد الدعوات او طريقة توزيعها 
او ببسبب آي طرف اخر انه اجتماع عام ( المادة 4 المعدلة بالمرسوم بقانون 
رقم /م؟ لسنة 1994 ) » أي أن مناط اعتبار الاجتماع عاما أو خاصا هو 
ل النهاية ما تراه السلطة حتى لو كان أجتماعا بين أصدقاء في فشسقة 
مغلقة ما دام موضوعه عاما (سياسيا بالدرجة الاولى ) مثل هذا الاجتماع 
الحر » »© يتعين اخطار السلطة به قبل موهده بثلاثة أيام وان يشسمل 
الاخطار موضوعه والغرض منه وان تشكل لجنة مسؤولة عنه وان بوقع 
الاخطار خمسسة من المواطئين ١‏ المعروفين بحسن السمعة » وللبوليسس 
حق حضوره وان يختار المكان الذي يستقر فيه واخيرا له أن يفضه ولو 
بالقوة « اذا القيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو انشدت اناشيد مما 
بتضمن الدعوة الى الفتنة » أو ٠‏ خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له في 
الاخطار » ( المادة لا ) كبا ان له أن يمنعه منذ البداية اذا راى أن من ثسانه 
أن يترتب عليه اضطراب في النظام ١‏ المادة ) ) . 


اما بالنسبة الى المظاهرات . فانها ‏ بالرغم من انها منظهية ل 
تخضع لاحكام التجمهر فيكون كل من يشترك فيها مسؤولا عن كل ما يقيع 
من أي فرد فيها . ولكن - لانها منظمة - فيجب ان بتم أخطار السلطة 
عن خط سيرها وللسلطة ان تختار لها خط سير اخر ( آلمادة ؟ ) وللسلطة 
بداهة وبحكم القانون ‏ أن تمنعها من البداية وان تفضها في أي وقت 
ولو من اجل « تامين المرور في الطرق والميادين » ( المادة ٠١‏ ) ومخالفة 
شيء من هذا عقويته الحبسسى ( المادة ١١‏ ) . والحيس غير مقصور على 
الذين يشتركون في المظاهرة فملا » بل حبس أيضا الذين يحاولون الاثشتراك 
في مظاهرة أو اجتباع او موكب حتى لو لم بستطيعوا المشاركة فعلا 
| المادة ١‏ فقرة 6 ) . وهكذا كان من حق المصريين منذ عام ١577‏ ؛ وما 


فى 


يزال من حقهم حتى الان » ان يقيموا الاجتماعات والمظاهرات والمواكب. . 
بشرط بسيط جدا يمثل خلاصة كل تلك التشريمات هو : أن تكون السلطة 
موعزة بها أو راغبة فيها . اما فيما عدا ذلك . فلا مظاهرات ولا مواكب 
ولا اجتماعات والا يؤخذ اليريء بذنب المذنب وتفرض على الناس مسؤولية 
والحيلة التقليدية ان تستفز الشرطة الناس الى ان يخطىء بعضهم او 
ترتكب هي الخطأ عيدا تمهيدا لاخذ الجميع بجريمة لا يد لهم فيها . 


المطبوعات : 


ولدت قوانين المطبوعات ارهابية منذ بدايتها . كان أول قانون هو 
القانون رقم ؟ الصادر في "1 يونيو 111١‏ ومطلعمه ‏ كالمادة ‏ نحن 
« خديو مير » . وفي 11 اكتوبر 1156 صدر مرسوم يقول ١‏ « الجنح 
التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة 
باقراء الناس تحكم فيها محاكم الجنايات ويكون حكيها غير قابل للاستئئاف 
( المادة ١6‏ ) . هذه هي البداية . ان ترتكب الجريمة في حق احد الافراد 
دلا باس » تحال آلى محكية الجنيع » فاذا قضت بالعقوبة يكون هناك 
استئناف . أما اذا كانت ضد « الحكومة » فالى محكية الجنايات راسا 
حيث يكون الحكم نهائيا وبدون استئناف . اما المطبومات ‏ طيبقا للقانون 
رقم .؟ الصادر ف 97؟ فبراير ١175‏ فهي « كل الكتابات أو الرنسومات 
أو القطع الموسسيقية أو الصور الشسميسية أو غير ذلك من وبسائل التمثيل 
متى تقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيمائية أو غيرها فاصبحت قابلة 
للتداول » ٠.‏ اما التداول فهو « بيم المطبومات أو عرضها للبيع أو الماقها 
على الجدران أو عرضها في تسبابيك المحلات أو في اي عمل اخر يجعلها 
بوجه من الوجوه في متناول عدد من الاشخاص » ٠‏ هذه المطبوعات بجميع 
انواعها ؛ بيا فيها المحسف ؛ يجب الحصول على رخصة من وزارة 
الداخلية بطبعها وتداولها ( المادة 7 ) وعلى كل من يبيعها أو يمسارس 
١‏ بهنة مرتبطة بتداول مطبوعات » أن يقيد اسمه في المحاففة او 
المديرية ( المادة م ) وعلى كل مئتج للملبوعات ؛ مطبعة أو شسركسة 
اسطواثات أو,يصون ::.. الث ) :ان يسلم السشلطة اريم نم ( الملدة 8) 


يف 


اما اذا كان الطبوع جريدة فلا يجوز اصدارها الا بعد اخطار السلطة 
عنها وأن يودع تأمينا قدره .5.0 جنيه ( المادة ١6‏ ) وان يسلم وزارة 
الداخلية ست نسخ من كل عدد ( المادة .؟ ) ٠‏ وان يخطر وزارة الداخلية 
بامتم الجريدة والمحررين ورثيسش التخرير والطبعة التي تطيع :فيها وباي 
تغيير يحدث في هذا ( المادة ؟١‏ و5١‏ ) . ومن حق السلطة ‏ طيها م 
مئع اي مطبوع سمواء جريدة أو غيرها من التداول اذا حدئت اية مخالفة 
« وينفذ ما يصدر من الاحكام او ما بؤمر به من التدابير الادارية بيقتضى 
هذا القائون بثون نظر الى معارضة ساحب الخريدة او الطبعة اواي 
شخص آاخر ذي كأن » (مادة 6» ) . 


الهكم المسكري : 


واخر هذه القوانين التي اخترناها امثلة » وما تزال سارية »© هو 
القانون رقم الصادر في 6 اغنتطس.ن بمناسسة دخول «الحلفاء 
الحرب »© . وما يزال يعيش تحت اسم الطوارىء حتى عام 1515 قم 
تحت اسم « حماية حريات المواطنين » ضين القائون رقم /!؟ لسنة 
٠ 5‏ وطبقا له في حالة قيام خطر الحرب الداهم أو توتر الملاقئات ‏ 
الدولية تعلن الاحكام العرفية وتصبح للحكومة سلطة مطلقة لا حدود لها 
من دستور ولا قانون ولا مجال فيها لاي نوع من الحريات السياسية 
او المدئية ولا رقابة عليها من آية هيئة تشريعية أو قضائية . 

5 في ظل القهر الاقتصادي الذي أشرنا اليه من قبل » وفي ظل 
التشريعات الارهابية التي ضربنا لها أمثلة » لم يكن غريبا أن بقيست 
الحريات السياسية كما جاعت في دستور ١157‏ مجرد نصوص ميتة © 
وان اغلبية الشمب قد انسحبت بعد ثورة ١4519‏ من الحياة الماسة 
وركنت الى السلبية وما زالت راكنة حتى أصبحت راكدة »© وبلمٌ الركود 
قبل ثورة ١469‏ حدا قبل به الشعب » اغلبية الشعب » مكانه المتدني 
واصبح رائجا أن « العين لا تعلو على الحاجب » ؛ وان « الاصابمع غير 
متنساوية » وان من « يتزوج أمي اقول له يا عمي » »؛ وان النسادة قد 
خلقوا ليكونوا سادة والعبيد قد خلقوا ليكونوا عبيدا وان الله قد أمسسر 
باطاعة ولي الامر . وكان ذلك 'خطر ما وصلت اليه مشكلة الديموقراطية 
في مصصر . يوم أن اسستقر ف اذهان الفلاحين والعمال والمقهورين من كل 
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نوع » ان الاستبداد حق للمستبدين عليهم أن يقبلوه وليس لهم أن يقاوموه. 
كانت تلك هي مصر عام 1161١‏ »2 وكانت تلك مشكلة الديموقراطية 
فيها ٠‏ نلننظر كيف واجهت الثورة الشكلة وكيف حاولت حلها » والى أي 


مدى نهحهست ٠‏ 


25 


ثانا 


١١١ بوأسيو‎ ٠+ ذورة‎ 


6 


البحث هن الطريق : 


في اكثر من مناسسبة ذكر الرئيس انور السادات قصة الخلاف 
الذي ثار في مجلس قيادة الثورة حول الموقف من نظام الحكم ٠‏ خلاصة 
ما قاله أن مجلس قيادة الثورة قد واجه منذ البداية اختبار الاختيار بين 
الديموقراطية والديكتاتورية نظاما لحكم مصر . وقال أن الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر وحده »© هو الذي اختار الديموقراطية لحكم ضعب مصر 
في حين ان باقي اعضاء مجلس الثورة © كلهم » ومن بينهم الرئيس انور 
السسادات نفسه:» قد اختاروا الديكتاتورية نظاما يحكبون به شسعب مصر. 
واصروا فاستقال جمال عبد التاصر »© فتراجعوا فريجع عن استقالته . 
هذه القصة تكثشف ‏ في لحظة اعتراف ‏ عما كانت عليه توانا أعمنا 
مجلس قيادة الثورة بالنسبة الى الثسعب الى ان استقال جمال عبد الناصر 
ثم جذىاثقة كل واحد متهم بضحة رايه ونواياه حين رجم عن استقالته . 
ولا نستطيم نحن آره ن نعطيها دلالة خاصة اكثر من هذا ٠‏ أولا » لان ذلك 
كله كان حوارا را داخلها ف القمة اختار به اعضاء مجلسن قيادة الثوره 
للشمعب ما اختاروا ولم يكن الثسعب طرفا فيه فلم يختر لنفئسه . وكل هذا 
لا يمت الى الديموقراطية بصلة اكثر من صلة الحديث عنها . وثانيا » لان 
المبرة س كيا قلنا من قبل ليست بئوايا الحاكمين ولكن بما يتحقق 
للشمعب من حرية وبقدرة فعلية على ممارستها . اقصى ما يبكن أن تدل 
عليه تلك القصة ‏ أن كان لابد من البحث لها عن دلالة ‏ هو ان الذين 
قادوا ثورة 1107 من أجل مبادىء ستة ومعلنة »© من بينها أقاسة حياة 
ديموتراطية سليمة »؛ لم يكويوا يعرفون معرفة موحدة « اسلوب »© اقامة 
الحياة الديموقراطية السليمة فاختلفوا فيه وذهب افلبهم الى حد الظن بان 
الديكتاتورية هي السبيل الى الديموقراطية . هذه الدلالة » اي انعدام 
الوحدة الفكرية ملى اسلوب تحقيق أهداف الثورة » ظاهرة لا منكورة من 
الثورة ولا مقصورة على هدف الديموقراطية . فلقد اعلنت الثورة اهدائها 
الستة ثم لم تكف قيادتها والمتحدثون بايمها ‏ حتى عام 19551 على 
الاتل ‏ من الاعتراف بان الثورة قد قامت بدون نظرية » وان الثوار كانواء» 
عام 1161 2 أمام خيار ملزم فاما ان يؤجلوا الثورة ويتمرضوا للتصفية 
التي كانت تتهددهم على ائر اكتشاف أآمر تنظييهم » الى ان يمتلكوا من 
أمرهم منهجا ونظرية > واما ان يتقدموا بما يملكون من تنظيم وافكار لانقاذ 
شعب مصر ميا كان يعائيه فاختاروا الثانية . ثم انهم لم ينكروا قط انهم 
ينتهجون التجربة والخطا وصولا الى الصواب من خلال الممارسة . 
وخلاصة هذا كله أن ثورة "2 يوليو 1551 قد قامت ونجحت في الاستيلاء 


فى 


على السلطة ثم استمرت عشر سنوات على الاقل لا تعرف ‏ على وجه 
التحديد الملمي ‏ كيف تحقق مبادئها فجربت اساليب مختلفة ١‏ تختار 
فتمارس نتخطيىء فتصحح نتصيب »© أو تخطيء مرة اخرى فتصحح 8 
وهسسكذا ٠.‏ 

١؟‏ ل هذا المتهج التجريبي أقام ويقيم صعوبات بالغمة أمام محاولة 
اكتشماف موقف ثورة “5 يوليو ١567‏ من مشكلة الديبوقراطية . ذلك 
لانه ادى ألى أن كان للثورة اكثر من موقف واحد من المشكلة وحلها . 
وفي بعضي الاوقات تغير موقف الثورة من المشكلة من النقيض الى النقيض 
في شنهر واحد . ويبدو هذا واضحا من تتبع القرارات المتتالبة التي 
اصدرتها الئورة في سنواتها الاولى ٠‏ وقد اخترنا القرارات أمثلة لنتجنب 
الاسناد الى الافراد على اساس أنه ايا كانت المواقف الفردية قبل اصدار 
القرار فان القرار بصدوره - هو وحده ل الذي يمثل ارادة الثورة 
وينييب اليما ٠.‏ 

بعد الثورة مباشرة ابقت الثورة ءلى دستور ١17‏ واستبدلت بملك 
بال فاسد ملكا طفلا بريئا تحت تحت الوصاية » وتساورت الاحزاب القائية 
وحاورتها » وارتضت منها أن تطهر نفسيها من بعض قادتها وان تعيد 
صياغة برامجها » كما لو كانت مشكلة الديموتراطية مشكلة اشخاص 
فاسدين أن سقطوا قامت الحياة الديموقراطية السليمة . هذا موقتف . 
ومع ذلك فقبل أن ينقضي عام ١161‏ رأت قيادة الثورة ان مشكلة 
الديموقراطبة ليست مشكلة اشخاص فاسدين بل مشسكلة نظام فاسد وان 
حلها يكون باسقاط النظام جملة فاصدرت يوم ١٠١‏ ديبيبر (196 قرارا 
اعلنه القائد العام للقوات المسلحة ( محمد نجيب ) جاء فيه : ١‏ أعلن باسم 
الفسعمب سقوط ذلك الدستور » دستور ؟؟11 » وانه ليسعدني ان آأملن 
في نفس الوقت الى بني وطني أن الحكومة اخذة في تأليف لجنة نفع 
مشروع دستور جديد يقره الشذسعب ويكون منزها عن عيوب الدستور 
الزائل محققا لامال الامة في حكم نيابي نظيف وسليم » ٠‏ وهذا موقف 
اخر . اغرب من الموتفين موقفها من النظام الملكي © فقد اسقطت: دسقور 
الملك في ١١‏ ديسميبر 11051 ولم تعلن مسقوط الملكية وقيام الجمهورية الا 
بعد ستة اشسهر تقريبا في 1١4‏ يونيو 1107 . ثم أنها بعد أن ارتضت مز 
الاحزاب تطهير نفسها واعادة صياغة برامجها اصدرت يوم 15 ينايبر 
69 أعلانا بحل الاحزاب السياسية قال فيه معلنه محمد نجيب ايضا) : 
:انح لناآن الشسهوات الفنتطية و المناكح الحزبية التي افسسحكت 
تاريخ لمكن لم عور ملحن الاير عن الاتصال بدولة اجنبية وتدبير 
با من كانه الزويوع بالبلاد الى حالة الفساد السابقة ... » وبناء عليه 

صدر المرسوم بقانون رقم 9؟ لسنة ١565‏ بحظر النشاط الحزبي بالنسبة 


جه 


الى أعضاء الاهزاب المنحلة ( المادة ؟ ) وحظر تكوين أحزاب سياسية 
جديدة ( المادة 5) . 

ثم انها أصدرت يوم ؟١‏ يناير ١16:5‏ مرسوما بتشكيل لجنة من 
خمسين عضوا لتعمل في ١‏ وضع مشروع دسستور يتفق معاهداف 
الثورة » . ومع انها لم توقف عمل اللجنة ولم تلغها الا انها لم تصبر الا 
يومين حتى أصمرت اعلان ١"‏ يناير ١5967‏ « بتجديد فترة انتقال لمدة 
ثلاث سنوات » . واصدرت في ١٠٠١‏ فبراير 11017 اعلانا دستوريا يبيان 
نظام الحكم في مترة الانتقال عهد الى مجلس قيادة الثورة بأعمال السيادة 
العليا ( المادة م ) وعهد بالسلطة التشريعية الى مجلس الوزراء (المادة 4) 
وعهد بالسلطة التنفيذية الى مجلس الوزراء والوزراء كل فيها يخصسه 
( المادة ٠١‏ ) وعهد بالمراقبة والمتابعة الى مؤتمر يتلف من مجلس الوزراء 
ومجلس قيادة الثورة مجتمعين ( المادة ١١‏ ) فبدا كما لو كانت الثورة 
تد اختارت تأهيل هل مشكلة الديموقراطية الى ما بعد فترة الانتقال . 

فير اله لم يمض عام واحد على هذا الموقف حتى اصدرت الثورة 
في ه مارس 1166 قرارا ينص على ؛ « اتخاذ الاجراءات فورا (١‏ لاحظ 
فورا .. ) لعقد جبعية تاسيسية تنتخب عن طريق الاقتراع العام المباثر 
على أن تجتمع خلال شهر يوليو ١5614‏ وتكون لها مهمتان ؛ الاولى مناقشة 
مشمروع الدستور الجديد واقراره والثانية القيام بمهية البرلمان الى 
الوقت ألذي يتم فيه عقد البرلمان الجديد وفقا لاحكام الديستور الذي سوف 
تقره الجمعية التأاسيسية » . صدر هذا القرار خلال أزمة مارس ١166‏ 
الشمهيرة وكان الصراع فيها يدور حول مفهومين متناقضين للديموقراطية 
مشكلة والديموقراطية حلا . وسنعرض لهذين المفهومين فيما بعد . المهم 
الان انه بهذا الموقف الجديد بدا كما لو كانت الثورة قد اختارت اخما 
النظام البرلماني حلا لمشكلة الديموقراطية مع انه ذات النظام الذي ثارت 
هليه في البداية . ملى اي حال فان هذا القرار لم ينفذ » اذ ما لبثت الثورة» 
وقبل مرور شسهر واحد على اصداره »© ان اصدرت يوم 11 مارس ١166‏ 
قرارا اخرأ جاء فيه : « اولا : ارجاء تنفيذ القرارات التي صدرت يوم ه 
مارس الحالي حتى نهاية فترة الانتقال ... ؛ 

ثم أن قرار 4؟ ماريس 1165 هذا قد اضاف ' « ثانيا ' يشكل فورا 
( هورا أيضا . ) مجلس وطني استثساري يراعى في تمثيله الطوائف 
والهيئات والمناطق المختلفة ويحدد تكوينه واختصاصاته بقانون 6 ©» وهو 
ترار مستخرج من عصور ما قبل الديموقراطية يوم ان كان الملوكيختارون 
ممثلين للطوائف والمناطق في مجالسى استشارية تكون مهمتها مقصورة هلى 
ابداء الراي والنصيحة بدون التزام أو الزام ٠.‏ ولسئا في حاجة الى القول 
بأن قانون تكوين ذلك المجلس الوطني الاستشاري لم يصدر وبالتالي فان 
قرار 4؟ ارس ١56:‏ في هذه الجزئية لم ينفذ ٠.‏ 
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ثم اخبر' وليس اخرا ‏ ان لجنة الخمسين الني كانت قد تشمكات 
بيرسوم ١!"‏ يناير ١41675‏ لوضمع مشمروع دسسنور «يتفق مع مبادىء الئورة» 
كما جاء في قرار تشكيلها أو دستور يحقق امال الامة ” في حكم نيابي نظيف 
وسليم » كما جاء فيٍ اعلان سقوط دستور 15927 ؛ قد امدت مشلروعها 
وقدمته فعلا الى مجلس الوزراء يوم ١7‏ يناير 1565 ولكن قيادة الثورة 
لم تعلة ببحخة أنانظام العام افيه نيا اكثن نيا يهب ووضيت يزلا ننه 
دستوراأ اعلنقه يوم ١١‏ يناير ١161‏ اخر يوم في فترة الانتقال وارجات 
العيل به الى يونيو ١565‏ التاريخ الذي كان محددا لاتممام جلاء قوات 
الاحتلال البريطاني .. ولم يكن دستور 1566 هو اخر المواقف ؛ فهو ذانه 
قد ألفي قبل مرور عامين « ه مارسن 156/8 »/ يمنانسية الوحدة بين مصر 
وسورية ثم عاد ذاته بعد أربعة اعوام تقريبا /1؟ سيتهير 11175) بمئاسية 
الانفصال » ثم الفي مرة اخرى بعد عامين ؛ بصدور دسستور جديد مؤقتت 
( 59 مارنس .)١956‏ 

هذه أمثلة خربناها من التطور الدستوري مثلا لتعدد مواقف الثورة 
من مشككلة الديموقراطية خلال تجربة البحث عن طريق حلها وما اثارته 
التجارب وصاحبها من صراع علني وخفي كاد يصل ؛ في مارسس ١186‏ »© 
الى حد انهاء الثورة ذاتها » لنبين مدى الصعويات التي تقوم في سبيل 
اكتشاف موقف الثورة من مشكلة الديموقراطية . 

؟”7 ل اضيفت الى الصاعب التي نثشأت عن المنبهج التجريبي 
بصاعب فرضتها أو اقتضتها او استفلت فيها معارك التحرير ٠‏ لقد 
قامت الثورة عام ١4161‏ ومصر محتلة عسكريا منذ سبعين عاما وجاءعت 
هي ذاتها حلقة من حلقات النضال الوطني من اجل انهاء الاحتلال 
الانجليزي اسهم كل جيل بنصييه من التضحية . بدا بثورة الشعب 
المسلحة تحت قيادة احمد عرابي عام الما لدفع الاحتلال . فلما انهزيت 
الثورة تولى الجيل التالي بقيادة مصطفى كامل تعبئة الشعب وتحضيره 
للثورة الى أن توفي عام ١1٠.‏ وخلفه محمد فريد . وجاء الجيل الذي 
بعده فقام بالثورة عام ١111‏ بقيادة سمد زغلول . وتدخل الجيل الذي 
يليه ليرغم الاحزاب على أن تطرح صراعاتها وحملها حملا على التصدي 
لمعركة التحرير عام 15170 . فلما ان اسفرت جهود الشسيوخ عن معاهدة 
> تولى الجيل نفسه في اعوام ١447‏ وما تلاها عبء النضال الى 
ان أرغم أصحاب المماهدة على الفائها عام ١15١‏ . ولم يكن ذلك الا 
الجائب السملبي ( الالفاء ) من منجزات ذلك الجيل فهو الذي كان يحضر 
للثورة الايجابية التي أندلعت عام 665 ليكون اول اهدانها « القضاء 
على الاستعمار واهوائه » . 

ولقد استفادت ثورة 1161 من خبرة النضال الوطني السابسق 
وخاصة تجربة ثورة 1414 . كما استفادت من الظروف الدولية التي 


تلت الحرب الاوروبية الثانية ويا أسسلفرت عنه من تغيم في القوي 
الدولية » كان حظ انجلترا ؛ الدولة المحتلة » منها ان خرجت في حالسة 
مجز كامل تقريبا عن تحمل نفقات الاحتلال المسكري . ولقد اصرت 
الثورة على هدف الاستقلال الوطني منذ مولدها وفي كل مراحلها ولم 
تنخدع  -‏ كفيرها ل حين غم الاستعمار شكله فتحول من الاحتلال 
المسكري الى التبعية ٠0‏ وتعرضت الثورة في سبيل التحرر الوطني لكل 
أنواع الاعتداء الخارجي والتآمر الداخاي ©» وخاضت معاركه على نساحته 
داخل مصر وخارجها » والتحمت باعدائها في - ارض وبكل وسيلة وملى 
كافة المستويات وانتصرت مرارا وانهزيت مرارا ولكنها لم تتخاذل ولم 
تساوم ولم تستسلم آبدا حتى عنديا خسرت 1 شيء تقريبا الا ارادة 
التحرر كما حدث عام 1951 ٠‏ وني خضم معارك التحرير الضارية تعلمت 
فئمت وتطورت فكرا وحركة » سكلا ومضمونئا . تعلمت انه من المستحيل 
في هذا العصر » عصر السيطرة الراسسمالية الامبريالية » ان تحتفظ بالحرية 
وبالنظام الراسمالي معا في مصر المتخلفة » حيث يكون النظام الراسمالي 
في الدول المتخلفة هو المدخل الوطني للتبعية الاستعمارية بالرغم من 
حسمن نوأيا الراسماليين الوطنيين فاختارت الاشتراكية من أجل التحرر. 


وتعلمت انه من المستحيل في هذا المصر © عصر القوى الكبرى ؛ ان تحتفظ 
بالحرية والعزلة الاقليمية عن أمتها العربية فاختارت القومية ساحة 
والوحدة غاية من أجل الحفاظ على الحرية . وتعلمت انه من المستحيل 
في هذا المصر » عصر الصراع بين القوى العظمى وعصر تضال الشعوب 
من أجل التحرر ان تنعزل عن أحد أو أن تنحاز الى احد وتبقى مستقلة 
فانحازت لقضية تحرير أمتها العربية واتخذت موقف الحياد الايجابي 
حيال الكتل المتصارمة وقدمت معونتها بقدر ما استطاعت لنضال الشعوب 
لتكسب بعونة تلك الشعوب لنضالها وقد كسبته ٠.‏ وهكذا كانت ثورة 
1" يوليو ١9015‏ ف نضالها ن أجل التحرر الوطني نموذجا في الشجاعة 
والصلابة والحزم وسعة الافق والواقعية معأ . وهو نموذج بهر العالم 
كله واحتذته وما تزال اغلب الشعوب القهورة في نضالها من أجل التحرر. 
ومع انه لم يحدث ابدا وني آية مرحلة من مراحلها ان كانت الثورة بادئة 
بالمدوان على احد الا آن اصرارها على التحرر من الاسستعمار الظا 
ورفض التبعية للاستعمار الجديد قد عرضاها لسليملة من الاعتداءات 
جعلتها في حالة حرب دماعية مستمرة : المدوان الصهيوني على غزة 
عام 14166 » العدوان الثلاثي عام 1165 » الحصار الامريكي والحرب 
الاعلامية بعد ذلك ثم الاعتداء الداخلي على الوحدة عام 1551١‏ ثم حرب 
اليمن الدفاعية عام 1955 ثم عدوان 1١957‏ وحرب الاستنزاف الدفاعية 
عام 1435 . ولقد دفع الشعب العربي في مصر وخارج مصر ثمن النضال 
التحرري تحت قيادة ثورة ؟؟ يوليو . ولقد كان الثمن في بعض الاوقات 


5ه 


فادها . ولعل من افدح الاثمان التي دفعتها مصر مقابل تحررها والحفاظط 
على حريتها » بعد الضحايا البشرية الغالية » ما أصاب قضية 
الديموقراطية .. 

لا ينكر اعد أن المعارك الخارجية تفرض قيودا ثقيلة على النشساط 
الديموقراطي في الداخل » ولدى كل دولة من دول العالم سلسلة مسن 
القيود جاهزة ومصوقة في سكل قانون « طوارىه » ما أن يتهدد سلامتها 
خطر حتى تمطل به اكثر أحكام الدسساتير ديموقراطية وتوتقف بمهاعمز 
الحريات التقليدية . ولقد جرب شعب مصر تلك القيود الثقيلة قبل 
الثورة . فلاكثر من خمميس سسنوات ابتداه من عام 19784 عائشى قصب 
مصر معدوم الحرية ؛ حرية الماكل والملبس والمتاجرة وحرية الاققال 
والرإي والنشر والاجتماع وحرية اختيار حكامه . بل ان كل قيبة من قيم 
هذا الثسمب قد انتهكت وديست علنا تحت اقدام الجند من اشتات البشر 
الذين ابيحت لهم مصر اكثر من خمسنى سسنوات . ولا يزال جيلنف يذكر 
كيف كان المصريون يجتنبون المذلة والاذلال بأن يقبعوا في بيوتهم وكيف 
كانت الحياة نسلب والاموال تغتصب والاعراض تنتهك علدا في الممدن 
والتقرى والطرقات .. تحت حكم احزاب مصر « لتأمين سلاية قوات 
الحلفاء » . ولم يذرف احد دمعة واحدة على الحرية او على الديموقراطية. 
ان عزاء الشعوب في هذا ان الحرب موقوتة مهما طالت وهو عزاء 
مشروع . أذ حيث تكون سلامة الوطن في خطر تتحدد معارك التحرر 
الوطني بالديموقراطية فهم اما جاهلون او هم يريدون تحت غطاء الدعوة 
الى الديموقراطية انهاء ممارك التحرر الوطني . اي أنهم يريدون » 
نفاقا ؛ ان يقال عنهم ديموقراطيين بدلا من انهزاميين ٠‏ ولقد طالت معارك 
التحرر الوطني التي خاضتها ثورة 59 يوليو ١1015‏ وكادت تمتغرق كل 
سنواتها في مشكلة الديموقراطية وفي حلها من نواح عدة : 

منها الاصرار على الوحدة الوطنية وعدم السماح بأي صبراع 
اجتباعي أو سياني أو أية انقامات ف الجبهة الداخلية . وهو حد من 
الخارج على النشاط الديموقراطي يجعل الفاصل بين النشاط المشروع 
والنشاط المعادي أو بين المعارضة وبين التآمر ماصلا دقيقا » وقد يختلطان 
على يتوق القاعدة النشيطة أو في نقدير السلطة المتوترة فتدفئع الحركة 
الديموقراطية ثمن التآمر او الخوف من التآمر ٠‏ 

ومنها استمرار حالة الطوارىء بما تستدعئه من تركيز في 
السلطة ورقابة على الصحف ووسائل النشر وأجهزة الاتصال والاجتماع 
وتحركات الوافدين واللمقيمين واستبدال المحاكم العسسكرية بالمحاكم 
المدنية ونحاوز اجراءات التحتيق العلنية الى التحقيقات السرية » 
والاعتقال » والحبسى المطلق . وكلها قيود داخلية على النثساط 
الديسوقراطي ٠‏ 
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ل ومنها صعود القوات المسلحة الى المركز الاول من مراكز القوى 
في الدولة على اساسس انها المؤولة الاولى عن سلامة الوطن » واكتسسابها 
بحجة الحرب أو الاستعداد للحرب او مخاطر الحرب ‏ سلطة تعلو 
في كثير من المجالات على السلطة المدنية التي تصبح احد وظائفها الاساسسية 
تنفيذ متطلبات القوات المسلحة ماديا واقتصاديا وبششسريا وتأمينا وامنا . 
وتحصينها ضد المعرفة أو النكر او النقد . اي قيام دولة عسكرية فوق 
الدولة المدنية . ولقد ملع أمر هذا الصعود حد صامور قانون ( رقم ل 
لسئة 1555 ) يحرم على ديوآن الموظفين والوزارات والمصالح والهيئات 
الاغشازية العامة والخاصة تسين)أى موطف او عائل ف آنة وطيفة خالبة 
الا بعد اخطار مكتب ثائب القائد الاعلى (المرجوم المشير عند الحكيم عامر) 
تم الانتظار شهراالمفرفة ينا اذا كان لذى ستبادنه مواق بات الك الك البذاحة 
العاملين فعلا من يرشحه لاشفالها فاذا ما ركم لها احد اصبحت له 
الاولوية في التعيين على المرشحين معه من نفس مرتبة النجاح ثم » وهذا 
اغرب »2 يحدفظ له بالوظيفة الدنية ويكون في حكم المعار الى القوات 
المسلحة ( المادة 5ه ) . وكان ذلك بمناسية حرب اليين ٠‏ 

ومنها ل مصيبة العصر في المالم كله تضخم اجهزة الامن 
الداخلى ١‏ أمن الدولة ) والخارجى ( المخابرات العامة ) وتزويدهها 
بامكانيات مالية غير معروفة من الشسعب وغير قابلة للمعرفة » وبسلطات 
مطاقة الا من حد الحفاظ على امن الدولة وببعدات خيالية تسمح لها بأن 
تضع كل مواطن ‏ من حيث لا يدري - تحت مجهرها وبالقدرة على 'ن 
تباكر مهمتها خفية » تراقب خفية » وتدرس خفية » وتتابع خفية »2 وتقرر 
خفية » وتنهفذ خفية كأنها أشسباح محيطة وذلك لتستطيع أن تصارع أثسباحا 
لا تقل عنها خفاء تمثلها اجهزة التجسس والتخريب التابعة للدول المعادية 
الاكثر مالا وادوات ورجالا مزروعين خفية في قلب المجتمع . تستطيمع 
اجهزة الامن س لمن يريد أن يعرف أن تلتقط » وهي على بعد كيلومترين 
او أكثر » آي حديث يدور فيحجرة مغلقة . شعرف هذا من القضايا التي 
طركك على المشاكم وعرننا من التتمف؛ آخر ١‏ 6 وزاينا علن متتساتها : 
صور عقل الكتروني قالت الصحف انه يستطيع ان يدلي بكافة المعلومات 
عن أي مواطن في اقل من دقيقة .. وهذا يعني أن كافة المعلومات 
الخاصة بأي مواطن كانت قد جمعت من قبل واودعت بطن الجهاز الرهيب 
ذي الذاكرة الحديدية . وكل هذا مخيف ؛ ومصدر للخوف . الخوف من 
الجهول قبل الخوف من المعلوم . والخوف شال يصيب البشر فيعجزهم 
عن النشاط الديموقراطي . 

ومنها خضوع الاعلام ووسائله الحديثئة بالفة التأثير ١‏ الصحف 
والاذاعة والتليفزيون والسينما ) لمقتضيات معارك التحرر اما عن طريق 
الرقابة الصريحة والضمنية واما بواعز الحذر الوطني المسليم من التورط 
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في خدمة العدو او اضعاف ثقة الشعب بنفسيه . وديس من دين وظائسف 
الاعلام خلال الصراع من اجل التحرر ان يتطوع بوضع الحقائق الاقتصادية 
والاجتماعية والسنياسية بل العسكرية تحت تصرف اجهزه الاستميساع 
المعادية بل من وظائفه آن يذيع وينثمر ما يخدم معركته وان يكذب ايضا 
١‏ بلغ مجموع السسنفن الالمانية التي اعلن الحلفاء اغراقها في الحرب الاوروبية 
الثانية » 19175 ل 1166 © أضعاف اضعاف ما ملكته المانيا من يفن في 
كل تاريخها . وخاضت مصر وسورية ‏ آخررا ل حريا اعلامية مدعومة 
فكريا وسياسيا واحصائيا استمرت عاما ثم انتهت في أقل من دقيقة 
مصافحة في الرياض لتتعائق اجهزة الاعلام في الهواء وفي رؤوسس البشر 
فلا يفهم أحد شيئا ) ٠‏ ولما كانت معرفة ار هي المادة الخام التي 
يكون منها المواطنون اراءهم ويحددون على ضوئها مواقفهم ويمارسون 
على اساننها حرياتهم أو يتكصون عن ممارستها » فان كل تزييف فيالحقائق 
ينعكس تزييفا على الديموقراطية وممارستها . 

ومئها ؛ اخيرا وليس اخرا » تحمل الاقتصاد الوطني عبء معارك 
التحرر الوطني اقتطاعا من بنية اقتصادية متخلفة اصلا ٠.‏ ولقد اصبحت 
تكلفة المعارك ابهظ مما تطيقه الدول المتقدمة اقتصاديا مما حمل دولة 
ذل تزيطاتنا على تضفية امبر اطوريتها + قهاا بالنا واليول الفقيزة الف 
بل الفقر فيها حدا تباع عنده الحرية وتشترى . في مثل هذه البلاد وفي 
غيرها تعوق معارك التحرر وتكلفتها الباهظة حركة التنبية الاقتصادية 
ولو بمستوى الامكانات المتاحة » فتبقي على الفقر ولا تنتقص منه الا 
قليلا ليبقى الفقر عائقا فعليا ‏ اكثر العوائق صلابة في الواقعم ‏ 
المنارضة الدييوقراطية + 

ومنها آشياء آخرى ليس أهونها استفلال المعارك من أجل تبرير 
الاستبداد » الما ضرينا امثلة لنقول : قبل ان يحدد كل واحد موقفه من 
حريته عليه أن يختار بين الاسستقلال والتبعية . ونحن نختار » كما اختارت 
ثورة 58 يوليو حرية الوطن واستقلاله فيكون علبنا أن نواجه مصاعب 
اكتشاف موقفا ثورة ؟5 يوليو ١455‏ من الدييوقراطية في نطاق 
الالتزام « بالقضاء على الاستعبيار واعواته © د 

“5 كل هذه المصاعب المتراكمة تجمل بهمة اكتشاف موهخقف 
ثورة ؟5 يوليو ١5865‏ من مشكلة الديموقراطية مهمة بالفغة الصعوبة . 
ولكنها ليست بالرغم من هذا س مستحيلة ٠‏ ونعتقد اننا نستطيع ) 
بسهولة تسسبية ؛ اكتشاف هذا الموقف ) وبالتالي معرفة المى اي مدى 

نجحت أو اخفقت ؛ ثورة 1567 ف حل مشكلة الديموقراطية ؛ اذا التزمنا 

الفتدرد الاتية: 


الحد الاول : الوقوف مع الشعب ؛ اغلبية الشعب . واغلبية 
شعبنا هم الفلاحون والعمال والحرفيون وصغار التجار والمهنيين و الطلاب 
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والعاطلون ذلاهرين أو مقنمين ٠‏ ولسنا نعتقد أن اي ديموقراطي أو 
دعي للديميوقراطية حنى لو كان ليبراليا بستطيع ان ينكر ‏ بحق ‏ هذا 
الموقف . فلا أحد ينكر انه اذا لم تكن الديموقراطية ممي حكم الشعب 
كله فهي على وجه اليقين حكم اغلبيته . لا احد ينكر هذا الا العنصريون 
في روديسيا وقٍ جنوب افريقيا . ونحن - والحمد لله من أمة نملمت 
من تراثها العظيم المساواة بين البشر قبل أن يعرفها العالم كله . ومع 
ذلك فان كثيرين منا لا ينكرونه كلاما ويححدون نتائجه الفعلية ٠‏ اولتكم 
جماعة المثقفين والمتملمين وكبار الموظفين و « الاعيان » والراسماليين 
الذين يملكون المعرفة بالديموقراطية والمقدرة الفعلية على ممارمنها . 
وكل اولئك ‏ ف بلادنا ‏ قلة وان كانوا ‏ والحق يقال قلة ممتازة 
وعدا وعلما ومعرفة ومقدره خارقة على انشداء الصيغ الافظية المركد عه 
والمقدرة اللازمة على نبرير طموحهم الى وراثة المحتلين ‏ بعد التحرر ‏ 
فى المسياكاة عل القمسي: .. مشكلة الشيوع اطلية قالتسيية ال هل لاه ب ١ن‏ 
وجدت »2 هي كيف يستعملون مواهبهم وما ييلكون في حكم شعب يعرفون 
تماما انه متخلف عنهم 5 أن لديهم افكارا وفلسفات وأراء يريدون التعبير 
عنها فالدييوقراطية عندهم هي »؛ اولا ٠‏ حرية الكتابة والخطابة والصحافة 
والنشر. وهم قادرون على ان يكونوا حكاما او هكذا يعتقدون فالديموقراطية 
عندهم هي الاحزاب والترسيح والانتخابات ومقاعد المجالس النيابية . 
وهم قادرون باموالهم واطيائهم وعقاراتهم ويخبرتهم في فئون المضاربة 
في الاسواق الحرة على احتياجات الناس والربح » على أن يشقوا طرقهم 
بأنفسهم فالديموقراطية عندهم هي عدم التدخل في شؤونهم وشلؤون 
الناس . اولئك جميعا « شلة الليبراليون ”» ولهم في الديموقراطية 
نظريات ولهم منها أهداف غير خافية 7 وهم حقا ‏ جماعة متميزة 
وممتازة هذا هو عيبهم . انهم متميزون عن اغلبية الشعب متميزون عن 
اغلبية القفعب ممتازون على سواده . فهم بحكم واقعهم الثقافي 
والاجتماعي والاقتصادي ‏ وبدون اتهام . منفصلون عنه ولو كانوا 
فوقه . منفصلون فكرا او علما او مصلحة فهم منفصلون عنه منطلقا 
وغاية . ولا كانت الديميوقراطيه هي الاسلوب السياسي للوصول من 
المنطلق ( الواقع ) الى الغاية قهم منفصلون عنه ديموقراطيا اذا صح 
التعبير . نعني به على اي حال أن فهمهم للديموقراطية مشكلة ومفهومهم 
للديموقراطية حلا منفصلان عن مشكلة الديموقراطية كما يعانيها الشعب» 
اغلبية الشعب » وعن حل مشككلة الديموقراطية كما ينتقدها الكشمسعب » 
اغلبية الثمعب . الا قلة قليلة »© تتكائر يامتمرار »© تدرك من العلم أو 
من الممارسة الا جدوى في محاولة الافلات بالمصير الفردي من المصير 
الاجتماعي فبقيت مع الشنعب ف مواقعه أو في موقع الدفاع عنه . 

هناك »> انذن 2 في مصر ‏ كما هو ف العالم االجيع ‏ مفهومان لمشكلة 
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الديموقراطية وحذرا. قد لا ينفي احدهما الاخر لو تتابما فيمراحل التطور 
فكان احدهيا مقدمة للاخر »2 ولكثهما أذ يطرحان في مرحلة تطور واحدة ©» 
لابد من ان يكون لاحدهيا الاولوية على الاخر . والمقياس الديبوقراطي 
الوحيد للترجيح هو الوقوف مع الشسعب » اغلبية الشعب والنظر الى 
المشكلة على ضوء معاناته والبحث عن حلها على ضوء احتياجاته . وهذا 
هو الحد الاول لحديئنا المقبل . 

الحد الثاني » أن نحاول اكتشساف الخط العام لثورة 1965 مسن 
الديموقراطية مشكلة وحلا . وهذا يعني اننا سنكون مضطرين الى 
التجاوز من التفصيلات الجزئية والانحرافات الوقتية وتجاعل نترات 
التردد والنبذبة ثم فرز عناصر المنهج التجريبي في الواقع لمعرفة اين 
الخطا وآين التصحيح واين الصواب لاكتشاف العنصر المشترك في مسيرة 
الثورة التجريبية في مرحلة التجربة اي حتى عام 1131 ثم تتبع خط الثورة 
كما اعلنته في أول وئيقة فكرية أصدرتها ونعني به الميثاق لمعرفة ما اأصاب 
الخط النظري في التطبيق والممارسة وما قد يكون من اسسباب الاتفاق أو 
الاختلاف او التناقض بينهما والى آين انتهى هذا كله . 

الحد الثالث ©» ان نكاسم خط الثوره الذي تكتشضمفه من بدايته الى 
نهايته » اعني أن ننتبه الى نيوه أو تطوره ونركز ‏ بوجه خاص ‏ على 
اتجاهه العام . قلنا من قبل أن مشكلة الديموقراطية لم توجد في مصر بين 
يوم وليلة فلسنا نتوقع وما توقعنا ان تحل بين يوم وليلة وان يصدر بحلها 
قرار وآجب النفاذ فورا فتحل ٠.‏ وعليه فسيكون تقديرنا لموقف الثورة من 
مشكلة الديموقراطية وحلها مستندا الى ما اذا كانت الثورة » او لم تكن» 
ديموقراطية الاتجاه ©» والى أي مدى تقدمت او توقفت أو تراجعت على 
طريق هل مششيكلة الديموقراطية وما هي عوامل تقدمها أو توقتفها او 
تراجعها أن وجدت ٠.‏ 

و. هده الحدود يقسسم عمر الثورة الى مرحلتين . المرحلة الاولى 
بدات هام 1181 وانتهت عام 1151١‏ والمرحلة الثائية بدات عام 1931 
وانتهت عام ١98/(‏ . 
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رابعا 


مرحطة التصارب ((١١5١١-_انذ١)‏ 
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محاولة التحرير : 


1" ل ذكرنا من قبل آن مشكلة الديموقراطية قبل عام 1105 لم 
تكن تتمثل في افتقاد الحريات السياسية المسطورة في الدستور بقدر ما 
كانت تتمثل في عجز الشعب فعليا عن ممارسة تلك الحريات السدياسية 
نتيجة للقهر الاقتصادي الذي كان واقعا عليه ٠‏ والقهر الاقتصادي كأية 
علاقة بشرية ذات طرفين ؛ القاهر والمقهور . وقد قدم علهما الدكبور علي 
الجريتلي ‏ وهو نيس اشتراكيا بل من قمم اساتذة الاقتصاد !/ راجيال 
قدم عنهما فكرة مجملة في دراسته عن « التاريخ الاقتصادي للثورة ٠»‏ 
فقال : « قبل الثورة كان عدد قليل من الملاك يستأثرون بنمو ثلث الاراضي 
الزراعية . وكانت هناك مظاهر للاحتكار في الصناعة منها الاحتكار المعزز 
من الحكومة الذي تيتعت به شسركات السكر والدخان والطيران والملاحة. 
وفضلا عن ذلك كان عدد قليل من الشركات الكبرى في صناعات الفزل 
والنسيج والاسمنت والمشروبات يملك التأثير في الاسعار ويؤلف انتاجها 
نسبة عالية من المعروض المحلي وراء سياج عال من الحماية الجمركية. 
ونظرا لقلة مدد ارباب الاميال كانت تعقد بينهم اتفاقات لتحديد الاسعار 
والانتاج وتقسيم السوق » ومن ذلك اتفاقية اسعار الخدمات المصرفية 
وكانت مهناك اتفاقات ممائلة بين شركات الحليج في الوجهين البحري 
والتبلي وبين تسركات الكبس الكبيرة ... وكانت تسيطر على القطن 
عشر بيوت بلع نصيبها /4٠١‏ و.5/ من مجموع الصادرات . وفي مراحل 
التصنيع الاولى كانت الشركات تتمقع باحتكار نعلي نظرا لقلة عددها 
وتعضيد الحكومة لها . وكانت الشركات الصنامية والمالية ترتبط مع 
الاحتكارات المالمية بوشائج وثيقة وتشترك معها في انثساء مشرومات 
مشتركة . ومن امثلة ذلك اشتراك شركات التأمين المالمية ١‏ بورنج 
واسيكارازيوني ) في انشساء سركة مصر للتأمين واتفاق شركات برادفورد 
وكاليكو وكوهوون مم بنك مصر لانشساء شمركات غزل القطن وصياغفقه 
وتصنيع الحرير الصناعي بقصد تخطي التعريفة الجمركية » (صفحة 28). 

نستطيعم - بسهولة ‏ ان :حول هذه الفقرة الى ارقام مذهلة 
ليرى الحيل الجديد الذي لم يماصر تلك المرحلة ألسسموداء كيف كانت القوة 
الاتتصادية للمجموعة محدودة من الناس تسيطر على مقدرات ثشمب بصر 
او كيف كانت تحكم بضر ولعننا لزيد أن تنقى في تحدود راصتنا الشكلة 
الديموقراطية . يكفي أن نلفت الانتباه الى قول الدكتور علي الجريتلي : 
« عدد قليل من الملاك يستائرون بنحو ثلث الاراضي الزراعية » . ( كان 
1" مالكا يملك كل منهم اكثر من ...؟ فدان ومجموع ملكياتهم لمهكر/ا؟؟ 
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فدانا . و58 مالكا يبلك كل منهم اكثر من ...اه! فدان الى ...5 فدان 
ويملكون 5666 ندانا و55 مالكا بملك كل منهم اكثر من ١٠١٠.٠‏ فدان 
الى ١6.٠١‏ يملكون ١١؟ر؟!١1‏ فدانا و11 مالكا يبلك كل منهم اكثر من 
ة فدان الى ٠٠٠٠١‏ ييلكون "٠6ر6‏ ندانا » ومعنى ذلك أن 18١‏ مالكا 
يملكون ..58515 فدانا اي أن واحدا من مائة الف من الشسمب يملكون 
٠‏ من الارض ؛ أما الذين تزيد ملكيتهم عن ٠.‏ فدانا فقد كانوا 5م6١١‏ 
شخصا يملكون ./ا؟ر67.ر5؟ فدانا اي حوالي ؟ر1/ من المساحسة 
المزروعة بمتوسبط خمر. من الفدان للنفرد ٠‏ هذا بينما بلغ مدد الممال 
الزراعبين الذين لا يملكون شيئا اكثر من مليون شخص ) ٠‏ 

كان ذلك هو الاقطاع »© أما الاحتكار فنلقت الانتباه الى قوله 
« كانت تسيطر على القطن عشر بيوت بلغ نصيبها .م+/ و.4/ من 
مجموع الصادرات » ( كان القطن يمثل ْ6/ من الدخل الزراعي ك4/ 

من المادرات ) »© وقوله « الاحتكار الممزز من الحكومة © و « سياج 

عال من الحماية الجمركية » و « احدكار قعلي .. نتيجة تعضيد 
الحكومة » هي مظاهر السيطرة الراسمالية على السلطة ١‏ فرفست 
الحكوية الحماية الجمركية لحماية الاحتكار من المنافسة الخارجية عاء 
في عهد وزارة اسسماعيل صدقي »2 ولم تفرض علن الرابسبالوين اية 
ضضرائب من أي نوع كانت حتى عام 11155 ) ٠‏ 

ملاقة كل هذا بالديموقراطية هو ان اول تجربة لتحرير الشمب 
اقتصاديا : أي أول ممالجة ايجابية لمشكلة الديموقراطية كيا انتهت 
اليها فترة با قبل الثورة ) هي اتجاه الثورة الى ت ل 
الستة ١ ٠‏ القساء حل لاخلا 4 و لا القشناء. على سسيطرة ان 
على الحكم ( ٠‏ فالقضاء على الاقطاع يعني تحرير 0 
لليلاك وبالنالي مقدرتهم على ممارمة حرياتهم السياسية ٠‏ والقضساء 
على سيطرة راس المال على الحكم تعني وضع الحكم في خدمة الشسعب 
اي مسبرورته ديموقراطيا . ولا يهمنا قيد انملة ما اذا كانت الثورة قد 
قصسدت هذا أو لم تقصده فقد طرحنا النوايا منذ البداية وقصرنا اهتمامننا 
على ما يتحقق للشعوب موضوعيا . وفييا يلي نتناول تباعا ما 'صاب 
الديموقراطية من موقف الثورة من الاقطاع وسيطرة رابى المال على 
الحمكم . 
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الاصلاح الزراعي : 


ه7٠‏ صدر قانون الاصلاح الزراعي الاول رقم ١/8‏ لسئة 1١67‏ 
يوم ١‏ سسبتمير 11019 أي بمد شهر ونصف فقط من قيام الثورة . ومنذ 
انصيبت اغلب الدراسات على جانبه الاقتصادي وبلمٌُ التحيز ضده الى 
حد اناد كثير من متاعب الانتاج الزراعي أليه . وبلعٌ التحيز اليه حد 
القول بأنه قانون اثتراكي . والواقع كما نراه ان قنانون الاصلاحالزراعي 
لا يستمد اهميته من علاقته بالاقتصاد لانه لم يصدر من أجل زيادة 
الانناج . ولا من علاقته بالنظام الامتراكي لانه لم يغير من علاتنات 
الانتاج » ولكنه ‏ اذا صح راينا ‏ القانون الديموقر اطي الاول في تاريخ 
بالنسية لاغلبية الشسعب من الفلاحين ٠‏ ولقد اتجهت تلك اللحاولة 
انجاهبى : 'نداها الى الاقطاعبين للحد من قونهم وكدير ث-وكتهم وذحط م 
ما تراكم من هيبة طاغية في الريف ٠‏ والاتجاه الثاني الى الفلاحين لخلخلة 
القيود التي تكلهم وتتكجيعهم على « التمرد » أو الفكاك من التبعية 
وتدريبهم على الجراة على تحدي انتفلال الملاك وهيبة الاقطاعيين . 

ولقد كان الاتجاه الاول محدود الاثر اقتصاديا وديموقراطيا في 

المرحلة التي نتحدث عنها اى مرحلة التجارب ٠.‏ فقصارى ما أصاب 
الاقطلاعبين ان نزل بالحد الاقصى للكية الفرد منهم الى مائتي فدان ٠‏ فلما 
احتالوا على الحد فوزعوا ما يملكون على افراد اسرهم لكل منهم مائتا 
فدان صدر القانون رقم 4؟ لينة لمهؤا أي بعد خيسن سئوات كاملة 
بن قيام الثورة يقضي بالا نزيد جملة ما يمتلكه الشخص هو وزوجت»ه 
واولاده القصسر عن ثلانيائة فدان . ولفد كان اثر هذا! التحديد تافها 
منها أنه » بالنسبة الى ضيق المساحة المزروعة في مصر وكثافسة 
السكان ف الريف وندني مبنوى المعيشة : كانت الثلاثمائة فدان أو 
او المائتان او حتى المائة كافية واكثر من كانية للابقاء على سيطرة الملاك 
على الا غلبية الساحقة من سكان الريف المعدمين أو نسه اللممديين . لان 
النيميه لا نتوقف على العلاقه النسنية بين طرفيها » ومهما كان من أثر 
تحديدا االقنة بالفية الى اللأك فاته لم ,مغر كمنا ادن موقغ: التايمين- 
اجنياعية ونفمسية واخلاقية اينا . وكانت بلك السيطرة قد اصبحت 
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مقبولة اجتماعيا ونئسيا واخلاقيا وتحولت الى 5 قيم واخلاق وسلوك 
القرية © التي اضفت على تلك العلاقات الاقتصادية المستغلة نوما من 
القدسدية وحصنتها ضضد الرفض والتمرد دآدفب القناعة الذليلة والاذرة 
القبلية المتخلفة ( أخحوة في الطاعة لرئيس القبيلة ) واتهام الطموح المشروع 
بانه حقد . ولم يكن من شسأن تحديد الملكية على الوجه الذي جاء به 
القانون ما اضعف هذه السيطرة القبلية او غير من قيمها القروية البالية. 
فبالرغم من ان الفلاحين قد وقفوا « يتفرجون » على مملكة الاتطاعيين 
تنتهك وهيبتهم تجرح وقصورهم تقتحم وفائض اطيانهم يسترد ورأوا 
الطفاة يششمكون « ويتمسكئون » ؛ الا أن الامر سمرعان ما عاد الى ما كان 
عليه وبلغ الامر حد ان بعض الفلاحين لم يصدقوا انهم قد اصبحوا ملاكا 
لاراضي سادتهم فكانوا يحملون البهم. الحاصيل خنية خوفا من أساليب 
القهر التي كان الاقطاميون ما يزالون يملكون اسبايها . 

ومنها » آخيرا » وريما اهيها » ان تحديد الملكية لم يسن الا ثفريحة 
ضئيلة من الملاك لا تزيد عن الفي شخص هم اصحاب الملكيات الواسعة. 
اولئك كانوا في الواقم قد تحولوا من أقطاعيين الى راسماليين زراعيين. 
واصبحت بمتلكاتهم مزارع متقدمة الادوات مخصصة لانتاج « البضائع» 
الزراعية من اجل المضارية في السوق وكان جلهم قد قطعوا علاقاتهم 
داللقر ى واقامبوا في المان وتولى وكلاؤهم وعبلاؤهم م٠ية‏ ادا ذ .١ ١‏ 
الممتلكات ومبارسة الجانب القهري في علاقتهم المباشرة سع الفلاحين . 
ولكن القاذون لم يمسن شريحة اعرض من االاك يبلغ عددها ؟١5م1‏ وهم 
الذين يملكون ما بين خمسة اندنة ومائتي فدان ويواجهون ‏ في سساحة ٠‏ 
المتراع الاجتياعي في الزيف:د كلائة بلايين: ونصفا مليون تقرينا مين 
ييلكون أقل من خمسة افدنة والمعدمين وابرهم . هذه الشمريحة تعتبر ٠‏ 
موضوعيا 'عدى اعداء تحرر الفلاحين لاتهم هم الثبن يقومون ددور 
الوسطاء والمقاولين ما بين الاقطاعيين والفلاحين . وهم الذين يضاربون 
على الارض بيعا وشراء ورهنا © وهم المرابون الذين يتخذون مسن 
الاقراضى بالربا وسسيلة تاحدحة للاسندواذ على مزيد من الارضى > وهم 
الذين يضاربون على حاجة الفلاح الى الارض فيرفعون الايجار ويشتركون 
بالمزارعة في المحصول ؛ ويقدمون الخدمات الزراعية الى الفلاحين باثمان 
ياهظة ثم يطردون المستأجرين ليميدوا تاجير أرضهم وارض الاقطاعيين 
للحصول على مزيد من عرق الفلاحين ٠‏ وهم الاقرب الى السسلطسسات 
المحلية فهم الذين يستعدونها ويرشونها ويستخدمونها في قهر الفلاحين . 
واخيرا هم وبسطاء الانتخابات الذين كانوا يبيمون الاصوات صفقات أو 
صففقة واحدة في كل قرية ... هذه الشريحة المفسدة لم تتائر بتحديد 
الملكية » بالعكس ؛ لقد كانوا هم انفسهم « أعيانا » من الدرجة الثانية 
فاصبحوا « اعيانا » من الدرجة الاولى ؛ كانوا وسطاء للسادة فاحتلوا 
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المواقع التي خلت واصبحوا هم السادة ولم يكن ينقصهم التدريب على 
قهر الفلاحين واذلالهم ٠٠.‏ وسنرى فييا بعد كيف افسدت هذه الشمريحة 
كل ما كان مأمولا من قالون الاصلاح الزراعي اقتصاديا وديموقراطيا . 

هذا عن الاتجاه الاول : تحديد الماكية . 

الاتجاه الثاني »© الذي لا توليه الدراسات أهتيماما كبير!ا » كان أكثر 
اثرا في حل مشكلة الديموقراطية في ريف مصر » ذلك لان القانون قد 
انصب فيه على علاقة الفلاحين الملاك عموما نسواء كانوا اقطاعيين أو 
تر اتطاميين وجاول أن يعررف :نا يكشاء الفلاع خضي ألوت :تفلي 
به فقدان الارض التي يزرعها . فجاء القأنون وحرم تأجير الارض الا لمن 
يزرعها ( المادة 56 ) وبذلك قضى على طائفة الوسطاء الذين كانوا 
يستأجرون الارض الزراعية ليعيدوا تأجيرها من الباطن لمن يزرعهسا 
مستفيدين بفارق الانعار التي يقبلونها أو يفرضونها . ثم حدد قيمة 
الايجار بسبعة أمثال الضريبة الاصلية المربوطة عليها ( المادة 7 ) مم 
أبقاء عبء الضريبة على المالك » وبذلك حرم المضاربة علسى الانتاج 
بالارض واستغلال حاجة الفلاحين لفرض ايجارات باهظة وعطل قانون 
المنائسة آلحرة بين الفلاحين من أجل الحصول على الارض ؛» تلكالمنافسة 
التي كانت تزيد من اعبائهم المالية وتزيد من تبعيتهم للملاك ايضا . 
ثم اوجب القانون أن يكون عقد الايجار ثابتا بالكتابة ( المادة 51 ) حتى 
يستطيع أن « يضبط » المخالفات ويوقع عليها العقوبة وحقى يجرد الملاك 
من انكار علاقة التأجر تمهيدا لطرد الفلاحين . ثم اوجب ان تكون مدة 
الايجار ثلاث بسنوات على الاقل ( المادة 6 ) حتى يطيئن الفلاحون الى 
استقرار بقائهم في الارض لمدة معقولة . وقد امتدت العقود بقوانين 
متتالية حتى عام |195١‏ . تم أن القانون قد حرم اخراج المستأحر من 
الارض ( المادة لا" ) وكانت تلك ضضربة قاضية لقيد الخوف من فتقدان 
الارض ذلك الخوف الذي استصد الفلاحين دهرا ٠‏ 

بالاضافة الى هذا حاول القانون الزج بمجموع الفلاحين زجا الي 
مواقف جماعية ابجابية بواجهون ب١٠‏ احتداجاتهم بدلا من علاقة الاذكلا 
والتواكل التي كانوا قد اعتادوا عليها سنين طويلة » فأنقاأ الجمعيات 
التعاونية الزراعية واشترط أن تكون عضويتها مقصورة على من تقل 
ملكيتهم عن خمسة افدنة وجعل من مهامها الحصول لصالح اعضائها 
على السلف الزراعية ومدهم بالبذور والسماد والماثسية والالات الزراعية 
وتنظيم زراعة الارض واستغلالها وبيع الحصولات الرئيسية لحساب 
أعضائها والقيام بجبيع الخدميات الزراعية الاخرى. التي تتطلبها حاجحات 
الاعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية (المواد من 4اس١؟).‏ 

1 هذا هو الجاتب الديموقراطي حقا من قانون الاصلاح 
الزراعي . وبه نستطيع ان نقول انه كان قانون تحرير الفلاحين من القهر 


ف 


الاقتصادي الذي مارسه الملاك وتحطيم علاقة التبعية التي تربطهم 
بسادتهم الاقديين . ولقد نعرف © وسسنعرف فيما بعد © الى أي مدى 
استفاد الفلاحون - فملا ‏ من هذا القانون الديموقراطي . ولكن يكفينا 
الان ان نسسجل انه حيث كان جانب من مشكلة الديموثراطية في مصر ؛ 
قبل 1١161‏ » يتمثل في سميطرة الاقطاعيين وكبار الملاك الزراعيين على 
الفلاحين فان الثورة منذ بدايتها قد اتجهت الى ألحد من سيطرة الاقطاعيين 
وكبار الملاك . وحيث: كان جانب اخر من مشكلة الديموقراطية في مصر 
يتمثل في استسسلام الفلاحين ألى القهر وقبول المذلة والعبودية وتبريرها 
وتحويلها ألى قيم قروية قبلية منحطة فان الثورة قد اتجهت منذ بدايتها 
الي تحصينهم ضد الخوف من فقدان الارض وتامين استمرارهم في المميل 
الزرامي بدون مضارية فاتيحت لهم » لاول مرة في تاريخ مصر »2 فرصة 
ممارسة ألديموقراطية . كيف ؟. هل مجرد ان اصبح الفلاحون باقين في 
الارض يزرعونها قد اصبحوا ديموقراطيين ؟.. لا ٠‏ انها تحقق لهم لسرط 
التحرر من سيطرة الملاك فاتيحت لهم في هده الحدود ل فرصة 
الممارسة . لم يعودوا مضطرين ‏ اقتصاديا ‏ لبيع اصواتهم في مقابل 
البقاء في الارض او الحصول على الخدمات الزراعية التي كان يحتكر 
الملاك توريدها لهم . وهذا اكثر ديموقراطية من كل ما سطره فلاسفة 
الليبرالية منذ مونتسكيو حتى الان . 

لقد قيل في نقد قانون الاصلاح الزراعي انه اقسد اخلاق الفلاحين 
اذ علمهم الفجور والتطاول والحقد والنظاظة وافسد حياتهم اذ حريهم 
من « الكنز الذي لا يفنى » ( القناعة ) وفتح عيونهم فشعروا اكثر من اي 
وقت مضى بمدى ما يعانونه من حرمان »© وعليهم الطيوح فلم يعد 
يرضيهم شيء ولا قانون الاصلاح الزراعي ؛ فمن وزعت عليهم الارض 
المستردة لم يدفهوا ثمنها » ومن بقوا مستاجرين لم يسددوا الايجار في 
مواعيده » واصبح الممال الزراعيون يعملون بالسامات ويقررضون 
الاهور .. أن كفن هذا قد حدث فالحيد لله » لقد تحرر الفلاحون اذن » 
لان هذا ما كان يحتاجه الفلاحون فعلا لحل مشكلة الديموقراطية . صحيح 
انه شيء تافه بالنسبة لسكان المدن » وهو لا يستحق حتى محرد الالتفات 
اليه عند جماعة المثقفين » وهو ششسيء مقزز عند السادة » ومع ذلك فهو 
الذي كان يحقاجه الفلاحون فعليا وواقميا لحل مشكلة الديبوقراطية . 
والامور نسبية » ونحن ننسسب أمور الديموقراطية الى الاغلبية ٠‏ ولا بأس 
في أن نضرب مثلا ولو لتخفيف حدة الحديث ٠‏ 

حين أراد المشرعون في الهند اصدار قانون العقوبات استغرق 
عيلهم آريع سنوات انتنفذ القانون كله سنتين » واستئفذ تشريع 
« المفاع الفسرمي »© وهده ستتين ٠.‏ ذلك لان الدفاع الشرعي هو الحالة 
التي يباح فيها للافراد استعمال القوة دفاعا عن انقسهم واموالهم . 
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وقالت اللجنة التي وضعت التشريع ف تقريرها ان صعوبة تنظيم الدفاع 
الشرمي في الهند لم يكن راجعا الى ذلك الاتجاه التقليدي في الدول 
الاوروبية الى تضييق الحدود التي يباح فيها للافراد استعمال القوة دفاعا 
عن آنفسهم بل كانت المكس تماما : كيف يمكن تشجيع الافراد في الهند 
على اس.تعمال القوة دفاعا عن اتفسسهم وأموالهم ١‏ ماين القانون 
الجناتي الهندي ) ٠‏ 

ولقد كانت مشمكلة الديموقراطية في ريف مصر تتلخص في كيف يمكن 
تشجيع الفلاحين على الاستقلال بارادتهم عن أرادة المسيطرين عليهسم 
اقتصاديا واجتماعيا ؟ وكان قائون الاصلاح الزراعي هو الاجابة التي 
تدمتها الثورة على هذا السؤال . 


سيطرة الراسمائية على الهكم : 


07 ب لحن نعرف الآن أن الوجه السيانسي لمميلة الرأسمالية هو 
الديموتراطية الليبرالية التي كانت سسائدة فٍ مصر قبل الثورة ٠.‏ ولقد 
دخلت الثورة معركتها ضد الليبرالية منذ البداية ايضا وبلغ الصراع 
ذروته في القمة ( مجلس قيادة الثورة ) وامتد الى الشعب فشارك فيه 
خلال. شهر مارسي 1551 . اما في القمية فقد كان السؤال : اعودة البعي 
الليبرالبة أم اسمتمرار في الثورة 4؟. وكانت المواقف والقرارات المختلفة 
والمتناقضة التي ذكرناها من قبل تمثل المراحل المتتابعة لانتصار فريقعلى 
غريق . في ذلك الصراع اختار الليبراليون والماركسيون العودة الى 
الليبرالية . واخقار الثوار الئورة . اما الماركسيون فلانهم لم يكونوا من 
القوة بحيث يفرضون مذعبهم التقليدي في ديكتاتورية البروليتاريا أو 
مذهبهم المتطور في الدييوتراطية الشعبية فافحازوا الى الليبراليون على 
اساس أن الليبرالية ‏ كما اعتقدوا ‏ تتيح لهم فرصة أكبر لتعمبيق 
التناقض الطبقي وتعبئة الجماهم تحت تيادة الطبقة' العامة للاستيلاء 
في النهاية ‏ على السلطة ٠‏ ولممًا تناقش هنا صحة هذا الموتف 
فكريا أو واقعيا » وقد نمود اليه في خاتبة هذا الحديث . أم انهم قد تبنوا 
الموقف الليبرالي » واصبح المراع بين الليبراليين والثوريين . فاي 
النريقين كان ديبوقراطيا 1... كلاهما . الاولون كانوا ديبوتراطيين 
بالمفهوم الثيير الي والآخرون كانوا دييوقراطيين بالمفهوم الشمعبي . 


يفي 


الاولون انحازوا الى القلة الممتازة الحاضرة والاخرون انحازوا للاغلبية 
المسحوقة .. الغائبة . هذا على المستوى الفكري أما على اللستوىي 
الواقعي »© نعني واقع مصر عند قيام الثورة » فان الاولين لم يكونوا 
ديموقتراطيين بأي معنى وكان الثوار وحدهم هم الديموقراطيين ٠‏ ذلك 
لان القلة التي انحاز اليها الليبراليون لم تكن تعاني من اية مشكلسة 
ديموقراطية © مهي قادرة فكرأ وعلما وخبرة ومالا على ممارسة حقوقها 
السياسية ) وقد استنفذت ثلاثين عاما قبل الثورة وهي تمارسها . الذي 
كان يعاني مشكلة ديموقراطية حقيقية هو الشعب الراكد الخائب الفميف 
المستضعف . وكان أختيار الليبراليين العودة الى ما قبل الثورة يعني 
ابقاه مشكلة الديموقراطية في مصر بدون حل . كان موقف الثوريين ينضمن 
كحد آدنى - معرفة صحيحة بأين تقع مشكلة الديموقراطية وارادة 
متمسكة بضرورة مواجهتها وحلها » حتى لو لم يكونوا في ذلك الوئست 
يعرفون على وجه التحديد العلمي كيف تحل . 

ولقد كان الصراع في الشارع اكثر وضوحا وتحديدا من الصراع 
ف القبية 8 انطال الليير الية من المثتفين والكتاب والمهنيين والسارسة 
الاقدمين ... الخ » احتشدواأ في مبنى نقابة المحامين واعلتوا أنهاء الثورة 
وعودة الضباط الى ثكناتهم وتسليم الحكم الى المدئيين ٠‏ يعنون انفسهم . 
أما الممال ١‏ النتل العام ) فقد احتثيدوا في الشموارع يعلنون تمسكهسم 
باسستمرار الثورة ويهتفون بأعلى اصواتهم ١‏ تسقط الحرية » ٠‏ ونشهد 
ان الهتاف قد اسستفزنا س وكنا تسبابا ندعي الثقافة ونؤيد الثورة معا اس 
حتى كدنا نلقي بأنفسنا آلى التهلكة تحديا للعيال الاسداء الذين يتحدون 
كل افكارنا اموروثئه بصيحتهم « تسقط الحرية » . ولكنسا 
الان بعد قدر من النضج كأثر من اثار العلم والتعلم نتذكر فنسال : يا 
هي الحرية التي هتف العيال بسقوطها في مارمسن 1١5016‏ 5.. ونجيب : 
انها ذات الحرية التي رفع الليبراليون الويتها في مجلس قيادة الثورة 
وفي نقابة المحامين . أنها الحرية بمفزومها اللببرالي : عدم تدخل الدولة 
وترك الئافسة الحرة تسوي حسابات البكشر وتحدد اسعار السلع . 
والعمل في الاقتصاد الليبرالي ١‏ الرأسمالية ) ليس الا سلعة تباع وتشتري 
ويخضع ثمنها « الاجر » للمضاربة في سوق العمل . وكان العمال في 
ذلك الوقت ١‏ مارمى ١4986‏ ) قد تلقوا من الثورة القانون رقم 1١510‏ 
لسنة 1167 بمنع فصلهم من العمل فصلا تعسفيا ..والقرار الصادر في 
5 ابريل ١167‏ بعدم جواز توقيع اكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة 
الواحدة وعدم جواز الجمم بين اية عقوبة واقتطاع جزء من الاجر 


والقانون رقم 5)؟ لسنة ؟96١‏ بحصر كل الماطلين في مصر وانشساء. 
بجل لهم وتشسفيلهم والزام اصحاب العمل بالابلاغ عن طلبات العيسل 


فى 


اقامته الى حيث يقدم له الميل . كان العمال في ذلك الوقت ١‏ مسارس 
5 ) قد بداو يلمسون « الحرية »© المتحققة بتدخل الدولة لحمايتهم 
فبداو يدركون زيف « الحرية » الموهومة حين " تتدخل الدولة في علاقة 
العمل . ومن واقم الدفاع عن حريتهم هتفوا بسقوط حرية الليبراليين ) 
وكانوا غي ذلك اكثر ديموقراطية من انمار الردة في مجلس قيادة الثورة 
وانصار الليبرالية من المحتشدين في ئقابة المحامين لانهم كانوا اكشر 
منهم وأقعية . 

ثم نعجب الى حد الدهشة ممن وضعوا أنفسوم في مقاعد التقدمية 
ثم كتبوا ذكرياتهم عن تلك المرحلة أو سودوا ماتوهموا أنه تاريخها فقالوا 
ان الصراع كان يدور ؛ مي القمة »© بين الديموقراطيين وانصار 
الديكتاتورية » وهذا حق » ثم اخطأوا خطا جسيما فقالوا ان ابطال 
المودة الى الليبرالية كانوا هم الديهوقراطيين : كأن الديموقراطية كلمة 
تقال وليست حرية تكتسب . وكأن الليبرالية شيء اخر غير نظام اقامة 
ديكتاتورية الرأسمالية . ثم نندم على اننا في يوم من ايام الشسباب لم 
نفهم لفة الشعب الذي ننتبي اليه فلم نعرف كم كانت صادقة التعبير 
عن الحقائق الاجتماعية . 

على اي حال » انتصرت الثورة » وسقطت القرارات التي صدرت 
في مارسس 110556 وبقي قرار ١7‏ يناير بتكيل لجنة وضم الدستور وقرار 
71 يناير 1167 بالغاء الاحزاب وتحديد فترة انتقال أدة ثلاث سنوات »© 
واولت الثورة ظهرها لليبراليين ولم تثق في مثقفي الليبرالية ودعاتها 
قط بعد مارس ١١55‏ وكانت تلك هي الظاهرة التي عرفت فيما بعد 
باسم ١‏ ازمة المثقفين » .. فهل كانت تلك بداية الديكتاتورية ..؟ 


الاتجاه الى الشعب : 


4 اكتفت الثورة في ممركة القضاء على سيطرة راس المال 
على الحكم بان تولت الحكم ورفضت اباحته للراسماليسين مرة 
اخرى ») وجيعت كل السلطات التشريعية والتنفيذية في ايدي القيادة على 
الوحه الذي ذكرناه من قبل 8 ولا شك في أن ذلك كان « ديكتاتورية 0 
ساحقة ضد الاقلية الليبرالية التي حرمت من المسساهية في الحكم وسدت 
في وجهها بحزم وبحسم كل طرق العودة اليه . اما بالنسبة الى الشعب 
الذي لم يخسر شيئا كان له من قبل » فان استئثار الحكام الجدد 


يف 


بالسلطة دون الحكام القدامى لم يكن يعني عنده الا أملا غامضا مسي 
نوايا الثورة وموقفها من الديموقراطية . وقد كان يمكن أن يكون الامر 
كله انقلابا حل به مستبدون جدد محل يستبدين مستورلكين ويبقى 
الشعب غائبا وتبقى مشكلة الديموقراطية كما كانت من قبل ولا أن 
الثورة كانت من قبل قد اخذت تنسح علاقاتها مع الكسعب مباشرة 
متخطية المؤسسات الليبرالية التي كانت قائمة » تحاول من خلال هذه 
العلاقات المباشرة تحريره وتحريضه . أما من تحريره فقد كان قانون 
الاصلاح الزراعي هو اقصى ما وصلت اليه بالاضافة الى نسم النصسل 
التعسفى . أبا عن تحريضه »2 نعني تحريضه على مقاومة السلبية والزج 
به في ميدان الميل العام انتباها وممارسة فقد اختارت له اسلوبا غير 
مسبوق في تاريخ مصر هو هيئة التحرير . 


هيئة التحرير : 


5 - بعد انسبوع واحد من حل الاحزاب في 1 ببلير “6؟| 
اعلنت الثورة يام « عيئة التحرير » في 29 يناير !1101 . وصاحب 
انشاء « هيئة التحربر © نزول قيادة الثورة الى الشعب » وثلهد عام 
707 طوافا » متصلا بين المحانظات والمراكز والقرى والمصائع على 
طول مصر وعرضها في تجربة جديدة لم ينتقل فيها الشعب الى الحكام 
ليستمع اليهم بل انتقلوا اليه ليحدثوه . ويمكننا أن ننقل ثلاث مقولات 
متتابعة المعنى وان لم تكن متتابعة التواريخ قيلت تفسيرا لانشاء هيئة 
التحرير : 

)١(‏ : « لقد حكمتم زهاء ربع قرن في ظل دستور يضارب أرقي 
الدساتير وفي برلمانات متمددة جاءت وليدة انتخابات متتالية . حكبتم 
باسم الديموقراطية ولكنكم باسم الديموقراطية المزيفة لم تنالوا حقوقكم 
ولم تنالوا استقلالكم ولم تنعموأ يوما واحد بالحرية والكراية © التنسي 
لم يكفلها الدمستور في عهودهم ألا لهم من دون الشعب فخسرتم كل شسيءه 
وكسسبوا كل شسيء »© حتى ثرتم على هذه الاوضاع فحطمتموها . فمن منا 
يقبل ان تسلم الثورة أمر الشعب باسم الديموقراطية الزائفة » بساسم 
الدستور الخلاب »6 وباسم البرلمان المزيف» الى تنك الفئة من المخادعين1!. 
هؤلاء الذين ماشوا لتحقيق شسهواتهم ومطايعهم من دياء هذا الشعمب 
جيلا بعد جيل . هؤلاء القوم الذين ثرتم من اجل تصرفاتهم ومظالمهم 


ف 


واستغلالهم . أن هذه الثورة لن تتخلى عن مكانها حتى تحقق هدفها 
الأكتر وهو القضاء على الاستميار واعوانة من الخونة المسريين :ومين 
طال الامر فهي سعركة واحدة بدانا ولن نمرف فيها زمانا ولا مكانا حتى 
تتطهر الملاد من الستعمرين والخونة والملضللين والمارقين ِ وعندئذ 
ستتعلم الاحزاب ان تنشا على قواعد جديدة من اجل مصر وليس من اجل 
حفن ة من الناسن المضللين . » 

( جمال عبد الناصر ‏ المؤتمر السياسي بميدان الجمهورية ١5‏ 
سبتيبر 1589 ). 

(؟) : افي أاعلنها صريحة ان هذه الثورة كان هدفهيا الاول 
الديموقراطية لاننا نؤمن بارادة الشعببو وقنوته ولكن لن تكون للشعب قوة 
ولن تكون له ارادة الا اذا احسي بالديموقراطية . اننا ايها المواطنون 
لم نفكر لحظة في الديكتاتورية . لاننا لم نؤمن بها ابدا فهي تسلب 
الشعب ارادته وقوته ولن نتمكن من أن نفعل شيئا الا بقوة الشهب 
وارادته . هذا أيها المواطنون هو هدف الثورة الاول نانهيا شورة 
ديموقراطية تعمل لكم ومن أجلكم ليشعر كل انسان انه مصري وانه مصر 
كلها . اننا ما قمنا بهذه الئورة التي تدعو الى الحرية لنتحكم فيكم 
أو نستبدكم ولكننا لا نريد المديموقراطية الزائفة . نريد ديموقراطية تعبيل 
لكسم ومن اجلكم ليثمعر كل انسيان انه بصري ومتسساوى والفرص 
متساوية امامه في هذا الوطن ولذلك فائي اقول لكم ان واجبكم اكبر 
مما تتصورون فانتم يا ابناء مصر ‏ وليس مجلسسى الثورة ‏ انتم الذين 
سترسمون الطريق الذي سنسير فيه ويقرر مصير الوطن اجيالا طويلة . 
ولذلك فاني اوجه حديثي الى كل فرد واقول له انت مسئول عن مصير 
وطنك وبلادك . ولن نتواكل ولن نسمع وعودا كافبة » كما كنا نفمل 
فقي الماضي » نطالما وعدنا وغرر بنا قاذا اردنا أن نبني وطنا قويا 
عزيزا ونحقق الحرية التي نؤمن بها جميعا فيجب أن نتبصر ونمسرف 
طريقنا فالماضي يختلط بالحاضر والحاضر يرسم الطريق للمستقيبل ٠.‏ 
يجب أن نتحرر من الخوف . يجب ان نتحرر من الفرّع . يجب أن يحرر 
كل ينا نفشه وان نتخلص :من الشيابة التن رشبوت. في الماضي: فقد 
كلنوا يخلقون من كل مواطن طاغية »© . 

( جمال عبد الناصر ‏ ميدان التحرير 58 نوفمبر 1981 ) 

(؟) : « أن هيئة التحرير ليست حزبا سياسيا يجر المغانم علسى 
الاإعضاء أو يستهدف ثهوة الحكم والسلطان وانما هي اداه لتنظيم 
قوى الشعب واعادة بناء مجتيمة على ابس جديدة صالحة © امساسها 
الفرد . فنحن نؤمن بأن آية نهضة لا يمكن ان تقوم الا اذا آمن الفسرد 
ببلده وقحرته . وان اعادة بناء الوطن لن تتم الا اذا قام كل فرد بواجبه 
نلن نستطيم وحدنا أن نقيم هذا البناء . وان الفيساد الذي عم جميع 
مرافق البلاد طوال عشراته السئين ليحتم علينا أن تميل ©» كل في 


لف 


اتجاهه من أجل ازالته والقضاء عليه . واعليوا ان الاهيق طويل 
وشباق . فعلينا أن نتذرع بالصير » فالارادة التي لا تمرف اليأسس. لا يقف 
امامها عاق وستصل باذن الله وسنئنتصر »© . 
( جمال عبد الناصر ‏ المنصورة  ١9‏ ابريل ١569‏ ) 
يتبين مما سسق © وهي تياذج لالاف الخطب »2 التي كانت 
ترددها الصحف والاذاعة وتتحول فقراتها الى اناثميد واغان .. الخ 2 
ان الثورة » بعد أن اصدرت قانون الاصلاح الزراعي كحل لمشكلة 
الديموقراطية في الريف ©» وقررت ان تحكم كحل أشكلة سيطرة راسن 
المال على الحكم © قد اعتقدت أنه لم ييق من مشتكلة الديموقراطية 
الا تشجيع الشعب : كل الشعب »© وتحريضه ودقمه الى الممارسة 
الديموقراطية وتحميله مسسئولية مستقبل العمل السياسي في مصر »© 
نانفات هيئة التحرير لا لتكون حزبا مياسيا ولكن اداة لتنظليم قوى 
الثشسمب وتدريبه على أن يمارسس. وان يهرر نفسه من الخوف ومن الفزع 
وان يتصرف ايجابيا حتى لا يخلق الطفاة . . تمهيدا لمرحلة مقبلة « عندئذ 
متتعلم الاحزاب ان تنشا على قواعد جديدة من أجل مصر وليس من 
اخل كسيقة ين ' الثانن 4د 
لقد اجتنبنا من قبل أن نعتد بنوايا الحكام وبما يقولون . ولكنا 
هنا عدنا الى ما قال قائد الثورة لان ذلك المشروع «الديموقراطي» 
لم يكن مجرد ئوايا أو أقوال بل ان الثورة قد سخرت جل امكانياتههما 
البشرية والمالية والاعلامية لانجاحه فيما سمى « بهيئة التحرير » . أن 
تنفيذ هذ المشروع قاطع الدلالة على ثبات الثورة في اتجاهها 
الديموقراطي » وأئها ما حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات الا لانها كانت 
تعتقد انها مدة كافية لنجاح مشروع هيئة التحرير » او على الاقل ‏ 
حسهيت في اذهان الشعب القشك في اتجاهها الديموقراطي »؛ 
وحولت الايسل المعلق اللى فعل ايجابسي وضعته موضظضاسم 
التنفيذ بهدف حل مشسكلة الديموقراطية ٠‏ ولكن هل كان ذلك المشروع 
ديموقراطيا حقا ؟.. هنا نغادر مرة اخرى ما قاله الحكام وما فعملوه 
لنقتف مع الشعب » اغلبية الشعب . ثم نعود فنسال هل كانت سلبية 
الشسعب ازاء العمل المام والنشاطالسياسي واقعا ام لا ؟. لاشك انه 
كان وأقعا لا يستطيع احد انكاره خامة اذا انتبه الى اننا نعني بالشسعب 
اغلبيته من الفلاحين والعمال وصغار الحرفيين والمهنيين وامثالهم ٠‏ 
اولئنك كانوا قبل ١169‏ ناخبين © وكانوا يختارون في الانتخابسات 
مرشمحي السلطة ولكنهم كانوا بشكل عام يثوارثون تاييد الوفد منذ 
ثورة 1115 . ولم يكونوا يقراون الصحف وما كان يعنيهم ما يتور في 
قمة السلطة في القاهرة . ولم يستطع اي حزب سياسي أن يكسبهم 
الى عضويته أو على الاصح لم يهتم أي حزب سسياسي بأن يكونوا اعضاء 
فيه ولم يهتهوا هم بأن يكونوا أعضاء في أي حزب سياسي . لقد كان 


كل 


حزب الوفد هو حزب الاغلبية بدون منازع ولكن بمعنى انه في اية 
انتخابات حرة كان يحصل مرشحوه على اغلبية الاصوات. ولكن حزب الوفد 
كتنظيم كان محدود العدد والعضوية »2 وكان قصارى انتثشساره التنظيمي ما 
يسمى لجان الوفد فيالمحافظات» وكانت عضويتها الثابتة مقصورة علىالنواب 
والشيوخ أو ممن يحضرون أنقسوم ليكوئوا نوابا وشيوخا أما القرى 
والكفور والعزب والمصانع وا1اعامل والحوارى والازقة والصحارى ٠.‏ 
وكل تلك المواقع القصية فلم يكن للوجود الحزبي المنظم فيها وجود . 
مرة واحدة ؛ حين انشمىء حزرب مصر الفتاة ( 5١‏ اكتوبر 57#( ) 
عرفت المراكز والقرى لجانا حزبية ثم انحسرت التجرية سريعا ولم تترك 
اثرا ٠‏ ومرة اخرى عرفت المواقع الششعبية تتظيم الاخوان الم.لمين حين 
كان الطابع الغالب للجماعة دينيا وكان جلهم اخوانا في الدين وفديين 
او غير وفديين في الانتخابات . لهذا لم يكن غريبا ان حزب الوفد قد 
افلس أو كاد في فترة اقصائه عن الحكم عام ١41484‏ حتى اضطر حيسن 
عاد الى الحكم » الى أن يتاجر في الرتب والالقاب ليعمر خزانته » ذلك 
لان الاحزاب كانت تفتقد التنظيم الداخلي والقاعدة الجماهيرية المنظية » 
الديموقراطية . وكان المتحذلقون منهم يرون فيها خطة مدبزة لاضفاء 
والاشتراكات الثابتة » وكانت تعيثى على تبرعات قيادتها . ولم تكن 
الصحف التي تؤيدها مملوكة لها ببسل لافراد مؤيدين . فجاءت « هيئنة 
التحرير » حجرا القى في بحر الركود الشعبي . وامتلأت القرى والكفور 
والاحياء الشعبية بالاضافة الى المدن بمقار « هيئة التحرير » ووقع كل 
مصري تقريبا »؛ أو ختم ؛ او بصم على طلب العضوية » وظهرت في 
القرى صفات يتنافقس عليها الناسى غير العمودية والمشيخة والخفر » 
تلك هي صفة « عضو هيئة تحرير » © واحتفظ الاميون في جيوبهم 
ببطاقات عضوية « هيئة التحرير » قبل أن يعرفوا بطاقات اثلبات 
الشخصية » ولم تتركهم الثورة يلتقطون انفاسهم . فهي تدعوهم وتجيعهم 
و « تلمهم » وتحشدهم في كل مكان من أرض مصر وفي كل مناسية 
وحتى بدون مناسبة ليستمعوا في فضول وعجب أو اعجاب الى رجال 
الثورة يتحدثون اليهم احاديث طويلة . عن التحرير والحرية والاستعمار 
ومصر التي هي مصرهم والحكم الذي هو حكيهه والمستقبل الذي هو 
مستقبلهم وتشهر أمامهم علنا وباقسى الالفاظ بالملوك والامراء والباشوات 
والباكوات والسادة الذين ما كان يحّطر ببال المستميعين قط انه من 
« الجائز » التعرض لهم بالتشهير . وقامت « هيئة التحرير » على مدى 
سئتين بدور « المسحراتي » » تصرخ وتغني وتطبل لتوقظ الناس ١‏ من 
احلى نومة » بصرف النظر عن الصائمين وغير الصائمين ٠‏ ولم يكن 
الامر يخلو من الطرافة التي تثير الضحك مرحا وليس سسخرية وان ظلت 
جماعة الليبراليين ومثقفوها يسخرون من التجربة كلها سخرية وان ظلت 
ولم يضحك احد مرحا مثل الذين ضحكوا من منظر الموسيقار الرقيق 


يف 


« الموسوس » محمد عبد الوهاب وهو محشور في ركن من اركان ميدان 
الجمهورية ( عابدين ) يغني لمائة الف مصري محتشدين في الميدان 
يمتفون للثورة ٠‏ هو يغني وهم يهتفون . وهم يتصببون عرقا وهو بدرا 
عن انفه ما لا يطيق بمنديل معطر . ولم يضحك احد مرها مثل الذين 
ضحكوا من عشرات الالوف من الفلاحين الذين جمعوا من الفيطان لتلقى 
عليهم الخطب المطولة في الحرية والتحرير و « ارفع رأسسك يا اخي » 
بينما رؤوس مرهقة كثيرة مدلاة على صدور النائيين .. وجذب الاصرار 
على اليقظة كثيرا من المثقفين فذهبوا يبتكرون اساليب غريبة للايقاظ , 
من اول « قطارات الرحمة » تنئطلق من القاهرة لتزور المدن والارياف 
لدعوة الفقراء الى اعانة الفقراء . الى مئات الحافلات والسيارات 
تنطلق ذات يوم من القاهرة تحمل المترفين والفضوليين والانتهازيين 
والجادين ايضا » كل يحمل شجرة صغيرة لزراعة غابة ( كوم أوشيم ) 
قرب الفيوم . الى ما هو اكثر من هذا جدية حين كسسير سور الصحراء 
وانشمئنت مديرية التحرير .. ثم تؤمم القناة فركاد الشسعمب يجن فرحا 
ويكاد يحسب كل واحد انه شريك في تاميم القناة . ولم يكن تأميم 
القناة مجرد أجراء اقتصادي أو مسياسي موجه ضد الانجليز وغيرهصم 
بل كان اعلانا مدويا موجها الى شعب مصر بأن مصر قد تحررت من 
الاحتلال الانجليزي . ثم يأتي الحدث الاكبر وتدعرض مصر للغزو الثلاثي 
في اكتوبر 5 فاذا بالقفعب كله ©» رحالا ونساء وشيابا واطفالا يخرجح 
الى الشوارع هاتفا « حنحارب ‏ حنحارب » © وتشهد مصر ما لم 
تشهده منذ ثورة احمد عرابي ©» جموع الفلاحين من القترى » من كل 
أطراف مصر تحمل ابسلحتها بنادق وعصى وتحمل ارادتها المتحررة متجهة 
الى حيث لا تدري « لتحارب » . ويقع الفزو فتفتح الثورة مخازن السلاح 
وأذا بالشغب كله يحمل. اسلحة لا معزت اكثرة كيف يستعيلها + 'ختالك 
كانت اليقظة قد تجاوزت أطارها وذابت الثورة ذاتز! في امواج الجماهير 
المتلاطية فتحول المد الجماهيري الى طوفان اطاح بكل نظام وتنظيم 
... وانتيت مرحلة . 

هل كان لكل هذا علاقة بالديموقراطية مشكلة أو الديهموتراطية حلا 

تتوقف الاجابة على موقف: كل واحد من مشككلة الديموقراطية 
وحلها . أما الليبرالية والمثقفون وتلك الشريحة « الممتازة » »© فقد كانت 
ترى كل ذلك اصطناعا وتهريجا وتضليلا وضياعا للوقت والمال « وضحكا 
على النابى » وافتمالا لحركة جماهيرية ابعد ما تكون عن الجماهير وعن 
شكل جماهيري على ديكتاتورية عسكرية لا تريد ان تعترف بحقيقتها . 
وكانت حجة كل اولئك ان الجماهير لم تكن هي التي انشأت هبئة التحرير 
ولم تكن هي التي وضعت نظامها وما كانت هي التي تقودها او تحركها 
او تسهم في تكوين عناصر نتساطوا . كانت الجماهير « تليلم » لترى 
او لتسمع أو لتصفق أو لتتظاهر ثم تئفض حين يطلب منهما قادة 
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الثورة . وكان كل ذلك صحيحا الى حد كبير ٠.‏ ومن هنا فان الذين كانوا 
يتوقعون ١‏ لهيئة التحرير »© او من « هيئة التحرير » أن تكون هي ذاتها 
منظية ديموقراطية قد خاب املهم فيما توقعوا لها وما توقعوا مئنها. 
اما الذين كانوا يقفون من مشسكلة الديموقراطية موقف الشعب »© ويرونها 
على ضوء أحتياجاته الواقعية فلا شك يقدرون ما اسلهم به المشضروع 
الديموقراطي الاول للثورة في سبيل حل مشكلة الديموقراطية في مصر . 
اشراك الجماهير العريضة في منظمة جماهيرية كان اشراكا شكليا » 
نعم ؛ ولكن تلك الجماهير لم تكن من قبل تثسترك في أية منظمة ولم تكن 
اية منظمة تعنى باشراكها ٠‏ خركت الجتاهير بالاغراء او حتى بالقسير ‏ 
نعم»ء ولكن تلك الجماهير كانت قد اعتادت على عدم الحركة . جيمت 
الجماهير « لملمة » في السسرادقات لتسمع الخطب السياسية التي لا 
تفهم منها اشياء كثيرة » نعم © ولكن تلك الجماهير لم تكن تجتيع الا في 
الجنائز ولم تكن تسمع ولا تهتم بأن تسمع خطابا بمياسيا ولم يكن احد 
يهتسم بأن يبسيعها خطيا سياسية . شدت انتباه الجماهير ألى أشكال 
مصطنعة من النشاط العام نعم © ولكن تلك الجماهير لم تكن من بل 
تنتبه اصلا . باختصار ان الثورة لم تحل » غي تجربتها الاولى مشكلة 
الديموقراطية ولم تحقق شيئا يهم الليبراليين » ولكتها ل في مصر 
الشعمب ‏ اقتحمت كل المواقع وايقظت النيام وحملة:م حملا على أن 
بفتحوآ أعيئهم على القضايا العامة وأن يستمموا الى أحاديث واناسيد 
الحرية .. وكان ذلك اتجازا ديموقراطيا كبيرابمصرف النظرعمن بقي يقظا 
ومن عاد الى نومه ؛ ويصرف النظر عن كل اسباب الضحك مرحا أو 
الضحك سخرية يكفي دلالة على التقدم نحو الديموتراطية ان يتنظلسسة 
الشعب ائناء العدوان الثلاثي قد تجاوزت اطار تنظيمها . واثبتت بذلك 
انها فى حاجة الى ما هو اكثر فاعلية من هيئة النحرير . وكان ذلك قمة 
النجاح دموقراطيا في ظروفه . ايا ما كان الامر فقد كانت مرحلة هيئة 
التحرير دليلا لاك في صحته على اصرار الثورة على حل مش كلة 
الديموقراطية على مستواها الاكثر حدة وهو الممستوى الشتعبي . 


0 


١؟ طوال المرحلة السايقة كانت اللحنة التي شكلت بقرار‎ ١ 
يناير 1159 مسستمرة في وضع مشروع الدستور الذي وعدت به الثورة‎ 
في نهاية فترة الانتقال . ولقد أعدته فملا وقدمته الى مجلس الوزراء‎ 
ولكن الثورة رفضته . لاذا !. لانه ياخذ بالنظام‎ ١1006 يناير‎ ١ يوم‎ 
النيابي البحت . والنظام النيابي البحت يقصر دور الشعب على مهمة‎ 
انتخاب نوابه في فترات معينة من الزمن بدون أن يفسح مجالا ليمارس‎ 
الضعب بعض سلطاته بنفس4ه اثناء هزه الفترات ) الدكتور ثروت دوي‎ 
والدكتور سلمان الطماوي‎ ١55 موجزا لقانون الدستوري  صنفحة‎ 
القانون الدستوري المصري والاتحادي ل صفحة لا.١ ) . وهنا‎ 
وقفة وتساؤل له دلالة . اذا كانت الثورة تريد أن تفي بوعدها وتصدر‎ 
دستورا! في نهاية فترة الانتقال فلماذا لا تقبل النظام النيابي البحست‎ 
ولماذا تريد ان تقحم الشعب في ممارسة السلطة ؟5. أن كل الذين يعرفون‎ 
٠ تاريخ النظام النيابي وتطوره يعرفون أنه اقل النظم ازعاجا للحكام‎ 
فهو تقسيم السلطة عليهم فمنوم المشسرعون ومنهم المنفذون ومنهم القضاة‎ 
ويقيم فيما بينهم توازنا وتعاونا ورقابة متبادلة ©» ويغنيهم جميما عن‎ 
متاعب التدخل الشعبي في امور الحكم الا حين يريدون العسودة اليه‎ 
لتجديد انتخاب السلطة التشريمية كل بفعة اعوام . فهل كانت الثورة‎ 
تبحث عن مزيد من المتاعب فتدخل الشعب طرفا في السلطة في حين أن‎ 
احدا لم يكن يطلب منها هذا او حتى يتوقعه ؟ نعتقد أن الاجابة الصحيحة‎ 
هي أن الشورة كانت ما تزال مصرة على المشي قدما على طريق حل‎ 
مككلة الدييوقراطية » وكانت ما تزال ترى المشكلة قائية بسفئة‎ 
اساسية على المستوى الشعبي فاعتقدت ان الجماهير التي حركتها من‎ 
خلال هيئة التحرير لا بد لها لتكمل يقظتها من أن تسند اليها سلطات‎ 
رسميا » في الحكم . وهكذا نرى دسمتور‎ ١ دستورية فتصبح شريكة‎ 
يتضمن كل الحريات السياسية وقواعد النظام النيابي التي كان‎ 1 
ولكنه يضيف اليها : أن يكون رئيس الجمهورية‎ 2» 1١119 يتضمنها دستور‎ 
منتخبا من الشعب ( المادة ١؟١ ) وان يكون لرئيس الجمهورية اسمتفتاء‎ 
) ١22م الشعب ف المسائل الهامة التي تتمل بمصالح البلاد المثيا ( المادة‎ 
ولا يكفيه هذا‎ .. ) ١57 ( وان يستفتي الك عب في أي تعديل للدستور‎ 
« فيخول الشهب كله الى سلطة منظمة رايعة يسميها  الاتحاد التومي‎ 
فيقول : يكون المواطنون اتحادا قوميا للعيل على تحقيق الاهداف التي‎ 
قامت من اجلها الثفورة ولحث الجهود لبناء الامة بناء سليما بن النواحي‎ 


ممم 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. ويتولى الاتحاد القومي الترشيح 
لعضوية مجلسى الامة . وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من 
رئيس الجمهورية . ولقد صدرت عدة قرارات متتابعة في 258 مايو /اه1١‏ 
واول نوفمير لاه9١‏ و ١5‏ مايو ١464‏ . أهم احكام تلك القرارات 
هي المطابقة بين عضوية « الاتحاد القومي ») وحق الانتخاب وتكوين 
لجانه ذاتها عن طريق الانتخاب ( القرار رقم 158 لسنة 1181 والقرار 
رقم 86ه.١‏ لبسنة ١569‏ ) . 

ليس نحن الذين نقول أن ١‏ الاتحاد القومي » كان سلطة رابعة بل 
ان القضاء المصري هو الذي اكتشصف طبيعته ووافقه في هذا كل شراح 
القانون ( كل الاراء والاحكام التي اكدت ان الاتحاد القومى كان مسلطة 
رابعة منضورة في كتاب الدكتور جيمال العطيفي : ١‏ الاتحاد الاشتراكي 
قوه سياسية ام سلطة دولة » صفحة 201 وما بعدها ) . اهم سلطات 
هذه السلطة انه يتولى التركشيح لمضوية مجلس الامة . 

فلنتامل الجديد ديموقراطيا في هذا الديستور . الناخبون »© الثين 
لميكونوا يمارسون حرياتهم السياسية كتاخبين الا مرة كل بضع سسئنوات 
ثم يتتن. دورق هم التسهم يشكلون: تنظيبا: غالبا دائها يقزر الذيدن 
يرغبون في الترشيح لمجلس الامة ثم يختار من بينهم من يرى أنه اهل 
للترشيح ليدخل اللمعركة الانتخابية . وهكذا لم تمد علاقة التاخبين 
بالرشحين علاقة وقتية تبدا' بوعود المرشحين ودعاويوم وتنتهي بمجرد 
الانتخاب . لا . اصبم شعب التاخبين حاضرا دائيا قبل الانتخابات 
وفيما بينها وحين عودتها وعلى من يطمع في أن يرشم او ينتخب او يماد 
ترشيحه أو انتخابه ان يكسب ثقة الناخبين المنظمين في «الاتحاد القومي» 
وان يبقي محتفظا بهذه الثقة . الشعب هنا منعقد بصهة دائية انمقادا 
والرقابة وله على اعضاء مجلسس الامة حق الجزاء . واقل جزاء هو عدم 
الموافقة على الترشيح مرة أخرى بكل المقاييس كان ذلك فتحا جديدا 
لمجالات يمارسسى القمب فيها ارادته المنظمة . فبكل المقابيس كان دستور 
5 أكثر ديموقراطية من اي دستور سابق وذلك لانه 1 اأضاف » 
الن .ما سيق ولم اينتقض كسيثًا مما كان للكدمب من .قبل ١‏ قيل انه وضع 
قيودا ضيقت من حق المواطنين في الترشيح لجلس الامة . يمنون 
بالقيود حق الناخبين »؛ عن طريق تنظيمهم في الاعتراض ملى الترشيح 
مع أن احدا لا يعترض على حق الناخبين غير المنظمين في اسقساط أي 
مرك مح. ومع أن احدا لم يعترض على اتفاق الاحزاب » اكثر من مرة ©» 
اولها عام ١15551‏ على تعيين المرشحين في كل دائرة وتحريم منافستهم. 
ومع ذلك فليكن . ذلك قيد اصحاب الاقلية . ولكن في المقابل رمعت قيود 
كثيرة ووسعت كثيرا دائرة حق المواطنين في الانتخاب . فلاول مرة في 
تاريخ مصر اطلق حق الانتخاب من كل القيود تقريبا . خفض السسن 


ام 


الى ١‏ سمئة ميلادية وهي اقل من سسن الرشد المدني ( ١؟‏ مسنة ) ففتح 
مجال الممارسة الديموقراطية لاجيال جديدة من الشباب . وتقرر حق 
الانتخاب لاول مرة في مصر للنساء ندخل نصف الشضعب 2 المذى لم 
يخطر على بال احد من قبل »© مجالات الممارسة الديموقراطية . أي أن 
بهذا وحده تضاعف عدد المصريين الذين لهم ممارمة الديموقراططلية . 
وتقرر حق الانتخاب للعسكريين فزالت لاول مرة في مصر وصمة التناقض 
المسطئع غير المعقول التي تحرم الذين يتمدون للدفاع عن الوطن حتى 
الموت من المساهمة ‏ ولو عن طريق القمثيل النيابي ‏ في اتخاذ 
القرارات التي يتوقف عليها مصير الوطن ومصير حياتهم انفسهم . ثم 
لاول مرة ايضا في مصر ‏ اصبم الانتخاب اجباريا وان كانت العقوبة 
على التخلف منه طفيفة ( جنيه واحد ) هذا الاجبار سع ضآلة الغرامة 
يكشف عن مدلوله الديموقراطي العميق . فقد كان المقصود نه حث 
الذين لا يطيقون الغرامة الضئيلة على ممارسة حقوقهم الديموقراطية . 
وهم الذين لا يطيقون الفرامة الضئيلة ‏ اغلبية الشعب من الفلاحين 
والعمال والفقراء » لانهم هم الذين كانت الثورة مشغولة بكيفية الزج بهم 
الى خضم الممارسة الديموقراطية واخراجهم من سلبيتهم الموروثة ( قانون 
الانتخابات رقم ”لا لسنة .)1١965‏ 


خلاصة التجربسة : 


؟ ‏ خلاصة مرحلة التجربة التي بدات عام ١161‏ وانقرت عام 
١‏ »© كما اوضحنا معالمها الرئيسية فيما سسبق »© أن الثورة » منذ 
البداية كانت مدركة لازمة الديموقراطية في مصر كما انتهت اليها 
مرحلة ما قدل الثورة ٠‏ كانت مدركة ان جوهر المشكلة لم يكن في 
« دستور يضارع أرقى الدسائير وهي برلمانات متعددة جاءت وليدهة 
انتخابات متتالية » © كما قال جمال عبد الناصر ؛ ولكن كامنة في عجمرز 
الشعب عن ممارسة الحريات السياسية نتيجة عزله وانمزاله من 
ممارستها الفعلية مدة طويلة . وكانت مدركة ان هذا المزل او الانعزال 
كانت له اسباب اقتصادية واجتماعية ترجع- الى النظام السابق على 
الثورة . وكانت مدركة أن الليبرالية ليست حلا لمشكلة الديموقراطية 
في مصر »2 وان حلها هو تحرير الشعب من القهر ومن الخوف ومن الفزء 
وتفجيعه ودفعه الى الممارنة الديموقراطية . ولقد اجتهدت الثورة في 


كم 


تحقيق هذ الحل الصحيح بكل وسيلة خطرت على بالها وهي تجرب 
عله .. ولم سخل هلن انه وسيلة بج 5 ىوقت او .مال + وامابست :قن 
ذلك تجاه ملحوظا على الستتوى الدستوري والتفريمي > حين اصسدرت 
قانون الاصلاح الزراعي © وحين منعت الفصل التعمفي »© وحين ضاعفت 
من اعداد المصريين اللمتمتعين بالحقوق السياسية » وحين جعلت 
الممارسسة السسياسمية اجبارية وحين انشات سلطة دستورية جديدة مسن 
الناخبين المنظيين في الاتحاد القومي © وحين اعطتهم حق الترشيح 
لعضوية يعلس الامة .. آنا أعآن المنتوى التطشن عقف اصايك. تجانا 
حين طرحت مشكلة الديموقراطية على وعي الشعب »© وحين زجمت 
بالجماهير في منظمات سياسية 4 وحين كسرت احتكار السيادة فسي 
القرى فاوجدت بجوار تشكيل السلطة التنفيذية ١‏ العمد والمشايخ 
والخفرا ) تشكيلا شعبيا ( هيئة التحرير ثم الاتحاد التومي ) لا تشسترط 
لعضويته اية شروط واعطته من السسلطة ما ينافس بله و « يناكف » 
الس لطة التقليدية .. وكان كل ذلك خطوات متقدمة على طريق حل 
مشكلة الديموقراطية . 

ومع ذلك » او بالرغم من ذلك » هان مشكلة الديموقراطية في 
مصر لم تحل . كان الشسعب سلبيا فتحرك وهذه خطوة تقدم ليصل 
القفسعب الى حيث تكون ارائته » وحده هي النافذة . ول ميصل الشعب 
ابدا الى .تلك النهاية ٠‏ وكما قال جورج بورد وهو يدرسى تاريظ النظام 
في مرحلة معينة حيث تدخلت قوة ثالثة هي البرلمان واستولى عليها 
لنفسه »© ( موسوعة الملوم السياسية الجزء الخامس ) نقول نحسن 
أنه بينما كانت قيادة الثورة تقود الشعب على الطريق الى الديموقراطية 
تدخلت قوة ثالثة نفتطمت الطريق على الشعب رالقيادة معا.. 


الخطا في التجربة : 


لقد عاقت التجربة معوقات كثيرة . منها ما هو اجتماعي 
مثل التخلف العلمي والديموقراطي الكامن في الشعب نفسه نتيجة 
سنوات القهر الطويلة وتفشي الامية . ومنه ما هو تاريخي مثل قيسام 
تورة 1١١0"‏ بدون تنظيم شسمبي نتيجة لطبيعة النظام الذي كان سسائدا 
قبلها . ومنه ما هو حتمي مثل معارك التحرر الوطني وما اقتضته من 
حدود وقيود . ومنه مافئرض على الثورة مثل محاولات التآمر عليها وما 


ذه 


اقتضته تلك المحاولات من اجراءات - صارمة ‏ للدفاع عنها . ومنسه 
ما يسال عنه غير الثورة كنكوص القوى والعناصر الوطنية والتقدمية من 
مسائدة الثورة نتيجة خطأ في تحليل الاحداث وتقييم الثورة ذاتسا .. 
وغير ذلك من المموقات الثي لا تدخل في باب « الخطا في التجربة * ٠‏ 
ذلك لان من مهام الثورة التفلب على معوقاتها وهو ما يعني ان المعوقات 
موجودة ومتوقعة . ولكن الخطا ‏ كما نعنيه ‏ هو ما وقمت فيه الثورة 
ذاتها أما غي ادراك طبيعة المعوقات او في اسلوب التغلب عليها » وهو 
ما يعني أنه كان من الممكن 0 . ولقد اعترفت 
الثورة ذاتها فيما بعد بما وقعمت ت فيه من اخطاء خلال تجربتها حل 
مشكلة الديموقراطية » وحاولت تصحيحها .. على أي حال © فكيسا 
اضطررنا من كبل ان نتحاوز التفصيلات والذبذبات لتكشف الخطر 
الاساسي للثورة في موقفرا من مشكلة الديموقراطية »؛ فاننا سنقجاوز 
فيها بلي التفصيلات والذبنيات لنك“خف الخطأ الاسسانسي غي تجربة الثورة 
حل مشكلة الديموقراطية . 


 ))‏ كان الخطا الاساسي الذي وقعت فيه الثورة في تجربتها 
الاولى لحل مشكلة الديموقراطية في مصر هو توهيها انها اذ تتولى 
الحكم باشخاص قادتها تكون قد قضت على سيطرة راأسن المال على 
الحكم » وتنطوي تحت هذا الخطا الاساسي : او أنه ادى الى اخطاء 
فرعية كثيرة منها عدم الادراك الكامل لعلاقة النظام الراسمالي 
بالديموقتراطبة مشكلة والديموقراطية حلا . ومنها الفشقل في ادراك 
استحالة التنمية عن الطريق الراسمالي مما أبقى على الفقر فبدا موروثا 
على الممارسة الديموقراطية © ومنها الفشل في رؤية التناقض بين 
الانجاه الى الشعب ودعوته الى ممارسة الديموقراطية وبين بقاء 
الدولة وكل اجهزتها تحت سيطرة أعداء الدييوقراطية »© ومنها اخيرا 
قيادة الشعب الى الديموقراطية من فوقه مما ادى الى وهم ان الشعب» 
كل الشعب » موحد الموقف من الديميوقراطية أو أن له بصلحة واحدة 
في الدييوقراطية . ونفصل الراي فنقول : 


1م 


راسمالية الدولة : 


ه؟ ‏ كان من بين ما ادركته الثورة أدراكا صحيحا ل منسذ 
البداية ‏ الاهمية الحاسية لحل مشكلة' التنمية الاقتصادية وهي أهمية 
حاسمة بالنسبة الى قضية الديموقراطية بوجه خاص : فيهما رفعت 
القيود المفروضة على حرية المواطنين : سيكون مصير تلك الحرية متوقفا 
على مدى ما يتوفر لدى كل مواطن من أمكانيات اقتصادية للحفاظ على 
حريته اولا ثم لاسستعمالها استعممالا ايجابيا ثانيا بدون أن يكون 
مضطر! لبيعها أو تعطبلها في سسبيل لقمة العيشن. . وبالرغم يسن كل 
ما عرفنا من موقف الثورة من الديموقراطية الليبرالية ١‏ الوجه الاول 
من المملة ) اختارت للتنمية الاسلوب الراسسمالي ١‏ الوجه الاآخر مسن 
المملة ) . ودلا من أن تتدخل للقضاء على قانون المنافسية الحرة ٠‏ في 
مجاله الاقتتصادى ؛ أو تحد من عششسوائيته المدمرة » تدخلت لوضع امكانات 
الدولة كلها في خدية قانون المنافسة الحرة »اي في خدمة الراسمالية) 
فلم تنشل في القضاء على سيطرة رأسن المال على الحكم بل وضعت 
الحكم في خدمة راسى المال .. قائعة بما انجزت بالاصلاح الزراعي 
ومسا قررت من مفع الفصل التعسيفي ٠.‏ من أجل وهم التنمية » وكان ذلك 
وهما كبيرا لن تكثشف زيفه الا بعد أن تكون قد قضت عثشر سنوات كابلة 
تحرب تحقيقله . 

واليكم نماذج من التشريمات التي اصدرتها الئورة غي محاولة 
يائسة لاغراء الراسماليين مصريين واجانب ومناشدة ضمائرهم ومعالحهم؛ 
واستجداء مساهيتوم في حل مشكلة الفقر في مصر . 

بعد اسبوع واحد من قيام الثورة أي في يوم .5 يوليو 11015 صدر 
القانون رقم ١١.‏ لسنة ١569‏ تعلن به الثورة ائها تكفل للاجانب الذين 
يوظفون رؤوس أموالهم في مصر ان يكون لهم متى ارادوا  05١‏ / من 
مجموع راس مال الشركة بدلا من 44 / اي أن تكون لهم الاغلبية في 
راس المال وبالتاليالمقدرة علىتوجيه اعمال الشركة على الوجه الذي يرون 
آنه احفظ لمالهم وانتج لالستثماره 5 وتلاء المرسيوم بقائثون ركم لسنة 
65 بانثساء المجلس الدائم لتنمية الاقتصاد التومي للاتتفاع يسرؤوس. 
الاموال المصرية والاجنبية . 

في ١‏ يناير » قبل مضي ستة اشهر على قيام الثورة مدر القائون 
رقم !9 لسنة 1168 ليؤجل سداد الغرائب المستحقة « اذا طرات 
خلروف عامة او خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضرائب » . وهكذا 
اطمان كل الذين تهربوا من سداد الضرائب غي المرحلة السابقة» والذين 


هم 


يتهربون من سدادها فيما بعد الى انه يكقي ان يكون لدى الواحد منهم 
« ظرف خاص » لترحجىء الدولة اقتضاء حقوقدا او تقسطها . وفي م١‏ 
فبراير ١5657”‏ وجهت الثورة نداء علنيا في صورة قرار يناشفد « الهيئات 
والشركات لاقامة مصائع في مصر » . وفي 50 فبراير 11619 تقرر اعفاء 
المدينين من تعويضات السداد الماجل التي احجراها البنك المقاري 
الزراعي قبل وبعد عام 15117 . ولي 6 مارسس 1165 تقرر اعفاء شسركات 
الطيران من دفع الرسوم على الوقود والزيوت وقطع الفيار واجزاء 
الطائرات المستوردة وقفي الفترة من ٠١‏ مارين الى ١1‏ مارس ١169‏ 
صدر القرار رقم 15 بالسماح للتجار والمستوردين باضافة تكاليف النقل 
الى أابسعار السلع المحددة الربح ( المسعرة ) والقرارين رقم /ا1 و م6 
لمنة ١167‏ برهفع نسبة الارباح على اسسعار التكلفة الى 1١9‏ / شم 
صدر القانون رقم 6 لسسنة ١5167‏ باطلاق يد ثركة املح والتعدين 
لي المتاجرة في الملح والغي القانون رقم ١.١‏ لسنة 145١‏ السذي كان 
يحتم بيع انتاجها للحكومة حتى يصل الى المستهلكين يبسعمر منتاسس.ب 
وبدون مضاربة على سلعة لا يستفني عتها احد . ثم صدر القانون رقم 
5 لسنة 1159 الخاص بالمناجم والمحاجر ( التعدين )يتئازلا عسن شرط 
الجنسية المصرية في الشركات التي تقوم على امستغلال البترول وهو ما 
كان مشروطا بالقائون رقم ١56‏ لسسئة 1554 . 

ثم جاء القانون العتيد » الذي ما يزال يراود احلام الكثيرين »© 
قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية . نعم . لقد كان ذلك اول ما 
جربته الثوره للتنمية الاقتصادية . صدر ذلك القانون برقم ١6١‏ لسنة 
61 وفيه يباح لمن يستمثر أمواله في مصر » فضلا عن ان يكون له 
١‏ / من راس المال » اذا اراد » أن يحول ارباحه الى الخارج سنويا 
وان يحول رأس ماله كله بعد خمس سنوات ( المادة ؟ ) كما تحول اجور 
الاجانئب الذين يحصلون عليها مقابل عملهم بالشروعات ( المادة .2 ) » 
وزاد القانون تشجيعا ؛ بأن انشا ادارة خدمة للاجائب الذيين يتبلون 
استثيار اموالهم في مصر » فنص على انثاء لجنة خاصة باستثمسار 
الملل الاجنبي من بين مهامها « تيسير الحصول ملى تاشيرات الاتاية 
لرجال الاعيال والخبراء ورؤساء العمال القاديين من الخارج » ( المادة 
د فقرة ر ) . ولما كان الاجانب قد يخطئون بحسن نية أو عمدا » مي 
احترام قوانين الاقامة المفروضة من أجل الامن الداخلي 6 مان الثورة قد 
اعفتهم من العتوبة على تلك الجرائم ( القائثون ١81١‏ لسنة ١1569‏ ) ولما 
كان النشماط الرأسمالي لا يتم بدون الطفيلين من, السمماسرة )؛ وكان عدم 
معقولية دفع سمسرة اذا كانت الحكومة ذاتها طرا في الصفقة قد 
١‏ يسد نفس الراسماليين »© فقد اصدرت الثورة القانون رقم ١8‏ لسنة 
6 بالسماح ١‏ بالسيسرة 6 في التعامل مع الحكوية ومع الشركات 
( في 257 ابريل 1407 ) . والاجانب لا يحضرون . ريما لان القوانيسن 


الى 


المصرية لا تسمح بالميل لمن تجاوز سن الستين فحرمت نفسها من خبرة 
« عواجيز » الاجانب ٠.‏ أذن » يصدر القانون رقم 586 لسنة ١167‏ في 
6 يونيو 1169 باستمرار تشفيل الاجانب بعد سن الستين . ربما 
لان الرأسماليين اجانب ومصريين لا يكتفون بالارباح التي تعود عليهم 
من الانتاج والمتاجرة وانما يضيفون اليها ارباح المضاربة علسى أسهم 
الشركات والسندات في البورصة ؛ وبورصة الاوراق المالية في مصر 
ليست منظمة . اذن » يصدر القانون رقم "52 لسنة (١ ١567‏ في 5 
يوليو 1167 ) بتنظيم التمامل في بورصة الاوراق المالية » وبال مرة » 
كما جاء في المذكرة التحضيرية لان الحكومة قد شرعت في « تنفيذ قانون 
تحديد الملكية الزراعية وما قد يترتب على تنفيذ هذا القانون من توافر 
المال لدى اصحاب تلك الاملاك مما يسهل عليهم توظيف هذه الاموال في 
القراطيسن المالية » . ربما لان الاجانب يجلبون معوم » ويستوردون تباعا» 
بضائع كثيرة » ومصر تفرض عليها رسوما جمركية فسي حين انها 
« للاستممال الشخصي © وستمود معهم حين يعودون . « معلهثش » 
بصدر القانون رقم "!ا؟ لسنة ؟'116 ( في 59 يوليو 1569 ) باعفساء 
الملع المستوردة على أن يعاد تصديرها بعد ذلك . لاذا » ايها الاجائب 
لا تجلبوا اموالكم من الخارج لاستثمارها في مصر بالرغم من كل هذه 
الاغراءات 5. ربيا لان للاجانب اموالا كثيرة هربت من مصر الى الخارج 
ولو عادت فربما يتعرضون لجزاء التهريب . ١‏ المساميح كريم » ويصدر 
القانون رقم ١67‏ لسنة 11675 بالعفو الشامل على جرائم التهريب التي 
وقعت منذ عام !1551 اذا استمادها المهربون في خلال ثلاثئة اشهر من 
صدور القانون ( صدر القائنون في ©؟ مسارسسىس ١587‏ ) . لمذذا 1167 
بالذات ؟ لان تلك هي السسنة التي اعلن فيدا قيام دولة اسرائيل وبدا 
المراع ضد الصهيونية فبد! الاجانب اليهود وغير الاجانب من اليهود 
تهريب اموالهم الى خارج مصر منذ ذلك الحين ٠.‏ وبالمناسبة كان اول قرار 
ًا حراسة ) فرضته الثورة يوم 5" غيرأير ١5‏ ( ركم أن ( على بنك 
حمصي نظرا لما « تبين من التحريات أن بنك حمصي يقوم بتهريب الاموال 
الى الخارج وقد ضبط مديره في حالة تلبس بمعرقة النيابة " . ولم 
يكفوا بعد ذلك عن التهريب الى ان اضطرت الثورة اكثر من مرة الى 

وماذا عن الراسمالية القائمة بعد تشجيع الراسمالية على القتدوم ؟ 
لتد نتحت لهسم البورصة واتيحت لهم السمسرة حتى في تعاملوم مع 
الحكومة ٠‏ أنهم بريدون من الدولة اموالا . فلتعط الثورة لملهي يفلحون . 
دعم شسركات الغزل والمنشآت القطنئية ( قانون ١0؟‏ لسسنة ١5687‏ في 
"١‏ مايو 19619 ) اعادة النظر في قوانين الشركات السابقة واصدار 
القانون رقم 1١‏ لسنة ١١( ١5614‏ يناير 15614 ) الذي تقول مذكرته 
الايفاحية انه صدر « للتيسير على المتعاملين والحرية الاقتصادية ومبدا 


لم 


حماية حقوق المدخرين لحثهم على الاقبال على الاسستثمار والتوسيع على 
رؤوس الاموال الاجنبية التي تستثير في مصر ففند اثستمل المشروع على 
نصوص تكفل لهذا النوع من الاموال ما يغريه بالاقبال والمساهية الجدية» 
الغاء القرار رقم 14851 لسنة ١167”‏ بتحديد الاسهار والارباح (١‏ قرار رقم 
١‏ لمسنة 1566 في ١‏ فبراير 1166 ) . تمويض فوائد وقيم استهلاك 
سندات البنك العقاري عن الضرائب التي فرضت من قبل على الارباح 
التجارية والصناعية ( قانون 50 لسنة 11866 لمي 6 فبرأير ١986‏ ) . 
دخول الحكوية شريكة في شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب سم 
ضيانها لكل من يكتتب حد ادنى من الربح قيمته )6 / وضمان سداد 
قيمة الاسهم والسمئدات عند استحقاقوا والتعهد بشراء تلك الاسهم اذا 
اراد اصجابها بيعها » وضمان تحويل قيمتها الى الخارج ( قانون رقم 
١‏ لسنة 11016 في 1 مارسس 1426 ) . خفض الرسوم على الرهون 
العقارية التي تعقد مم البنك الصناعي ( قانون رقم ١١58‏ لسنة 1١166‏ 
في ١١‏ مارمسن ١5165‏ ) منح 1٠.6...‏ متر مربع أرضي مباني بدون ثمن 
الى شركة التعمير والمساكن الشعبية لاقامة عمارات عليها ( قرار ١١‏ 
ساردس 15 ) . بيعم الاأراضي البور للشركات وكبار المزارعين واصحاب 
رؤوس الاموال مقابل 0" / مقدم ثمن ويقسط الباقي على ٠١‏ سنة 
بفائدة ؟ / ولا تبدا الاقساط والفوائد الا بعد خيس بسئوات مع التصريح 
ثشترين باعادة بيمها بالثمن الذي يحددونه . ضمان شركة الفنادق 
المصرية لدى صندوق التأمين والادخار لتكشجيعها على اعادة بناء فندق 
شبرد ( قانون رقم ١١‏ لسنة ١5616‏ في ٠١‏ يونيو ١1866‏ ) . ضمان 
الحكوية للبنك الصناعي ( قانون رقم 154 لسنة 1564 ) .. أغرب من 
عذا كله الاعفاء المقنع للراسماليين من الضرائب على الارباح النثاتجة 
عن كل تلسك التسهيلات © وذلك في فشكل قانون يقول باتخاذ عام 
07 أساسا لتقدير الضريبة ١‏ قانون رقم ٠2؟‏ لسنة 1966 ) . 
هذ١‏ بالاضافة الى الاحراءات التفجيعية للصناعة وحمايتها ٠‏ 
نذكر منها زيادة الرسوم الجمركية على الكباليات بين سنتي ١١66‏ 
و 1466 الى ٠٠١‏ / وعلى الاصناف التي يكفي الانتاج المحلي منها مطااب 
الاستهلاك بين ٠١‏ و .5 / وتكرار حظر استيراد بعض المصنوعات 
بتاتا وتقيد استيراد البعض الاخر لاتاحة الفرصة لتسويق انتاج المصانع 
الجديدة » وعلاج عجز ميزان المدفوعات . ومن جهة اخرى خفضت 
رسوم الوارد على المواد الاولية والسلع الوسيطة والالات واعفيت 
الصادرات الصناعية من رسمم الانتاج مع التويسيع في منح الدورباك 
وي تطبيق نظام السماح الموقتت ٠.‏ وكان من عوامل تشجيم الصناعة 
الناشئة أيضا تعديل المواصفات الحكومية البالية لتشمل المنتحات 
المحلية بعد أن كانت تستبعد لعدم استيفاء الشروط العسيرة التي وضمت 
اصلا لصالح الدول الاجنبية ©» واخيرا اقترن التشجيع بانشاء صناديق 


هم 


لدعم صناعات القطن والحرير الصناعي والاسينت وتشجيع تصديرها 
وهي تمول من حصيلة رسم الانتاج أو رسم الدعم الذي يمثل نسبة 
مئوية من ثمن المواد الاولبة او من المهايا والاجور .٠‏ ومن ذلك أيضا بيع 
العيلات الاجنبية للشركات الصناعية بسمعر الصرف الرسمى المخفضنى * 
وحظر' تضدير بتدرة القطن والتطن الأفسوني وبع المواف: الاواة 
الا بعد الوفاء بحاجة الصناعة المحلية وتكليف المهندسين بالعميل في 
قطاعات محددة باجر يقل عن أجر التوازن © وتحريم انشاء مصائع جديدة 
اذا كانت الوحدات القائمة كافية » ( الدكتور علي الجريتلي ؛ المرجع 
النابق »© صفحة 1ه ) 

ثم جاء الفيض من ١‏ الغنائم » فعلى اثر العدوان الانجليزي ‏ 
الفرنسى الصهيوني عام ١1651‏ فرضت الحكومية الحراسة على 
اموال الاعداء بسلسلة من الاوامر العسكرية بدات برقم 4 لسسئة ١1651‏ 
والحراسة على أموال الاعداء اجراء عادي استعيلته مصر لحساب 
بريطانيا عام ١155‏ وحين فرضت الحراسة على أموال الرايخ 
الاماني ...ومن شان الفراسة أن ترقع يد امنحاب الانوال عن ابو الهم 
وتديرها لحسابهم الى أن تنتهي الحرب . وهكذا وضعت اموال بمئات 
الملاحين نكت الكراسة: او وضبع القطاء الاحنى "الرفيسى. الذي كان 
يسيطر على الاقتصاد المصرى تحت الحراسة . ولكن القيادة المتحفزة 
من أجل تحرير مصر سياسيا واقتصاديا ما لبثت أن حولت اجراء الحراسة 
الى عنصر من عناصر التحرر الاقتصادي » نفوضت الحرانسة في بيه 
المنشضات الاجنبية والاوراق المالية المملوكة لرعايا الاعداء » أو من يقيه 
في بلاد الاعداء »© للراسماليين المصريين بثمن تصفيترا آي بعد خصم 
الديون من الاصول » وبدون اقتضاء الثمن عند البيع » وهكذا كسيبت 
البنوك المصرية وقركات التأمين والشركات الصناعية والعقارية 
والزراعية ثروات هائلة بفربة ثورية واحدة بدون أن تدفع شيئا تقريبا. 
واصبح آخر عذر للراسمالية المصرية وهو مئائسة الاجائب لها قد سقطء 
وما لبثت ان ملكتها الثورة اموال البلجيك والاستراليين واليونانييسن 
واموال" اليوود وينفكوين الحسية الذين. اعدو لقتفبات الامجن: .+ 
وانكفأت لهم « المؤسسة الاقتصادية » لتمينهم على ادارة هذه «المملكة» 
الاتتصادية الجديدة . كل هذا لعل وعسى ‏ ان ينجزوا هدف التنمية 
المزيز على الثورة »2 اللازم لزوم الحياة لشعب مصر . 

لو ان مجلسا من كبار الرأسمالبين هو الذي كان يحكم مصر لما 
قدم للرأسسمالية والرأسماليين كل هذه التسهيلات والتشجيعات والاعفاءات 
والاغراءات و « الفنائم » » مهل اجدى كل هذا شميئا في التنمية ؟. 

يمترف الدكتور علي الجريتلي » عالم الاقتصاد الراسمالي » بفشل 
التنمية الراسمالية في مصر »© ويعتذر نيابة عن القطاع الرأسمالي ويرد 
فشله الى نشاأته التاريخية فيقول » في عام 1157 > بعد درانة لتطور 


كلم 


الاتتصاد المصري حتى ذلك التاريخ : « تستئد نظرية الراسمالية الم 
وجود منظمين يتحملون مخاطر انقاه المشرومات الجديدة وتوسيم 
المشروعات الحالية . وتمثل الارباح في المفهوم الاقتصادي المكافأة 
التي يستحقونها من أجل مخاطرتهم بثرواتوم . وان انطبق هذا القول 
على المنظمين في الولايات المتحدة واوروبا الغربية فانه يسعب .الادهام 
بآن اصحاب المشروعات في مصر كانوا في سسئوات ما بعق الحرب 
يتحملون من اللخاطر ما يتحمله اقرانهم في الدول الراسمالية ٠‏ وبالتالي 
يصعب اعتبارهم منظمين وتبرير حصولهم على الربح بيعناه الاقتصادي . 
نتد هيات لهم الحكومة العوامل التي تخفف المخاطرة ألى حق بعيد . 
وما أن يبدا انتاحج سلعة ما ولو ضئيلة بالقياس الى الطلب حتى تحاط 
المناعة الناشئة بحياية جمركية تمنع أسنيراد السلع الشبيهة ٠.‏ وكانت 
الحكومة تعاون المنظمين في الحصول بضمانتها على قروض من الخارج 
وموفر لهم التمويل احيانا وتتكفل باية خسارة في التصدير عن طريق 
الدعم واذا ما لقيت الشفركات نجاحا عيد المنظيون الى أخفاء الارباح 
وتاخير سداد الضرائب بينيا تحملت الحكوية عبه دمم الشركات 
والبنوك التى هددت بالافلاس . وقد سبق لنا مناققشة اسباب ضالسة 
القطاع الخاص واحجايه في المائة بسنة الاخيرة عن تحمل عبء الاسستثبار 
الصناعي . فالقطاع الخاض في مصر حديث النشاة وكانت الغلبة 
نيه دائيا للاجائب وحفنة من المصريين . وبمرور الوقت وضح التمارض 
بين تطلعات المجتمع المصري الى النمو وبين المزايا الطبقية التي يحصل 
عليها الممولون وارباب الاعمال »© وبازدياد التدخل الحكومي بدا تخوف 
القطاع الخاص من التوسسع وتجديد المصائع وعيد اصحابه الى تخفيض 
المخزون السلعي ومستلزمات الانتاج الى أقل حد ممكن مما اضطر اولو 
الامر الى احلال القطاع العام من القطاع الخاض الى حد كبر .. »© 
|اصفحة"ه ). 


هذا هو الخطأ الاساسي لتجربة الثورة في عثمر السنوات الاولى 
من عمرها. ارادت أن تقضي على سيطرة راس المال على الدولة فاختارت 
” رأسمالية الدولة » . اسوا النظم على الاطلاق ٠‏ ونحن نقول أنه خطا 
لانه كان من الممكن تلافيه منذ البداية » ذلك لان التنمية عن الطريق 
الرأسمالي في المجتمعات المتخلفة مستحيلة في هذا القرن »© ولان تاريخ 
الرأسمالية المصرية بوجه خاص في خلال المائة سنة الاخيرة ل كما 
يقول الدكتور الجويتلي -. كان دليلا واقعيا تحت نظر الثورة يحول لو 
عرفت او اردت أن تهرف ‏ تون عقد أوهام التنيية على الرأمسمالية 
المصرية ( القطاع الخاص ) . والفريب أن الثورة لم تنتبه الى عمهدم 
جدوى المراهنة على الراسمالية المصرية حتى بعد أن لاكتشفنت س عام 
1 - وبأكثر الاساليب فظاظة واستفزازا بان الرأسمالية الاجنبية 
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تسمتثهر ولا تعمر ولا تقدم الا بكروط ١‏ سياسية »© تؤسن امتداد حماية 
حكوماتها ألى داخل مصر . والا فليذهب الى الجحيم اللمتسروع الاسل 
” السد العاقي » وسحب الرأسسماليون وعودهم »؛ ودبسروا المدوان 
الثلائي وبعد شل الاحتلال دبروا الحصار الاقتصادي الذي هرضته 
الولايات المتحدة الامريكية على مصر بمد مام ١965‏ . فكيف لم تدد 
الثورة منذ ذلك الوقت ‏ على الاقل . ان تنتبه الى أن الراسماليمة 
المحلية في المجتمعات المتخلفة لا بد لها » لكي تنهض بالتنمية الاقتصادية» 
من أن تكون تابمة للرأسمالية العالمية » وبالتالي سستكون الوسيط 
« الوطني © الذي يسهل.للاصيل بأن يحقق » بسكل خفي » ما لا يستطيع 
أن يحتقه بشكل علني 56 

ولكمسن »© 

هل نحن نتحدث عن موقف الثورة من التنمية الاقتصادية » او من 
الراسمالية » أو من الاثستراكية » ام اننا نتحدث عن موقفها من 
الديموقراطية 5.. لقد اطلنا هي الحديث عن التثمية ومشكلاتها وقوانينها 
وارقامها وابطالها .. كاأننا نريد ان ننتهز فرصة حديث هن الديموقراطية 
لنكشمهر بالراسمالية . لا تنستطيع أن نعتذر عن الاطالة .٠‏ لان كل 
« الافكار »© والمشروعات الديموقراطية التي اولتها الثورة في نلك 
الفدرة عثايتها وجهدها ومالها » من اول الاصلاح الزراعي الى الاتجاه 
المباشر السى: الكمعب » الى محاولات دقمه دقما الى المارسة 
الدييموقراطية © الى منحه سلطات دستورية »© الى مضافنة اصسداد 
المصريين الذين يتمتعون بالحقسوق السياسية »© الى جسعل اللممارسة 
السياسية اجبارية .. الى آخره » كل هذا اوقف هند خُطواته الاولى » 
واجهض من مشامينه وتحول الى شكل ديموقراطي بفعل : التنمية 
الرأسمائلية © .. كيف 5؟.. 


5 أن تجاهل الممال لا يعني انهم لم يصبيوا قيئًا من المكاسب 
في الفترة التي نتحدث عنها . فقد سبق أن اشرنا الى القانون رقم ١50‏ 
لسنة ١467‏ بمئم فصل العماملين تصفيا » وكان مؤدى ذلك أن للعايل 
الذي يفصل تعمفيا الحق في ان يلجا الى القضاء الستمجل ليحصل 
على قرار بايقاف قرار فصله ودفع مرتبه الى أن يحكم قمسي الموضوع »© 
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ولم يكن مؤداه استمرار العامل في العمل . وانيا نقصد هنا تجامل 
العيال كقوة شعبية في مجال الممارسة الديموقراطية وعنصريها اللازيين 
الاول : اللتحرير » والثاني التشمجيع على الممارسة الديموقراطية . 

فمن حيث تحرير العمال من التبعية الاقتصادية لاصحاب العمل » 
يصهم الانسان حقا حين يلاحظ أنه طوال تلك الفترة اي من ١16"‏ حتى 
0١‏ لم تضف الثورة شسيئا يذكر ‏ فيما عدا ما ذكرنا ‏ الى القوائين 
17" و 5١8‏ و 7١5‏ لسنئة 1165 التي صدرت ف يوالشهر السابق 
على الثورة . كل المكاسب جاءت في مرحلة تالية ٠.‏ ولكن في تلك الفترة 
التي نتحدث عدوا لم يكسب العمال شسيئا مقاريا لما كسبه الفلاحون . 

أما من حيث التفجيع على الممارسة » فيبين الامر من موقف الثورة 
من النقابات العمالية والنشاط النقابي . فحين قامت الثورة كانت نقابات 
العيال ينظمها القانون رقم 886 لسنة 1515 (6.0١1ب-1585-1952)‏ ولم 
يكن مسموها للعمال الزراميين 'و وكلاء اصحاب الاعيسال او الممرضين 
او لموظلفي الحكومة انشاء نقابات وكان مسموحا ١‏ للعمال الذين يشتغلون 
بمهنة أو صناعة أو حرفة واحدة أو بمهنة او صناعات او حرف متمائلة 
أو مرتبطة ببعضها او يشتركون في أنتاج واحد أن يكونوا فيما بينهسم 
نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحنسين هالتهم »© 
١الملدة‏ ؟ ) . وكان ممنوعا على النقابات اسمتثمار أموالها والاضشتفال 
بالمسائل السياسسية او الدينية ( المادة /إ١‏ ) وكان مباحا للنقابات في كل 
مهنة أن تكون اتحادا لها ( المادة 5؟ ) . وكانت العيوب الاساسية في 
هذا القانون ‏ بالنسمبة الى النقاط النقابي م هي أن حق تكوين 
النقابات كان مقيدا . ولم تكن هناك اية امكانات لبناء نقابي يمثل 7 كل »6 
الميال النقابيين اذ كان اصحاب كل مهنة يعتبرون في اتحادهم ‏ 
طائفة مستقلة عن العاملين بالمهن الاخرى »2 كم الحد من تنمية المقدرة 
المالية للنقابات عن طريق استثمار اموالها » واخيرا ذلك الحظر المفروض 
على اتستغال النقابات بالمسائل السياسية وهو يحرم على النقابات كل 
نقفاط يدخل في نطاق تلك الكلمة واسسمة الدلالة « السياسة » خاصة 
دلالتها المحددة : الديموقراطية . فجاء القانون رقم 7١14‏ لسنة 8م١١‏ 
الصادر قبل الثورة ( يونيو 1157 ) فأباح للممرضين والعاملين في 
الممستشفيات غير الحكومية تكوين نقابات كما اباحه للميال الزراعيين 
وابقى الحظر مفروضا على موظفي الحكوية ووكلاء اصحاب الاعيال 
١‏ المادة ١‏ ) هجاءت الثورة باضافة تتسق غرابتها سع غرابة الاتجاه 
الرأسمالي هاصدرت القانون رقم 61١9‏ لسمنة 1184 ( .7 سمبتيبر 
5 ) باباحة تكوين الئقابات لوكلاء رجال الاعمال ( المادة ١‏ ) . الاضافة 
الايجابية الوحيدة كانت في ١١5‏ مارسس 1166 عندما صدر القانون رقم 
1 لسئة ١١68‏ ينص على : « في أي وقت يبلغغ اعضاء نقابة المنضاأة 
ثلانة اخماس مجموع عمالها يعتبر الباقون اعضاء في النقابة » 
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١‏ المادة ه ) . وبقي كل ثسيء على حاله حتى صدر قائون العمل الموحد 
رقم 5١‏ لسنة ١5١61‏ . تقول مذكرته الايضاحية انه تجميع للقوانين التي 
كانت نافذة من قبل منذ عام +117 فكأنها لم تضف ثشيئًا . ولكنا نلاحظ 
في تسأن نقابات العمال أنه بدلا من أن يكون من حق كل العاملين في كل 
مؤسسسة على حدة أن يكونوا نقابة لتمثلهم في مواجهة رب العمل الخاص 
بهم . الفى القائثون رقم 1١‏ لسسنئنة ١565‏ هذه النقابات وجعل من كل 
العاملين بمهنة او صناعة واحدة او بمهن او صناعات متمائلة أو مرتبطة 
بعضها ببعض أو تشمترك في انتاج واحد أن يكونوا فيما بينوم ١‏ نقابحة 
عامة » واحدة ©» على مستوى الجيهورية ( المادة ٠‏ ) مع التصريح لها 
بأن تشكل نقابات فرعية في المديريات او المحافظات كيا لها أن تشكل 
لجان نقابية في المؤمسات امثشتغلة بنفسس. الصناعة او المهنة اذا كان 
عدد العمال اللنضمين للنقابة في المؤسسة .شه عمملا فأكثر ( المادة ١58‏ ), 
غاذا لاحظنا أن عدد العاملين في المنشضاآت الصناعية فقط ( بعد انتتماد 
الزراعة والتشفييد والخدسات ( كان عام 5 )»© تاريح صدور القانون ٠‏ 
حوالي ....16 في حين أن الذين يعملون منهم في مؤسسات تشفغل 
أكثر من .© عاملا لم يكن يزيد عن ....0؟ ندرك كيف أن القانون رقم 
١‏ لسمنة ١16‏ »2 كان قد حرم 1١....‏ عامل اي مايقرب من 5-ل”؟ من 
مجموع العمال الصناعيين » من النشاط النقابي . هذا بالاضافة الى 
تركيز القيادة النقابية في النقابة المامة « المركزية » وما يترتب على 
هذا مين اضعاف مقدرة اللجان النقابية في مواقع العيل أكثر من 
ل ا 

المإسسسة ازيستمر في عضوية اللجنة النقابية لها » كي 197" 
نياحا "ولو كان تمبفنا © آذ أن الهزاء على الكشفة فيو التمويفن 
النقدي © وهو عبء يسير على الراسماليين » فقد كان اي ررب عمل 
يستطيم ان يطرد أي عامل نقابي نشيط من اللجنة النقابية بأن يفصله 

من انعمل ( بعد محاكمته آيام مجلسن الادار 6 المادة ** 3( ) . 

مقابل مذا اقسس القانون لنقابات العمال محق انشاء « اتحاد » 6 
مصالحها المشتركة ١‏ المادة 185 ) وبذلك امكن الغاء تجزئة العيال 
وايجاد رابطة منوية تنظيمية واحدة لوم ٠.‏ وكان ذلك من مفاخر الثورة . 


ونكن لكل قنك هين 7 ماذ1 كان انون 1484 أكد )ا ركو الالال دل 
مركزية واحدة فانه من ناحية اخرى قد عرض حركتهم النقابية ا لخاطمر 
نسيطلوة هدم التباطة الركرية: لو الصيطر .لبها » حاسة أذا لاخظا ان 
هذا القانون ذأنه ممّد فص على تحريم الاحزاب ر المادة .لم! فقرة 1 جح )2 
وهو تحريم ترعاه وتسأل عنه النقابة العامة واتحاد نقابات العيل بشكل 
مطاق : اي بصرف النظر عن اختلاف ظروف العمل من موقع الى موقم 
وما قد تواغر في موقع ما من مبررات الاضراب . 
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هذا هو كل ما اصابه العمال وما اصيبوا به في الفترة من 1١5865‏ 
الى ١1531١‏ . وخلاصته تقوية الحركة التقابية في القمة واضعافها في 
القاعدة وهو غير ديموقراطي . وقد برزت اضراره تماما حين انشئت 
وزارة العمل واختير لها من قمة الحركة النكابية وزير بعد وزير فأصبح 
مصب طموح النقابيين هو الالتحاق بالسلطة التتفيذية ٠‏ هل هو افسماد 
متعمد للحركة النقابية 5.. لا . ولكنه احد النتائج التي لا مفر منها 
للتنيية الرأسمالية : أن أحد وسائل تشجيع وتقوية الرأسماليين هو 
احباط وأضعاف مقدرة العمال . ويستحيل استحالة مطلقة في مصر وفي 
غير مصر أن تكون الدولة مع مصالم الراسسماليين ويصالح الميال في 
نفس الوقت وبنفس القدر . كيبا انه مستحيل استحالة مطلقة في مصر 
وفي غير مصر أن تكون الدولة مع مصالح ملاك الاراضي ومصالح 
الفلاحين في نفس الوقت وبنفس القدر . لو قبل الممال والنلاحون ؛ 
وقد يقبلون » فان الراسماليين والملاك لن يقبلوا المساواة ابدا .. لسبب 
بسيط هو أن مصالحهم لا تلتقي مع مصالح الذين يلون . 


الطدفقة الحديدة : 


قيل عنها ‏ فعملا ‏ أنها طبقة جدبدة تلك التي سيطرت على 
حياة مصر السياسية والاقتصادية في الفترة التي انتهت عام 115١‏ . 
ولم يقل احد لماذا هي جديدة . وقد يذهب الظن الى انها طبقة نشصمات 
حديئا ولم تكن موجودة من قبل . ولكنا نعتقد ان مرجع جدتنا الى 
« غرابتها » . انها ليست طبقة بأي معنى اقتصادي لان ليس لها موقع 
من علاقة الانتاج »© اذ انها اصلا فير منتجة . ولكنها خليط غريب مسن 
البشر الذين لا ينتجون شيئًا اجتمعوا حول الدولة وفي اج:زتها وتعاونوا 
جميما على أمتصاص مواردها . منهم المؤسسة العسكرية التي تصاعدت 
سطوتها بعد عام 1١16086‏ واصبحت دولة فوق الدولة وامتصت قيادتها 
قدرا لا بأى به من الدخل القومي فأصبح قادة المسكريين مسن بين 
قمم الاثرياء والمترفين والوسطاء في الصفقات المدئية والمسكرية وابتزوا 
الشمب ابتزازا بدون حياء ( كانت يغية !! ) ففسدوا هم اولا وافسدوا 
الحياة ثانيا وادى الاول والثاني الى هزيمة ا1957 فيما بعد . وقد 
ضربنا مثلا ذلك القانون رقم ١7.‏ لسنة 11115 الذي وضع جهاز الدولة 
المدني جميعه في خدية قيادة القوات المسلحة . ولما كان كمار القادة 
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لا يعملون بالتجارة والسمسيرة بانفسهم فقد عملوا بها من خلال زوجانهم 
وابنالهم واقاربهم . ولكن لحمسمابوم . وكان قطاع اخر من كبار القادة 
اكثر شطارة غفادر التوات المسلحة ») خاصة بعد ١565‏ » ليشترك في 
غنائم الحرب فأصيح منهم رؤساء مجالس الادارات والمديرون العامون 
ومديرو المصائع © وانتعل واحد من أعضاء مجلس كيادة الثورة ليكون 
رئيسا للمؤسسة الاقتصادية . هذه طائفة . أما الطائفة الثانية فهم 
النيرؤقراطيون :+ اولك 'الذين'كانوا: موظلفين تمبنياء .فى .خولة راكدة عنام 
5 »© قد اصبحت دولتهم الان اكثر نثاطا وتدخلا » واصبحت مصالح 
الرأسماليين والاجانئب والمصريين متوتفة الى حد كبير على دراسساتهم 
وارائهم وقراراتهسم وتوصياتهم فأصبيح عدد كبير مذ:م يجمهعون بين 
وظيفتين © موظفون في الدولة يتبعوتها وموطفون لدى الدولة يتبعون 
الراسمالوين في الخارج »؛ يقبضون من الطرفين » ويشاركون الطرف 
الثاني أن لم يكن بانفسهم فبواسطة زوجاتهم وابنائهم واقاربهم . ولكن 
لحسابهم . وهذه طائفة . أما الطائفة الثالثة فوم الراسماليون الذين 
ل ينتجون انما يقومون بالاعمال الطفيلية كالوساطة والمقاولة والسمسرة 
والاستيراد والتصدير لبضائع لا يحتاجها الا المترفون . ولقد كادت مكاتب 
الاستيراد والتصدير والوساطة والاستشارة والوكالة التجارية مي 
القاهرة ‏ في تلك الفترة ‏ ان تقارب المقاهي عددا . وبرز في مصر 
عدد من الافاقين الدوليين لم يلبثوا ان اصبحوا من اصحاب اللايين . 
كان احدهم ‏ وهو اجنبي ‏ يستورد الماكل والشرب و «١‏ التسالي »© 
لولائيه من مطعم مكسيم في باريسس بالطائرة . وهي ولائم كانت مقصورة 
على الطوائف الاخرى السابقة .. ثم طائفة اخرى من الكتاب و الصخفيين 
والمثقفين الانتهازيين الذين قدموا ما ييلكون : اقلامهم وصحفهم وعقولهم 
في مقابل أن يكشتركوا في مغائم الطبقة الجديدة فاصبحوا منها . اولئك 
الذين طبلوا وزمروا لكل كلمة ووافقوا على كل اجراء وصفقوا لكل متكلم 
وجروا وراء كل فرصة وبرروا كل شسيء .٠‏ أما الامتداد الريفي لهذه 
الطبقة الجديدة فكان يمثلرا اولئك الملاك الذين كانوا تابعين للاقطاعيين 
فاصبحوا هم سادة . خدم الباشوات السابقين ومديرو عزبهم ووكلاؤهم 
والصف الثاني من اسرهم والان خلى لهم مكان القمة فقفزوا اليه واصبح 
00 بالسلطة مباشرا »2 واصبحوا هم المرشحين في الانتخابات بعد 
ن كانوا وسطاءها واسكدا ع سداد ابل المحلية بعد آر.: ن كانو! 
0 ؛ ولا بقبلون » الا بتوصية من « فوق 04... 
كل هؤلاء اجتمهوا وتعاونوا وتستر بعضهم على بعض وتبادلوا 
الهدايا والرشاوى تجيعهم « مصلحة » واحدة : نهب الدولة من خلال 
تدتيق ما تأمر به قيادترا . ولما كان نهب الدولة ليسى عملية اقتصادية 
بل هو « سسرقة » فاننا لم نستطع ان نفهم كيف أن تلك الطبقة جديدوة 
الامن حيث « غرابتها » . ولا شك أن تجتيع طبقة على أن تسسرق ثشسيء 
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غريب . ولكنه حدث في مصر . وكان سبب حدوثه تلك الرغبة العارمة في 
التنيية الاقتصادية التي اخرجت الدولة من سلبيتها وزجت بها في مجال 
النشاط الاقتصادي ثم اختيار الاسلوب الرأسمالي للتنمية حيث يضع 
اهداف التنمية في أيدي المضاربين . ثم ضعف الرأسمالية المصرية حيث 
اصبح هدفها من التنمية هو الاختلاس وليس الانتاج وليسى العمل ايضا . 
م: ‏ هذه الطبقة الحديدة عوقت حل مثشككلة الديموقراطية 
واجهضت مشروعات الثورة من ناحيتين ٠‏ الناحية الاولى ' احتكارههما 
لاتخاذ القرارات او تشويه القرارات التي تتخذها قيادة الثورة وتوجيهها 
في التننيذ الى ما يتفق مع مصالحها والحيلولة بذلك دون أن تسوم 
الجماهير الثشمبية في اتخاذ تلك القرارات . بمعنى انها اصبحت طبقة 
فوق الشعب »© وتحمته القيادة ©» وعازلة بينها »© لا تعلم القيادة مسن 
ارادة الشعب الا ما تريد تلك الطبقة ولا يستفيد الشضشعب في الاتحاه 
الديموقراطي للقيادة ألا بالقدر الذي تريده تلك الطبقة وفي حدوده . ولا 
كانت الديموقراطية لا تعنى مجرة. تعبير الفشعب عن ارادته بل تعني 
ان ذلك التعبير سسيصوغ القرارات التي تصدرها الثورة فان ارادة 
الشعب او ما عبر به عنها لم تستطع في اغلب الاوقات أن تخترق هذ 
الحجاب الحاجز الذي اقامته الطبقة الجديدة الا بعد اعادة صيافته » 
كما أن ارادة القيادة التي كانت تحاول جاهدة نسج خيوط اتصالهما 
بينها وبين الشعب لم تصل الى هذا الشعب الا بعد ان مرت بالحجاب 
الحاجز غلواها وعقدها .. ومن ناحية اخرى فان هذه الطبقة الجديدة 
مي التي انشلت المشروعات الديموقراطية للثورة . 
في الريف ‏ كيا في المدن - وببساطة » قام الملاك والراسماليون 
الطديليرن واعوانهم من البيروقراطيين والانتهازيين المعدشين في اجرزة 
الدولة او « المتثفمبطين »© عليها بتنفيذ المشروعات الديموقراطية ٠‏ هم 
الذين اختاروا اعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية من خدمهم او ا 
وانضم اليهم المشرفون الزراعيون كممئلين للبروقراطية ومديرو فروع 
بنك التسليف الزراعي والتغاوني كممثئلين للراسمالية » وسماسرة 
وتجار المحاصيل والاسيدة والبذور وعلف الماثسية كممثلين الطفيلين» 
وسخروا الجمعيات التعاونية لاغراضهم فاستولوا على البذور والاسمدة 
والاعلاف والسلف باسماء وهمية وضاربوا على احتياجات الفلاحين 
وحولوا الريف كله الى أسوا موق سوداء فلم يفد الفلاحون مما ائشات 
لهم الثورة ثسيئا يذكر ووجدوا أنفسهم وقد تحرروا مسن الاقطاعيين 
وتحصنوا ضد الطرد من الارض أسرى قوة جديدة لا تمكنورم من زراعة 
الارض الا بعد أن تستنفد طاقتهم وتستولي على محاصيلهم نظلوا كما 
كانوا تقريبا م ولو أن السادة قد تغيرو! . ثم أن هذه الطبقة الجديدة 
هي التي انقسات وشكلت وقادت هيئة التحرير . وهي التي انفات 
وشككلت وقادت الاتحاد التومي ( كان احد اقطاعيي الصعيد عضوا في 
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اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد القومي . أما كيف وصل فلا احد يدري ) . 
هم الذين يجمعون الناس هي السرادقات ليثبتوا للقيادة * كفاءتهم ؛ 
الجماهيرية وهم الذين كان يتركونوم في السرادقات ويندفعون مودمين 
القيادة حين انصرافها ولا يمودون . 

لماذا وكيف مكنتهم الثورة وسسمح لهم الشعب بأن يفرغوا تجربة 
لا فشك في ششسعبيتها من مضمونها الديموقراطي ويبقونها مهند الحد 
الادنى شكلا غير قابل للامتلاء ؟1.. 

اما عن الشمب فلانه » وقد رأى السادة الجدد اكثر شراهة حتى 
من السادة القدامى لم يصدق وعود التحرر والديموقراطية هلم يليسث 
أن لاذ باسلحته القديية : المجاراة للحكام بدون تصديق او جكية: ان لم 
يكن في سسببيل منفعة من السادة فعلى الاقل لتلافي سطوتهم . واما 
الثورة فلانها كانت ما تزال تحمل جرثومة اللببرالية . 


عرنومة الفيبرالية : 


. جرثومة الليبرالية هي التجريد وانكار الواقمع الاجتماعي‎  )5 
الشضعب عند الليبراليين هو مجموعة مواطنين . وكل واحد من القسعب‎ 
وهو ما يعئي أن كل افراد القمب سواء . ولكن لماكان‎ ٠. مواطن‎ 
الواقع أن الناس يخظلفون بعضهم عن بعض طبقا لظروف كل واحد‎ 
منهم وحصته من عائد وطنه © فان صفة المواطنة لا تكون لها دلالة‎ 
الا وحدة الانتماء الى الوطن »© ثم فيما عدا ذلك يختلف الناس‎ 
اختلافا كبيرا : منهم الحكام والمحكومون © الاغنياء والفقراء » امتعلمون‎ 
والاميون » المستغلون وضحايا الاستفلال . الملاك والمعدمون »؛ الاذكياء‎ 
والاغبياء 6 الأستحاء والمرشين .الى آخره» ومتدرحون قينا بين طشك‎ 
وتصبح مشكلة آي‎ ٠ الحدود فلا نكاد نعرف مواطنا شببيها بمواطن آخر‎ 
وطني » هي كيفية ازالة الفوارق او تخفيفها على قدر ما تطيق‎  مكح‎ 
موارد الوطن الواحد . هنا تكون المساواة الشكلية مجرد تضليل أو‎ 
هروب من الواقع. فما بين الحاكمين والمحكومين يكون المحكومون وحدهم‎ 
هم الذين يحتاجون للديموقراطية . وما بين الاغنياء والفقراء يكون‎ 
الفقراء وحدهم هم الذين يحتاجون الى رفع مسستوى المعيقة . وما بين‎ 
. المتملمين والاميين يكون الاميون وحدهم هم المحتاجين الى التعليم‎ 
وما بين المستفلين وضحايا الاستفلال يكون الضحايا وحدهم هم‎ 
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المحتاجين الى الحماية ... الى اخره . ولكن الليبرالية لا تعرف هذا 
او لا تعترف به فتبيح كل شيء لكل التانسى أو تحرم كل شيء على كل 
الناس » ثم تقف الدولة اللييرالية على الحياد خارج وفوق الواقع 
الاجتياعي وتناقضاته . وهذا الحياد لا يعني شيئا اقل من أنحياز الدولة 
للاتوياء ضد الضعفاء » للاغنياء ضد الفقراء » للظالمين ضد المظلومين ٠.‏ 
لانها تحجب حمايتها عمن هم في حاجة الى الحماية فتبيح لمن هسم في 
غير حاجة الا الى حماية فرصة افتراس الآخرين . 

ولقد كانت الثورة في سنواتها العشر الاولى ما تزال تحمل جرثئومة 
الليبرالية بالرغم من موقفها البدائي من الديموقراطية الليبرالية وموقفها 
الدييوتراطي من الشعب . وذللك لانها اذ انشات مشروماتها 
الديموقراطية التي تحدثئنا مذزا من قبل ( الاصلاح الزراعي ‏ منع الفصل 
التعسفي ‏ هيئة التحرير س دستور 1107 والسلطات الدستورية 
التي تقررت للتنظيم الجماهيري - تنظيم الجماهير في الاتحاد القومي ‏ 
اتساع حقوق الانتخاب ومضاعفة اعداد من لهم هذا الحق .. ) اباحت 
تلك المشروعات « لكل المواطئين » وتركت ١‏ للمنافسة الحرة » بينهم أن 
تضع كل قادر منهم في الموضع الذي تصل اليه قدرته وان تبقي كل عاجز 
منهم في موضع عمجزه . وضعت الفلاحين في الريف مع ملاك الاراضي 
في حلبة المنائسة على الجمميات الزراعية التعاونية وخدماتها . انشمات 
هيئة التحرير وجمعت فيها كل الناس ثم تركت لهم حرية المنائسة على 
قيادتها . حولتها الى اتحاد قومي ومنحته سلطات دستورية ثم تركت 
الناس ‏ كل الناس - فيه يتنافسون على قيادته وعلى استعمال تلك 
الحقوق الدستورية . وجدت اليهم جميعا نداء « ارفع راسك يا اخي 
لقد مضى عهد الاسستبداد » وتركت للمنافسة الحرة مهية اختيار من 
يرفع راسه ومن ينكسها .. الى اخره » ثم بقيت على الحياد . لان 
الثورة : التي كانت ما تزال تحتفظ بحرثومة الليبرالية كانت قرى فيهم 
جميعا « المواطنين » ولم تر البشر الواقعيين فجمعت بيسن الوحوش 
والفرائس في حظيرة وأحدة » فاتطلقت الوحوقى على الفرائس وفرض 
القوي ارادته : ولم يكن من الممكن ان تكون النتيجة غير ذلك .. مهما 
تكن النوايا حسنة . 


وق يوم لاحق سيمترف قائد الثورة بهذ! الخطأ الجسيم ٠.‏ اذاع 
جمال عبد الناصر يوم ١١‏ اكتوبر 1551 بيانا قال فيه ١ ٠١‏ أن التجربة قد 
البتت خطا تكوين الاتحاد القومي الذي فتح ابوابه للقوى الرجمية 
وبالتالي لا بد من اعادة تكوينه ليكون اداة لثورة الجماهير الوطنية 
وحدها » صاحبة الحق والصلحة في التغيير الثوري وقصر عضويتا 
على العمال والفلاجين وال مثتفين واصحاب المهن والملاك الذين لا تقو, 
ملكيتهم على الاستفلال ورجال القوات المسلحة . 
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اعد نفنت األفئاة 0 5 1 5 
عترفت الثورة ©» اذن »© بالخطأا في التجربة © فآن اوان التصحيح 
وهو ما حاولته ابتداء من عام اكذاأا . ١ ١‏ 
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خامسا 


مرهلة المتعضيح ( ١١١١‏ ١بوا)‏ 


ثورة التصحيح : 


- في عام ١111‏ حدثئت فى مصر ثورة بكل معاني الثورة وان 
كانت سلمية ٠‏ وهى ثورة تنسسب الى جمال عبد الناصر ولا يمكن ان تنسب 
الا اليه . يمكن ‏ مجازا ‏ القول بأنها المرحلة الثانئية من ثورة 5ه9ا»؛ 
ولكنها ‏ في الواقع ‏ كانت اكثر من هذا بكثير » بل نستطيع ان نقول 
انها أنرت ثورة 1106 فكرا وقيادة وقوى واتجاها . أما أنها ثورة فلانها 
تجاوزت وتخطت كل الاطر الدستورية والقائونية التي كانت قائية 
وضربت ضرباتها في صيفة قرارات بقواتين صدرت تباعا صيف ١5151١‏ . 
وهي قرارات لم تستيد شرعتها الا من غايتها الثورية . واما انها ثورة 
سلمية فلان الذى فجرها وقادها رئيس الدولة ولم تجسد مقاومة تذكر 
وان كانت لم تتردد في شل حركة آاية مقاوية محتملة عن طريق 
فرض الحراسات ( التجريد من الامكانيات الاقتصادية للمقاومة ) والابعاد 
من الريف ( التجريد من الامكانيات القبلية والعشائرية للمقاومة ) . ولقد 
قيل أن انفصال سورية يوم 8؟ سبتمبر ١161١‏ كان ردا على الأجراءات 
الثورية اي كان ثورة مضادة . ولكن الواقع الذي ثبت بعد ذلك فيما 
نشر من كتنب بعد هزيية /ا1151 أن أنفصال سورية الذي وقع بعد الثورة 
التي نتحدث عنها بشهرين فقط » كان تنفيذا لمخطط صهيوني أمريكي وضع 
عام ه9١‏ ؛ أي فور الوحدة وبدا التدريب على تنفيذه منذ ذلك الحين : 
كما ئدت يما نشر عن وقائع الانخفصال ان الطفمة الانصالية كانت قد 
اعدت نفسسها للجريمة قبل صيف 1551 . أما أنرا ثورة جمال عبد الناصر 
فلان جمال عبد الناصر هو الذي صاغ افكارها واصدر قراراتها وقاد 
عملية ننفيذها . اما انها اكثر بكثير من أن تكون المرحلة الثانية من ثورة 
5 فلانها لم تكن امتدادا تلقائيا » ولو ناميا » للمرحلة السابقة عليهاء 
5 كانت قطها لذتك الإامتداد التلقائي ؛ واختيارا جديدا في المنطلقتات 
والفايات والاسساليب © بحيث تكاد تكون ثورة عليها لولا أنهما تتابعان 
ولولا ان قائد الاولى هو قائد الثانية وهو ما حال دون الذين يركزون 
انتباههم على الجوانب الذاتية من الاحداث ويتجاهلون الجوانب 
الموضوعية وبين الانتباه الى ان ثورة كاملة عارمة حدئت في مصر 
عام (١935(‏ . 

ولقد بدات الاحداث تمهد للثورة موضوعيا مئذ عام ١155‏ . 
ففي ذلك العام اثبتت الاحداث باكثر الادلة اقناعا : الحرب ؛ ان الثورة 
قد خسرت رهانرا على مساهية رؤوبس الاموال الاجنبية في التنمية . 
وأن الاحتفاظ باستقلال الوطن وفتح ابوايه لرؤوسس الاموال الاجنبية ٠‏ 
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مها + مسفهيل + ويقن :رهانبا'عاتنا علق بسافية رؤوسن الاتوال 
المصرية في التنمية ٠‏ ولقد اتفق عالمان مسن علماء الاتتصاد »2 احدهما 
راسمالي هو الدكتور على الجريتلي والاخر اشتراكي هو الدكتور 
أسماعيل صبري عبد الله على انه ما أن وافى عام ١95١‏ حتى كانت 
قيادة الثورة قد تاكدت من انها برغم كل دعم وتشجيع واغراء - قد 
خبرت هذا الرهان أيضا . 

يقول الاول : « كانت الحكومة في مراحل التخطيط الاولى تنفذ 
نصيبها في الاستثمار ولا تملك توجيه الطاقة الانتاجية فيالقطاع الخاص. 
ولم يكن لها سيطرة على اجهزة الانتاج والادخار تكفل التحقق من تنفيذ 
ما يناهز ١6..‏ مشروعا جديدا في مختلف القطاعات ولم يكن في متناول 
الحكومة والاجهزة الملحقة بها استثمارها يناهز ثلثمائة مليون جنيه 
سنويا . وبينما كانت الحكوية توجه استثمار فائض اليزانية العادية 
والادخار الجماعي في صناديق التامين والمعاشات لم تكن لها السيطرة 
على مدخرات قطاع الاعمال ممثلة في الارباح فير الموزعة ؛ وهي أهم 
مصادر الادخار في الازمنة الحديثة . وكانت الرغبة الملحة مي السسيطرة 
على المقدرات الاتتصادية سبب التحول الجذري في التفكير الذي سبق 
صدور قوانين سنة ١551١‏ ؛ بالاضافة الى ازالة الفوارق في توزيع 
الثروة والقفاء على الاحتكار . اذ لا يتسفى للتنمية السريعة في الدول 
الثامية' أن كنيف ملى: مدر ات الأقراد ' تحسي: ولا" ناض بق '1البة 
التعارض الكامن في قطاع الاعمال المنظم بين الرغبة في توزيع الارباح 
او استثمارها وفق رغبة المنظم وبين ضرورة تدبير اللوارد اللازنة 
قسرااو بطريق الاقناع للاستثمار وفقا لخطة التنمية .. وقد تم ذلك 
عن طريق التأميم الشامل » ( التاريخ الاقتصادي للثورة - صفحة ؟5 ) . 

ويقول الآخر ؛ « منذ ١5580‏ بدات الدولة فني انشاء اجهزة التخطيط 
وبالذات « لجنة التخطيط القومي » . ثم تلا ذلك انشساء منصب وزير 
دولة للنخطيط ٠‏ واخذت هذه الاج,زة في اجراء الابحاث والدراسات 
والاعداد للتخطيط الشامل وفي ندئة 1181 بدا انه من الضروري واأمكن 
اليبدء فيه . وفي اغسطسس. ١165‏ صدر قرار رئيسن الجيهورية 
باعتهاد الخطة العامة للدولة للسنوات الخيس ١965‏ / 1550 - 
1١75 / 5‏ كمرحلة اولى في خطة عشرية تستهدف مضاعفة الدخل 
القومي عن طريق تنمية مناسبة في جميع القطاعات مع عناية خاصة 
التمتتسية » 

« ولكن ما كادت الخطة الخمسية الاولى تأخذ طريقها الى 
التنية تح اتضسكت: يعسن لانو الهاية القن خضت منينا القنادة 
الثورية انه لا يمكن تحقيق اهداف التئمية بدون تفيير عميق في الهيكل 
الاتتمادي المصري وفي العلاقات الاجتماعية السائدة فيه . فقد السحت 
الخطة الخممية الاولى في الاصل مكانا رحيبا للقطاع الخاص وعولت 


ال 


عليه في تنفيذ جزء هام من مشروعاتها مبقية للقطاع العام عبء 
الشروعات الضخمة قليلة الربح المباشر ( السد العالي » استصلاح 
الاراضي » التهدين والبترول .. الخ ) والحجم الذي يمكنه من ان 
يلعب دوره في توجيه اقتصاد قومي عماده القطاع الخاص . ولكن 
الرأنمالية الكبيرة احجمت عن تنفيذ ما ورد بالخطة واخذت منها موقفا 
سلبيا وعيلت على حجب مواردها الضخمة عن تمويل التنمية بل انه 
يمكن أن نقول ان موقتف الرأسسمالية الكبيرة من التنمية قد زاد سواء عما 
قبل . فاحراءات التمصير ونمو القطاع العام حملت احزاء منها على 
اهمال التجديدات العادية ناهيك عن التوسع وتمويل المشروعات الجديدة 
كتابات سسياسية ل صفحة لإ؟5 ) . 

كان الرهان ' « التنمية عن طريق توجيه اقتصاد قومي عياده 
القطاع الخاص » . نعم القطاع الخاص وليسى القطاع المام فدكذا 
كانت « اوهام » الثورة . فخسرت الثورة الرهان ٠.‏ وهكذا »2 بدون 
حقدد »© وبدون الفعال وبدون شعارات ويدون اأفكار محليية أو 
مستوردة »© وبالرغم من الدعم والتشجيع والتدليل والاغراء والاستجداء 
وتجاهل مصالح العمال واغراج الراسمالية الاجئبية من مجال المنافسة ؛ 
والصبر ثماني مسنوات كاملة » ثبت من واقع التجربة » وليس من واقم 
النظريات فشسل الراسمالية المصرية ( القطاع الخلص ) في التنمية 
الاتتصادية حتى لو وضحت اموال الشعب ومدخراته ودولته تحت 
تصرف الرأسماليين . بعدا » اذن » للجهل الذي لم يدرك التجربة »© 
والغباء الذي لم يتعلم'منها » والغرور الذي يتوهم أنه اقوى تأثيرا من 
القوانين الموضوعية . 

#*"ت ‏ كانت قيادة ثوره ١509‏ تجرب ولكن لا تفرط ©» وتخطىء 
ولكنها تتعلم ؛ وتثق ولكنها لا تفتر . وهكذا ما ان بدأت الاحداث تمهد 
للثشسورة حتى بدات هي أيضا تتحفز للثورة . كان اول صدام لها مع 
الراسمالية المصرية عام ١565‏ ايضا .. ففي ذلك العام صدر قرار تأميم 
شركتي السكر والتقطير ( احمد عبود !! ) بعد أن عجزت الثورة بكل 
وسيلة عن اقتضاء الشرائب المتراكمية على شركتين اعتادتا التهرب من 
الغرائب منذ زمن طويل . (١‏ في 56 مايو سسنة 1164 قضى نهائيا باحقية 
الحكومة لبلعغ 61١ر55كير)‏ جنيها متراكمية منذ 11148 . فاصطنمت 
الشركتان ميزائية تقول أن خسارترما ١1؟ر.؟كر؟‏ حنيها عام ١5816‏ ) . 
وفي عام 155٠.‏ أممت البنك الاهلي وبنك مصر وتلا ذلك تأميم تجارة 
الادوية وصناعاتها وشركات كبس القطن . 

5 وقي يوم 2١‏ يوليو ١111‏ ضيربت الثورة ضربتها بسلسلة من 
القرارات بقوانين اولها القانون ١١!‏ لسنة 1535١‏ بتاميم جمدم البنوك 
وشركات التأمين ومنشآت اخرى بلغ عددها 186 منشاة .وشركة 
ومصنعا اضيفت تباعا الى الجدول اللملحق بالقانون بمقتضى قوانين 
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وقرارات لاحقة آخرها القائون رقم ”0 لسنة ١155‏ وكان من بينها 
بيوت تصدير القطن وتسركات الحليج والنقل البحري والمقاولات والتجارة 
الخارجية وتجارة الجملة والمحلات التجارية الكبرى والغزل والنسيج 
والنقل النهري والنقل المشترك في المدن ونقل الركاب بالسيارات في 
الأغاليو . وفي ثقنين: اليوم 6؟ يوليو 145 صدن القانون ركم 11 
لسنة ١55١‏ باشتراك الدولة بحصة لا تقل من .ه / من منكقآت 
وشركات ومؤسسات بلع عددها 586 بمقتضى قرارات وقوانين لاحقة 
اخرها القانون رقم ٠م‏ لسنة 11717 . وقد تم في غضون عام ؟95١ا‏ 
التايم الكايل لبعمن فلك الإسيتات وف نفس الوم 8 0 تواسيو 
0١‏ صرر القانون رقم ١19‏ لسمنة ١15١‏ بتحديد عشرة الاف جنئيسيه 
كحد اقصى للكية اي فرد في مجموعة من الشركات . وتقرر أنهساء 
عقود المناجام والمحاجر التي يستفلها الافراد وشركات القطاع الخاص 
وامقاط الالتزام عن شركات المياه والنور والترام الاجنبية وتأميم شركة 
شل للبترول وتحويل امهم الجيمية التماونية للبترول الى شهادات 
استثمار البنك الاهلي . واخيرا صدر القانون رقم ١6١‏ لسنسة ١116‏ 
بتصفية الحراسات وتاميم كافة الاموال الموضوعة تحت الحراسة ٠.‏ 

ولقد تم هذا كله « بدون تعويض » اكثر من ١5‏ ألف جنيه ٠.‏ 

هه امتدت الاجراءات الثورية الى الريف فصدر القانون رقم 
197 لسسنة ١9459‏ (8؟ يوليو 195١‏ ) وخفض الحد الاتصى للملكية 
الزراعية للفرد واسيرته ١‏ زوجته واولاده القصر ) من "٠١.‏ فدان السمى 
٠.‏ فدان بما فرزا الاراضي البور والاراضي الصحراوية ١!‏ المادة ١‏ ) 
فاذا زادت ملكيته عن ذلك بسبب الميراث او الوصية فله أن يتصرف في 
القدر الزائد الى صغار الزراع خلال عام من تاريخ تملكه فان لم يمعل 
يتم الاستيلاء على ما زاد عن المائة فدان ( قانون رقم ؟١5‏ لسنة ١951١‏ ) 
وحرم القانون رقم !؟١‏ لمسمنة 1151١‏ على أي مالك لاي ارض مهما كان 
مقدارها ان يحوز هو وزوجته واولاده القصر بطريق الايجار أو وضع 
اليد او باية طريقة اخرى اكثر من خيسين فدانا كما حرم الوكالة 
في ادارة أو استقلال الاراضي الزراعية وما نمي حكبها فيما يزيد على 
هذا القدر ( المادة / ) وبذلك اجبر من يملكون اكثر من خمسين فدانا على 
تاجير الزيادة لصغار الزارعين » فقضى بشكل اساسي على الراسمالية 
الزراعية . وغي عام 19 صدر القاتنون رقم ١١‏ بتحريم ملكية الاجانب 
للاراضي. الزراعية اطلاقا والقائون 81 بمنع توزيع الاراضي المستولى 
عليها والمزروعة حدائق على خريجي المعاهد الزراعية كبا كان منصوصا 
عليه في القانون رقم ١9/8‏ لسسنة ١5965‏ وادارتها لحساب الدولة . 

واخيرأ مدر يوم "؟ مارسس 15 القانون رقم ١.5‏ لبنة ١9514‏ 
ونص على أن الاراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكسام 
المرموم بقانون رقم 1١78‏ لسنة ١162‏ والقانون رقم ١117‏ لسنة ١93١‏ 
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المشار اليهما تؤول ملكيتها الى الدولة « بدون مقابل » . 

وفي ذلك العام 1154 كانت كل النصوص التشريعية قد 
عجزت عن مواجهة حيل الاقطاعيين وكبار الملاك فانكئت لجنة تصفية 
الاتطاع برئاسة نائب رئيس الجمهورية وكانت اجراءاتزا في بحث كل 
مخالفة أن تحصل من ثلاث جهات مختلفة على تقرير منها » هي الاتحاد 
الاقفتراكي العربي » والمباحث العامة »© والمحافظ » بالاضافة الى اية 
مصادر آخرى © وتجمع كل هذه التقارير في لجنة قضائية تستدعمي 
الشخص الممني لتواجهه بالتقارير وادلة المخالفة المنسوبة اليه وتستمع 
الى دفقاعه » ثم يحال كل هذا الى لجنة فرعية لتنظر غيرا كل هذا قبل 
ان تنظرها اللجنة العليا لتصفية الاقطاع وتطبق بشانها القانون ٠‏ 
ولقد كقفت لجنة تصنفية الاقطاع عدة ثغهرات واسعة مما دعى الى 
اعادة صياغة احكام كثيرة من القوانين السابقة بالقانون رقم 09 لسنة 
57 الذي انصب اناسنا على علاقة الفلاحين بالملاك . 

لاه قضت تلك الاجراءات الى حد كبير على السيطرة الراسمالية 
في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي والتبادل وقطاع المال والخدمات ؛ 
فاتقسم الحال لزيد من الكاسبة للعمال: والفلاخين- تفن اليوم 'التتابق 
على اصدار قوانين التأميم أي في يوم ١5‏ يوليو 195١‏ صدر القانون 
رقم !١!١‏ لسسنة ١11١‏ بتخصيص 550 / من ارباح الشركات المساهمة 
للموظفين والعمال ( ٠١‏ / عند توزيع الارباح و 5 / للخدمات الاجتماعية 
والاسكان » و ٠١‏ / لخدمات اجتماعية مركزية للموظفين والعمال ) . 
وفي " يناير ١451‏ اصبحت هذه المشاركة في الارباح شاملة المؤسسات 
العامة والشركات التابعة لها والجبعيات التعاونية والشركات ذات 
المسئولية المحدودة ( القانون رقم ١‏ لسنة 15356 ) .. وفي نفسن اليوم 
1 يوليو ١41١‏ صدر القانون رقم ١١5‏ لسسنة 1١55١‏ مقررا الا يزيد 
عدد أعضاء محلسسن الادارة في اية شركة او مؤيمسيسة على سبعة اعضاء 
من بينهم عضوان منتخبان عن الموظفين والعيال سم سرى هذا القانون 
على الجمعيات التماونية بالقاقون رقم 51 لمسنة ١4315‏ ولي ١1!‏ يوليو 
0١‏ صرر القانون رقم “””*! لسنة ١55١‏ بتحديد سلطات العميال 
فجعلها ؟) ساعة في الاسسبوع مع يوم راحة سعد أن كانت 48 ساعة . 
فليا حاول بعض اصحاب العمل تخنيض الاجور بنسبة خفض سساعات 
العمل صدر القانون رتم !1 لسسنة 1551١‏ ( في 7 نوفمبر 1551١‏ )مقررا 
عدم تأئر الاجور بتحديد ساعات العمل . وصدر القانون رقم 15 لسئة 
5 بالسماح بالتفرغ للعمل النقابي . وتلاه القانون رقم 498 لسنة 
5 باباحة حق تكوين النقابات لعمال الحكومة والإسسسات المامية 
والريئات العامة والوحدات الادارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة 
فيما عدا المؤسبات التابعة لوزارة الحربية .. وفي عام 1916 صدر 
القانون رقم 59 باعطاء اللجان النقابية الشخصية الاعتبارية في حدود 
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اختصاصها لتمكينها من تمثيل العبال في كل موقع عمل على حدة بدون 
حاجة الى النقابة العامة ٠‏ 

اما بالنبية الى الريف فقد كان اخطر القرارات واكثرها تأثيرا 
هو « ابعاد » عدد كبير من الاقطاعيين عن قراهم وتحديد أقامتهه في 
اماكن نائية كمحاولة اخيرة ‏ ومجدية ‏ لتحرير الفلاحين من قيود 
السيطرة الاجتماعية بالاضافة الى السيطرة الاقتصادية وقد كان ذلك 
الاجراء حاسسما في اقئاع الفلاحين بالحرية اكثر من أى اجراء آخر . 


تمل 


كانت كل تلك الاجراءات التي بدات في شهر يوليو 1951١‏ 
تطبيقا عمليا لمجموعة من الافكار اختمرت في ذهن القيادة فنفذتها قبل 
ان تصاغ وتعلن وتصدثر بعام كامل . نعني بتلك الافكار « ميثاق العمل 
الوطني » الذي قدمه جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للقوى 
الشعبية يوم 5١!‏ مايو ١5315‏ وأقره المؤتمير واصدره يوم ." يونيو 
5 1 قدمه جمال عبد الناصر بقوله : « الميثاق عبارة عن ميادىء 
عامة او اطار للعمل او اطار للخطة نتج عنه ايه 5.. نتح عن تجرية 
وممارسة لمدة عشر سئوات .. العشر سنون اللي فاتت كانت فترة 
تجربة وفترة ممارسسة كانت فترة مشينا فيها بالتجربة وبالخطأ » ١‏ جلسة 
1 مايو 1115 ) واقره المؤتمر واصدره : « ليكون اطارا لحياتنا وطريقا 
لثورتنا ودليلا لعملنا من أجل المستقبل »© . 

واذا كانت تلك الاجراءات ألتي تحدثنا عنها جزءا مكملا لفنهم الميثاق 
من حيث هي تطبيق له وان سبقت اصداره فان الاسلوب الذي صدر به 
الميثاق والقرارات التي اتخذت في تكوين الؤتمر ألذي اصدره تمتبر 
تطبيقات له وسابقة عليه ايضا . ونحن نركز على هذه التطبيقات 
لانها تمس مثكلة الديموقراطية في الصميم . فالاجراءات الاقتصادية 
التي مبقت الميثاق كانت تتضمن مزيدا من التحرير لقوى الشعب العاملة. 
والمؤتمر الوطني للقوى الشعبية الذي اصدره كان اكبر مؤتمر سياسي 
يتلم العتة تى عفر لبقن مدرر | كابلا ينامشن وثيقة فكزية اين أن 
اهم من هذا كله بالنسبة لشكلة الديموقراطية هو ما دار من نقاشى وما 
انتهت اليه الاجنة التحضيرية للمؤتير الوطني . ولسنا في حاجة الى 
القول بأن اللجنة التحضيرية والمؤتمر كليهما قد ضما اغلب الاشخاص 
من المهتمين بالعمل العام والمتخصصين في تضاياه وكانت من بينهم »© 
واعلاهم صوتا » اولئك الذين خرجوا عليه غي اول فرصة مواتية ٠.‏ ذلك 
لان الراسمماليين والليبراليين وسسدتهم من المثقفين والكتاب كانوا ممثلين 
على اوسع نطاق في اللجنة وفي المؤتير كليهما » واشتركوا جميعا في 
اترار ما سسبق المؤتمر من قرارات وما أمدر المؤتمر من قرارات . اهم 
تلك القرارات واخطرها اثرا بالنسبة الى مشكلة الديموتراطية همو 
« العزل السياسي 3 . 

49 في يوم 10 نوفمبر ١937[‏ نشر في الجريدة الرسمية قرار 
رئيس الجمهورية لسنة ١515١‏ بتكوين ١‏ اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الوطني للقو ىالشعبية » التي انعقدت في اليوم ذاته واستمرت 
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اجتماعاتها حتى يوم ”١‏ ديسمبر 1١55١‏ ( أكثر من شهر ) وانصبت 
م:متها اسابسا على تحديد الاعضاء الذين توجه اليهم الدعوة لحضور 
المإتمر الوطني للقوى الشعبية . وبهذه المناسبة طرح للنقاشى في 
اللجنة اهم الاسئلة التي تتصل بالديموقراطية مشكلة والديموقراطية 
نظاما : من هو الشعب الذي يعتبر حكم نفسه بنفسه ديموقراطية 3.. 
ان كان المناط هو حمل جنسية الدولة فالشضعب هو جماع المصريين . 
وان كان المناط هو المقدرة على مباثشرة انتخاب النواب فان الشعب هو 
جماع المصريين المميزين . وان كان المناط هو من له حق الانتخاب فان 
المناط هو القيد في جداول الناخبين . آما اذا كان المناط هو المصالم 
الاجتماعية والاقتصادية فان الشعب هو « اصحاب هذه المصالح © . 
وهذا المقياس الاخير هو ما اخذت به اللجئة التحضيرية وما اخذ به 
المؤتير وما اُخسذ به اليثاق » فلا يقولن أحد أن ما حدث عام 1١15١‏ 
لم يكن ثورة ©» وهي هنا ثورة ديموقراطية ضد الليبرالية وقواهما 
ومعمالحها ٠‏ فلاول مرة في مصر تنزل الدولة من برجها العاجي وتتخلى 
عن حيادها المزعوم لتنحاز الى « اغلبية الشعب » » وتصبح في حَديتها 
حقا ض لد اعداء تلك الاغلبية . ولاول مرة في مصر لا يكون النظام 
الديموتراطي حريات سياسية مباحة لكل الناس ولا يمارسها الا القادرون 
بل اصبح النظام الديموقراطي حريات سياسية للاغلبية ولا تمارسها 
الاغلبية . لاول مرة في مصر افلتت الديموقراطية من اوهام الليبرالية 
وآلت الى اصحابها » اصحاب المصالمح المشستركة التي تستيد 
الديموقراطية قيمتها من انها اسلوب تحقيةئا لا اسلوب اغتيالها ... 
نظريا على الاقل . شت ىسور الأزيات 

طاقا لهذه الرؤية الجديدة لشكلة .اليوؤتراطية,انتهت اللجنة 
التحضيرية الى : 

. عزل اعداء الثورة الاجتماعية الاشتراكية‎ )١( 

() استيهاد من تتعارض مصالحهم في تلك المرحلة من بناء 
الاشتراكية مع مصلحة مجموع الشضعب ٠.‏ 

وبناء عليه صدر القانون رقم 56 لمسئة ١14126‏ بوقف مباشرة 
الحقوق: السياسية ومتفااخق الانتخانات لوة عقر سنوات بالتسبة الى 
من : )١‏ اجيز وضعهم تحت التحفظ الاداري بمقتضى القرارات الصادرة 
عن قياده الثورهة في ؟» يونيو ١5155‏ . (ب) الذين اتخذت قبلهم احد 
التدابير المثسار اليها في البندين 1و7 من المادة ؟ من القانون رقم “8ه 
لسنة ١4166‏ في ثشأن الاحكام العرفية او البندين او من المادة ” من 
القانون رقم ١55‏ لسنة ١568‏ بثشان حالة الطوارىء وذلك خلال الفترة 
ما بون 59 يونيو 11867 وتاريخ العمل بهذا القانون اي تاريخ نشره في 
5 دناير ١955‏ . (ج) الذين تحددت ملكيتهم الزراعية استنادا السي 
المرسسوم بقانون رقم ١9/8‏ لسنة ١4615‏ الخاص بالاصلاح الزراعي . 
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(د) الذين. تحددت ملكيتهم الزراعية اسستنادا الى القاتون رقم 979؟١‏ 
لسنة ١511١‏ الخاص بالاصلاح الزراعي أيضا ٠‏ 

ويلاحظ في هذا العزل انه بالرغم من سبق صدور قوانين التحول 
الاثستراكي »© وبالرغم من نوصيات اللجنة التحضيرية » لم يعزل أو 
بستدعد احد ممن اضيروا بالاحراءات الاثاتراكة أو ممن تتناقض مصالحهم 
مع التحول الاشتراكي وبقي « اعداء الثورة الاجتماعية الاشستراكية » كما 
امسمتهم اللجنة التحضيرية يمارسون الحقوق السياسية كايلة في ظل 
الثورة وهم اعداؤها » واشتركوا على نطاق واسع في المؤتبير 
الوطني للقو ىالشعبية الذي أقر اليثاق واصكره . 

٠‏ تمت انتخابات اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية على 
اسان قانون الانتخابات رقم ”الإ لسنة ١167‏ والقانون رقم 71 لستة 
5 وانتمقد في المدة من 5١‏ مايو ١51"5‏ حتى 7.١‏ يونيو ١1117‏ واقر 
الميثاق واصدره بعد مناقشات طويلة واشترك في رئاسته جمال عيد 
الناصر وانور اليادات وكمال الدين حسسين ٠‏ 

ولقد تضمن الميئاق رؤية جديدة لمشكلة الديموقراطية وحلها »؛ 
صاغها في باب خاص منه وحددها بخيسة ابعاد متكاملة ننقلها نصا 
ميدويا من اليثاق ذاقتهة : 


اولا ‏ ديموقراطية استراكية : 


« آن الديموقراطية هي الحرية السياسية والاشتراكية هي الحرية 
الاجتماعية ولا يمكن الفصل بين الاثنين . انهما جناحا الحرية الحقيقية 
وبدوثهما او بدون أي منؤوما لا تستطيع الحرية أن تحلق الى آفاق الغد 
المرتقب »© . « أنه لا معنى للديموقراطية السياسية او للحرية مي 
صورتها السياسية من غير الديموتراطية الاقتصادية او الحرية في 
صورتها الاجتماعية » . « ان حق التصويت فقد قييته حين فقد اتصاله 
المؤكد بالحق في لقمة العيثى . أن حرية التصويت من غير لقمة الميش 
وضمائها فقدت كل قيمة واصبحت خديمة مضللة للشعب 6 . « أن 
الديموتراطية السياسية لا يمكن ان تنفصل عن الديموقراطية الاجتماعية 
وان المواطن لا تكون له حرية التصويت في الائتخابات الا أذا توافرت 
له ضمانات ثلاثة : ان يتحرر من الاستغلال في جميع صوره . أن تكون 
له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية . ان يتخلص 
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بن كل قلق ببدد امن المستقبل في حياته ٠‏ بهذه الضماتات الثلائة 
بيلك المواطن حريته السياسية ويقدر أن يقارك بصوته في تشكيل 
سلطة الدولة التي يرتضي حكيها »6 . 


ثانيا - تحالف قوى الشعب : 


(1) « أن الديموقراطية السياسبة لا يمكن أن تتحقق في ظلل سيطرة 
طبقة من الطبقات . ان الديموقراطية حتى بممناها الحرفي هي سلطة 
الضعمب » سلطلة مجسوع القصب وسيادته . والصراع الحتيي 
والطبيعي بين الطبقات لا يمكن تجاهله وانكاره وانما ينبغي 0_0 يكون 
حلمه سلنيا في اطاز الوحدة الوطنية .ومن:طريق ظلويب اللفسروق بين 
الطىمقات »© . 

(5) « أن الرجعية تتصادم في ممالحها يمع ميصالح مجمبوع الثممب 
بحكم احتكارها لثروته . ولهذا فان سلمية الصراء الطبقي لا يمكسن أن 
تتحقق الا بقجريد الرجعية - اولا وقبل كل صيء ‏ من جميع اسلحتها». 

أن تحالف الرجمية ورأسى المال يت . 

؟) « لا بد أن ينسسح المجال بعد ذلك ديموقراطيا للتفا مل 
الديموتراطي بين قوى الشعب العاملة وهي الفلاحون والعيال 
والجنود والمثقفون والراسمالية الوطنية . أن تحالف هذه القوى الممثلة 
للشعب العامل هي البديل الشسرعي لتحالف الاقطاع وراسى المال المستفل 
وهو القادر على احسلال الديموتراطية السليمة محل الديموقراطية 
الرجعية » . ١‏ ان استبعاد الرجمية يسقط ديكتاتورية الطبقة الواحسدة 
ويننح الطريحق أنام ديسوقراطية جنيع قرى الشسمي الوطنية > + 


نالثا ‏ تنظيم التحاقف : 


« أن الوحدة الوطنية التي يصنعوا تحالف هذه التوى الممثلة 
لأضشعب هي التي تستطيع ِ نتقيم الاتحاد الاشتراكي المربي ليكون 
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السلطة الممثئلة للشعب والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم 
الديموقراطية السليبة » . « ان التنظيمات الشمبية السياسية التي 
تقوم بالانتخاب الحر الباشر لا بد ان تمثئل - بحق وبعدل ‏ القوى 
المكونة للاغلبية وهي القوى التي طال استفلالها والتي هي صاحبة 
مصلحة عميقة في الثورة كيا انها بالطبيمة الوعاء الذي يختزن طاقات ٠‏ 
ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان ٠‏ وكل ذلك فضلا عما 
نيه من حق وعدل باعتباره تبثيلا للافلبية ل ضمان اكيد لقوى 
الدفع الثوري » نابعة من مصائرها الطبيعية الاصيلة . ومن هنا فان 
الدستور الجديد يجب أن يضمن للفلاحين والعيال نصف مقاعد 
التنظيبات: القهبية والسياتنية علن جسم السكويات :ابيا فيه لحاس 
النيابية باعتبارهم اغلبية الشعب كما انها الاغلبية التي طال حرمانها من 
صنسم مستتبلها وتوجيمه 6 ٠‏ 


رابعا س قيادة التحائف : 


)١(‏ « ان الحاجة ماسة الى خلق جهاز سياسي جديد داخل اطار 
الاتحاد الاشتراكي العربي يجند العناصر الصالحة للقيادة وينظم ج: ودها 
ويطور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس أحتياجاتها ويساعد عل, 
ايجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات © . 

(0) « أن جماعية القيادة ليست عاصما من جبوح الفرد فحسب . 
وانما هي تاكيد للديموقراطية على اعلى المستويات » . 


خامسا ‏ الديموقراطية الشعبية : 


فوق اجهزة الدولة التنفينية » هذلك هو الوضم الطبيعي الذي ينظم 
سيادة الشتفعب 3105 كذلك فان الحكم يحب ان ينقل باستمرار وبالحساح 
سلطة الدولة تدريجيا الى ابدي السلطات الشمبية » . 
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فلاصة وتعليق : 


١‏ - خلاصة النظرية الديموقراطية التي جاءت في الميثاق هي 
أن الديموقراطية السليمة تتكون من عنصرين ؛ تحرر وممارسة وان 
غايتها ان تنتقل سلطة الدولة الى السلطة الشمعبية . أما عن التحرر 
هو ل , بتحقق الا بتحرير الفرد من القهر الاقتصادي والفقر » وهذا يعني 

ن الافستراكية عنصر أسساسي وأولي لامكان قيام ديموقراطية سليمة . 
د اج اليم ا ور 0 5 تراكية 
والديموقراطية حتى ليصدق القول بأن الاشتراكية هي ديموقراطية 
الاتتصاد كما أن الديموقتراطية هي اشتراكية السياسة » . 

اما عن الممارية فيجب اولا عزل أو أنستبعاد اعداء التحرر 
١‏ الاشتراكية ) اعداء الشعب ٠.‏ يبقى : «١‏ الحرية كل الحرية للشعب 4ء 
ولكن الشمعب مكون من قوى اجتماعية لها مصلحة مشتركةفي الاشتراكية 
ولكنها تختلف هيما عدا ذلك مصلحة ومقدرة وتفصل فييا بينها مروق 
اقتصادية واجتماعية وثقافية . هؤلاء جنيعا يجب أن يمارسوا حريات م 
في نطاق موتقفهم الموحد من عدوهم المشترك »© اي أن يقيموا فيما 
بينهم حلفا او جبوة . اما القروق بينهم فانها لا بد أن تذوب سلميا اي 
بدون صراع عدائي بين تلك القوى . غير أنه نتيجة ظروف تاريخية 
طال فيها انتغلال العمال والقلاحين: وتعبيرا تحن ظزوف واقعية + انهم 
يمظون اغالبية الشعب » فلا بد من ضمان .25 7/7 على الاقل من متاعد 
المنظيات المنتخبة للعمال والفلاحين . يستوى أن يكونوا عمالا أو فلاحين 
فان اللقصود هو تعويض تخلفهم التاريخي وأخراجهم من سملبية: م 
الموروثة. ولكن لما كان كل تحالف لا بد له من قبادة » وكانت الديموتراطية 
لا تسمح بسيطرة « طبقة » ؛ فلا بد من أن يقود التحالف حزب يتكون 
من العناصر القيادية بصرف النظر عن انتمائها الى آي من القوى 
المتحالفة . 

لقد اوردنا هذا التلخيص في فقرتين لنفرق بين مضمونيهما وذلك 
لانهما لا يستويان حجيية والزامسا . الفقرة الاولى تضيمنت المبدا 
الديموقراطي الملزم دائما وهو الا ديموقراطية بدون اشتراكية في مصر » 
وفي كل المجتمعات النامية في هذا العصر » اذ تكون الاث شتراكية هي 
المبدا الاقتصادي السليم للتنميية وحل مشكلة الفقر بالنسبة لاغلدية 
الشعب . أما الفقرة الثانية فقد تضمنت اسلوب الميارسمة الذي رأى 
الكاق اث متاستب لواقم الصرئ جين اصدارة + فالفزل: والامشفاد 
أسلوب لمواجهة اعداء الثورة الاشتراكية . فهو يقوم على أن ثمة وى 
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قائمية مناهضة للنظام الاشتراكي ٠‏ وهو يتسع او يضيق تبعا لنمو أو 
انكياشى تلك القوى . وفي عامي 1151 و1155 لم تقابل اجراءات 
التحول الاشتراكي بمقاومة ظاهرة جدية فاكتفى الميثاق بتجريد الرجعية 

من اسلحتها عن طريق « القانون » ( تحديد الملكية ‏ الحرايسة ‏ 
المزل ... ) وهذ! ليس مبدأ ديموقراطيا » ذلك لانه يفترض ابتداء ان 
لاشتراكيين في السلطة حيث يستطيمون تجريد الرجعية من اسلحتها 
بالوسائل وح ا ا ال 10 كيتنا 
انه ينترض [١‏ ن. الوجفية لن تقاوم فيكتفي بتجزيدها من اخلطة: ا + ولكن 
الرجمية قد تقاوم وبضراوة » خاصة اذا امتلكت اكثر الاسلحة مةدرة 
على المنف : السلطة » اي أن املوب التعامل مع الرجعية يتوتف في 
النهاية على موقف الرجعية ذاتها ونوع الاسلحة التي تستعملها . وهذا 
ليس موقفا مبدئيا . ثم نأتي لفكرة التحالف » وهي ‏ أيضا ‏ ليست 
مدا ديموقراطيا + ولكتها اسلوب ديموة قراطي تواجه به قوى مختلفنة 
اصلا مدوا مشتركا في معركة مشتركة » فتؤجل صراعاتها » الى أن 
تنتصر . فهي ل دائما ل مؤقتة ومرحلية الى أن تنتصر في معركتها 
المشتركة . وهي دائما ‏ متوقفة ‏ على الالتزام المتبادل بين اطرائها 
بالتحالف الى حين النصر . فاذا انتهت معركد:! عادت الى مواتنهيا 
المخلفة » أو تحالفت مرة اخرى على هدف مشترك جديد . وان نقض 
احد الاطراف الحلف وحاول أن « يبلع » أو يصفي او يسيطر على 
حلفائه من خلال الجبهة لا بد ان تنفض الجبهة او الحلف . وكل هذه 
بدهيات يعرفها علم السياسة ويمرف أنها تكتيكية او استراتيجية ‏ تبما 
لموضوع التحالف ‏ - ولكنها ليست مبدئية » بمعتى أن التحالف ليس 
مقصودا بذاته بل هو مقصود لتحقيق الغاية التي تم التحالف من اجل 
تحقيقها ٠.‏ عنصر الغاية هذا يجعل الموقف من التحالف مختلفا تبعا 
للموقف من غايته . هالرجمية قد تتحالف كما يتحالف التقدميون » كيا 
تتحالف الدول على الدفاع أو المدوان. ولما كان تالغاية محرد نوايا معلنة» 
والنوايا كما ذكرنا منقبل لا يعتد بها كثيرا فيالساسة» فان الضمان الحقيقي 
هو في قيادة التحالف . في ممارك التحرر الوطني مثلا 2 قد يضسم 
التحالف جماعات ومجموعات واحزابا وقوى مختلفة » وقد يقبل المتطوعون 
حتى بدون سؤال عن بواعثهم © ويكفي أن تكون القيادة ‏ قيادة 
التحالف ‏ وطنية تحررية . كذلك الامر اذا كان التحالف ملي غاية 
الامتراكية ففي مرحلة معينة قد يضم التحالف قوى كثيرة وقد يكون 
من بينها صفار الرأسماليين أو حتى متوسطوهم اذا كانت المرحلة مرحلة 
تنمية بالدرجة الاولى » ويبقى الضمان الحقيقي لاستمرار التحالف ونجاحه 
في ان تكون تيادته للاشتراكيين ... ثم نأتي الى « تذويب الفروق 
بين الطبقات ملميا » وهو أيضا ليس مبدا ديموتراطيا بل هو اسلوب 
ديموقراطي مناسب لظروف خاصة تتحقق فيها كل شروطه . واول 
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شروطه ان تكون سلطة الدولة غي يد الاشتر اكيين لانهم وكذهم النين 
يستهدفون « تذويب الفروق بين الطبقات » . وهي حينئذ تتم سلبيبا 
حتى بدون نص » اولا » لانه لا توجد دولة في العالم ايا كان نظايها 
تقدل تذويب الفروق بين الطبقات بالعنف » ثانيا » لان الوسيلة السلمية 
لتذويب الفروق بين الطبقات ١‏ بسلميا » هو التشريع وهو ما يعني أن 
الاشتراكيين في السلطة يستعملون الدولة في تطوير الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية بحيث يؤدي ذلك الى تذويب الفروق بين الطبقات 
هذا الشرط لايتحقق دائما فالراسماليون مثلا يؤمنون بأن الفروق بين 
الطبقات أمر طببعي ومفبد ولا يجوز التدخل لاذابتها او ازالتها . وبالتالي 
حين يستولي الراد-ماليون على الحكم في اية دولة لا يكون ثنمة مجال 
لتذويب الفروق بين الطبقات سلميا .. ولقد اعترف ماحب اليثاق ب١ذا‏ 
قبل أن يصدر, الميثاق بعامين . قال جمال عبد الناصر في ١‏ يولبو .3195 : 
في محاولة القلة التى لا تملك الاحتفاظ بما نملكه ومحاولة الكثرة التي 
لا تبلك الفرمة المتكافئة لكي تستعيد حقوقها يصبح الصراع الدسوي 
اأمرا محتيا باصتباره الطريق الوحيد الى التغيير » . ولعل هذا 
يفسر اختياره الاقتراكية طريقا والتحالف وسيلة أي ليجنب مصر الصراع 
الدموي المحتوم ٠.‏ واخيرا فان ضمان .6 / للعمال والقلاحين ليس 
مبدا ديموقراطيا ولكنه أسلوب ديموقراطي لمعالجة مشكلة التخلف 
التاريخي الذي اصاب العمال والفلاحين نتيجة لظروف سابقة افحملهم 
على المزلة والانعزال وأخافهم من خوض الممارك السياسبة والانتخابية 
التي لا يتقنون هنونها ولا يطيقون تكلفتها .. وهو ظرف طارىء لا يقيد 
العمال والفلاحين هيما لو اختاروا لانفسهم ساحة الممارك السياسية 
ليحصلوا بانفسهم على ما يستحقون ٠‏ 

هذا راينا فلعله أن ينفع الذين في حاجة اليه . 

ئم نعود الى الميثاق لنرى كيف كان التطبيق بعد أن عرفنا كيف 
كانت النظرية . 


615" - قلنا من قبل أن قطرا كبيرا من الاحكام التي جاءت مسي 
الميئاق كانت قد نهفذت قبل أمداره سواء بالقوانين والقرارات التي بدات 
عام 1511 او بقواعد العزل والابعاد التي تضمنها القانون رقم 76 لسنة 


امال 


5 . فلما أن صدر الميثاق بدىء في تنفيذ بقية احكامه وكان اولها 
انشاء الاتحاد الاشتراكي العربي . اذ كان المؤتمر الوطني للقوى 
الشعبية قد أصدر قرارا بتفويض الرئيمس جمال عبد الناصر في تشكيل 
لجنة تنفيذية عليا مؤقتة تقوم باتخاذ القرارات اللازمة لتشكيل تنظيمات 
الاتحاد فأصدرت القرار ل ١‏ لسنة ١951‏ بقانون الاتحاد الاشستراكي 
العربي ٠‏ وعلى أننانيه تمت ائنتخابات الوحدات الاساسسية للاتحاد 
الاشتراكي المربي . ثم توالت الانتخابات من ١555‏ الى ١98154‏ . 
انتخابات اللجان النقابية ٠‏ انتخابات ممثلي العيال في مجالس الادارة . 
انتخابات الجمعيات التماونية الزراعية . انتخابات مجالس ادارة 
النقانات ١ل:نية‏ . انتخابات مجلس الامة . وصدر دسستور 1١5551‏ (9؟ 
مارسس 11156 ليطبق في 7؟ يونيو 1151 بعد جلاء الانجليز ) مقتلننا 
الثورة . بدا احكامه بالنص على ان « الجمهورية العربية المتحدة دولة 
ديموقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب الماملة والقعب 
المصرى جزء من الامة العربية » . اما عن الاتحاد الاشتراكي العربي 
فقد نص في المادة الثالثئة . « ان الوحدة الوطنية التي يصئمها تحالف 
قوى الشعب الممثلة لاأشعب العامل » وهي الفلاحون والعميال والجنود 
والمثقفون والراسمالية الوطنية هي التي تقيم الاتحاد الاشتراكي 
العربي ليكون السلطة الممئلة للشعب والدافعة لامكانيات الثورة 
والحارسة. على قيم الديموقراطية السليية © .. واصبحت عضوية 
الاتحاد الاشتراكي لازمة فيمن يرقح لجلسى الامة ١‏ القانون رقم ١8‏ 
لسنة 1917 المعدل بالقائون رقم /إ؟ لسمئة 1515 ) »2 ولمضوية النقابات 
المهنية "١ ١‏ لمسنة 1557 ) ولمجلمى ادارة التشكيلات النقابية ( قرار 
وزير العمل رقم 55 لسسنة* 1114 ) والجمعيات التماونية ( قانون رقم 
لالم لسنة 1551 ) والعيد والمشايخ ( قانون رقم 288 لمىنة 1934 ) 
ومحالس الادارة المحلية ( كان التانون 1؟١‏ لمسنة ١57.‏ يقترط عضوية 
الاتحاد التومي فاعتبروا! أن الاتحاد الاشتراكي العربي حل محل الاتحاد 
القومي واشترطت عضويته بدون تعديل القانون ) .. وانقشىء التنظيم 
السياسي التقائد للتحالف « سرا » مام ١954‏ ., 

ولا نطيل »؛ فقد اسستمرت الممارسة حتى انتوت الثورة بصدور 
دستور الإؤة|ا . 

فهل حلت ثورة ١15١‏ مشكلة الديموقراطية في مصر 1... 


1١17 


النجاح والأخفاق : 


؟” - على مستوى الحرية الاجتماعية (المنصر الاول للديسوقراطية) 
حققت الثورة نجاحا لا شك فيه . قلاول مرة في مصر وضعت الثورة 
خطة اقتصادية للتنيية ونفذتها ألى حد كبير هي الخطة الخمسية الاولى. 
56-1١5١ /5.(‏ / 1550 ) > التي كان نكوص الراسمالية المصرية 
عن تنفيذها سببا مباشرا في ئورة ١151‏ كما ذكرنا . كان هدف الخطة 
زيادة الدخل القومي في نهايتها بنسبة .4 /ر مما كان عليه في مسنة 
الاساس. »© وقدرت الاستثمارات اللازية بحوالي 5ر29١‏ مليون جنيه . 
وقد بلغت الاستكثمارات المنفذة خلال مدة الخطة مبلغغ ١5١*‏ مليون 
جنيه أي بئسبة 8ر16 / من الاستثمار المتوقع ©» وبمتوسط سنوي قدره 
5ر؟.؟ مليونا وهو ما يعمادل 1١5‏ / من الدخل القومي في المتوبط 
خلال سنوات الخطة ٠‏ وقد ساهيت المدخرات القومية في تمويل هذه 
الاستثميارات بمبلع 1ره5.١١‏ مليون جنيه أي بنسبة 6ر؟اا! / وبمتوسط 
سنوي قدره ١ر5١5‏ مليون جنيه وهو ما يساوي 'ار؟١ا‏ / من الدخل 
التومي في المتوسط » بينما ساهيت القروض الاجندبية ملم 6ر19 
مليون جنيه فقط أي بنسبة “ر9؟ / وبلغت الزيادة اللتحققة في الدخل 
القومي في نهاية الخطة إرلا7؟ / مما كان عليه في سئة الانسابن 
مقابل الزيادة المتوقعة والمقدرة في الخطة بتسبة 6٠.‏ /ر وبلمُ متوسط 
معدل النيو السنوي هرك / أي تجاوز معدل النمو الاتتصادي قفني 
مصر - لاول مرة د معدل زيادة السكان الذي بلح خلال سئنوات 
الخطة لمر؟ / هي المتوسط وكان ذلك مبشرا بحل مشكلة الفقسر ٠.‏ 
وانطلق الانتاج الصنامي ‏ من مصر الزراعية  !!‏ بعد ذلك © وفسي 
اشد !لظروف صعوبة ( الهزيمة والحرب ) من 8١11ر77.١‏ مليون جنيه 
عام آاكر/951١‏ الى 5١51ر55١١!‏ مليون عام 1538/51 الى كلكقر؟؟؟١‏ 
مليون عام .1955/54 ٠‏ الى لالمكر١؟165‏ مليون عام 1970/75 وأصبحت 
مصر الزراعية دولة مصدرة لليصنوعات ©» من 78ر5 مليون عسام 
5 الى 5ار؟؟! مليون عام 9 . كانت طك هي الفترة الرائعة») 
حين كان كل ما نستعمله وناكله ونشربه ونركيه يحمل ذلك المنوان 
العظيم « صنم في ج. ع. م. 4 ٠‏ 

وانعكس كل هذا على الشعب فزاد نصيب الفرد من الدخل التومي 
مابين .116 و ١950‏ بنسبة 4؟ / وجذبت فرص العمل الجديدة اليها 
الايدي القوية التي لسسم تكن تجد فرصة عيل فزاد عدد العاملين مليونا 
ونصف تقريبا فسي خمس سنوات من (..1..5 عام 195.6 الى 


١امه‎ 


.78 عام 15351 بزيادة ١ر56‏ / ) اغلبهم كانوا رجالا راكدين 
في مستنقعات الريف فأصبحوا عمالا نشيطين قي المدن ٠‏ بما تحمله المدن 
الى البثير من ثقافة وعلم وتقدم ونشاط سياسي ايضا ( كان سكان 
المدن عام .1175 يمثلون 57 / من عدد المواطنين فأصبحوا يمثلون 1٠١‏ / 
عام 1535 ) . ولم تكن تلك الهجرة لان الارض الطيبسمة قد انكيشت 
بالمكس . حول الند المالي العظيم 855 الف فدان من ري الحياض 
الى الرىي الدائم واضاف اليها .86 الف فدان جديدة . ولم تنتقص تلك 
الهجرة من الانتاجح الزراعي . بالعكس . زاد في عامين فقط من 1138 
الى 1939 بنسبة 16 إن .. وزاد المتعلمون بنسبة ١85‏ بر عام 1435 
عنهم في عام 1566 فبلغواأ ؟.در] مليون »2 وفي كل ششهر تبنى مدرسة 
نبلفت نسبة الاستيماب في مرحلة التعليم الالزامي /ارة5 / وفتحت 
ابواب العلم لابناء الشعب بدون مقابل هاستقبلت الجامعات ابناء المبال 
والفلاحين والكادحين »© وانتقلت اليهم الجامعات في الاقاليم: وبدا تكوين 
اغلى ثروات هذا الشعب : « البشر المنتجون 4 . وزادت البعثات 
للتخصص االعلمي من 568 بعثة عام ١55.‏ الى هلاه! بعثة عام 
5 . وزاد الانفاق على الخدمات من ؟! مليونا عام ١945.‏ الى 
ور؟؟ مليونا عام 1175 . وتولت الدولة بواسطة اج:زتها عملية تعليم 
وتثقيف واسعة النطاق من خلال الصحف ( التي كان قد تملكها الذعب 
بالقانون رقم ١557‏ لسنة ١15.‏ ) » والاذاعة والتلفزيون » وترجمت الى 
اللفة المربية وبيعت بثمن يسير الاقف الكتب في سسلاسل متنومة تنئاولت 
كل مجالات الثقافة وخاصة الفكر الاشتراكي واصبح ابنناء مصر 
يدرسون المواد القومية ( الثورة ‏ الاشتراكية ‏ القومية ) في كل 
مرحلة تعليم بصيغ متدرجة حتى المستوى الجامعي ... الى آخره . 


ولكن ؛ والحق يقال » والشهادة لله »؛ حرم قشعب مصر الفقير في 
تلك الفترة من الممارات الشاهتقة والبيارات الفارهة »2 والكباريمات 
الداعرة » والافلام الهابطة » وحرم المنتجات الامريكية وادوات التجميل 
الفرنسية والسجائر القرجينية » ومن الاصواف الانجليزية » والحرائر 
اليابانية ؛ ثم انه افتقد الس.مسار والقمار والدينار والدولار ولم يتعامل 
الا بعملته » والى حد كبير حرم حق الاختيار ٠.٠.‏ أذ كان عليه أن ينتج 
والا يستهلك الا مما تصئع ايفيه .. هذا بالاضافة ‏ طبعا ل الى انه 
حرم من الليبرالية ودعاويها وافكارها واقلامها اذ لم تسسمح الثورة لاحد 
بان يخاطب الششعب ويعليه ويثقفه الا اذا خاطبه عن مشكلاته وعليه 
كيف يحلها وئتفه بالاليب حلها ... فول حرم شسعب مصر من ثليء 1 

أكاد ارى ليبراليا يتململ « اممئزاز! » مما يقرأ ؛ ويتمتم '؛ ما 
علاقة هذا بالديموقراطية ؟ وهل يغني الخبز عن الحرية ؟.. ما الفرق 
آفن ‏ بين البهيمة تعلف وبين الانسان يفكر ويريد ويدبر ٠.‏ وهل 


لحلل 


يستوى عند هذا الكاتب الانسان والبهيمة 1.. سيدي صبرك . ان كنت 
لا ترى علاقة للتحرر من الحاجة الاقتصادية والتحرر من الجهل والتحرر 
من المرض » بالديموقراطية فنحن مختلفان في فهم الديموقراطية . لكسم 
دينكم ولي دين .. اما أن الخبز يغني عن الحرية فهو قول جامل . 
يجهل ‏ على الاقل ‏ أن الانسان ليس بهيمة .. انما الخبز قرط 
للحرية لان الجوعى المرضى المشخولين ليل نرار بالحصول على ” لقمة » 
الميثى لياكلوا ؛ وقطعة قمائي ليلبسوا » وحجر فارغ ليسكنوا ؛ اولئنك 
الذين يهد حيلهم المرض فلا يجدون ثمن الدواء » ويقترضون حين ينجبون 
اولادهم كما يقترضون حين يدفئون موثاهم © اولئك يا سيدي س صدقني 
او انزل الى شعبك لترى لا يمهسم كثيرا او قليلا ما انت مشغول به 
من حرية الرأي لانهم لا يعلمون ؛ او حرية الصحافة لانهم لا يقرأون ؛ 
أو حرية الاحزاب لانهم لا يبالون بمن قال ومن نثعر ومن حكم .. ولا 
يستطيعون أن يبالوا قبل أن يأكلوا ويشربوا ويسكنوا .. فان كنت 
ديموقراطيا حقا فابدا بحفظ حياة البشر لان الموتى أو الذين يوشكون على 
الموت ‏ جوعا أو مرضا ‏ لا يستطيعون الاسستباع الى ارائك أو قراءة 
صحفك او الانضمام الى احزابك .. وحين تبدا حل مشكلة الحياة 
( مأكلا وملبسسا ومسكنا ) تبدا ممارسة الحياة فكرا وسياسة .. وويلل 
حينئذ - للذين يتوهمون ان الخبز يغني عن الحرية .٠‏ 

ولقد بدات ثورة 111١‏ بحل مشكلة حرية الحياة وحققت نجاحا 
كيرا ديل :حلت ممكلة الهرية الشياشية 5 

1 7 نحن على وثسك الدخول في المرحلة القائية » وبالتالي فان 
معرفة لماذا فكلت الثورة في حل مشكلة الديموقراطية السياسية في 
مرحلة ١951١‏ (199 ذات اهمية بالغة لتقييم اتجاه المرحلة التي 
تليها » ما كان عليها أن تفعل وما فعلت ملا ومن هنا فائنا نلتميس من 
القارىء مزيدا من الاثتباه . 


6 نستطيع ان نقول ببساطة ويقين أن النظرية الديموقراطية 
الني جاء بها الميثاق لم تطبق م هي جائبها السياسي على وجه الاطلاق . 
انشىء تحالف من توى الفعب المابلة ولكنه ليس التحالفت الذي نص 
مليه الميثاق . قامت منظمة باسسم الاتحاد الاثستراكي العربي ولكنها 
ليست الاتحاد الاقستراكي العربي الذي جاء في الميثاق . مارس الاتحاد 
الاشتراكي العربي . الذي أقيم ‏ مهمات سياسية ولكن ليست هي 
المهمات التي جاءعت في الميثاق . انقسىه التنظيم السياسي الذي يقود 
التحالف »© ولكنه ليس التنظيم السياسي الذي جاء في الميئاق . 

منذ خمس عشرة سنة وكل الناس يتحدثون عمسن تحالف قوى 
الشمب العاملة ©» وهن الاتحاد الاشتراكي العربي © وعن التنظيم 
السياسي السري © يؤيدونه ويهاجمونه ويحلونه ويعيدون تشكيل»ه 


ربل 


ويطورونه ويصنفونه ويختلفون فيهذا اختلافا كبيرا أو قليلا دونان يفطن 
احد » أو لم يقل الذين فطنوا » أن مصر قد عرفت ثلاث مؤسسات 
مختلفة تحمل جميعها أسسم الاتحاد الاشتراكي العربي . اللؤسسة الاولى 
انقشئت عام 5517 واستمرت حتى لاوا ؛ والمؤسسة الثانية تامت في 
عام 05 واستمرت حتى عام 1595 والمؤسسة الثالثة هي القائمة 
اليوم والتي يريدون حل مشكلتها بتقسيمها الى « احزاب © ... ثم 
ب وهذا هو الاهم ‏ أن أيا من هذه « الاتحادات الاشتراكيات المربيات » 
لا تمت بصلة قريبة أو بعيدة للاتحاد الاشتراكي العربي الذي جاء في 
الميثاق ... ولا تمت بصئة قريبة أو بعيدة الى قوى الشحب العاملة 
ولا الى تحالفها ؛ اللهم الا استهارة الاسماء والعناوين واللافتات ٠.٠‏ درءا 
للشبهوات .. ئلك لان الراسسمالية المتحالفة مع البيروقراطية قد سرقت 
الاسماء والعناوين واللافتات لتضعها فوق مؤسسساتها التابعة لها التي 
لم يكن أي منها اتحادا ؛ أو اشتراكيا » أو عربيا .. ولنبدا من البداية . 


السباق الى النفاق : 


1" لما أن قدم جمال عبد الناصر ١‏ الميئاق 4 حتىي انضمت الى 
جماعة المؤمنين به جمهرة الانتهازيين فأصبحوا جميما ١‏ ميئاتيين »6 
١‏ ما زلنا نذكر ان واحدا من جهابذة الكتاب واعلاهم ‏ الان ل صوتسا 
واكثرهم بذلا للجهدفي تأصيل التجربة ل آية تجربة ل كان قد 
بادر فانقاً ‏ في ذهنه ‏ جماعة « اليثاقيون » وانتمى اليها وتحدث 
باسيها على صفحات الجرائد .. الى أن قيل له كنى فكف . وما زلنا 
نذكر أنه حين تقرر تدريس «الاستراكية العربية» : غي المدارس والجايمات 
تسابق عدد من اسساتذة الحامعات والمعليين ينشئون كتبا بطولة وكتبا 
مختصرة في بيان ما هية الاشتر تراكية المربية ا ا 
الناصر ان يقول.ان الاشتراكية واحدة ونحن نطبقها تطبيقا عربيا »6 
سارع الانساتذة الكبار الى اعادة طبع كتبهم وغيروا جلودها ليفيروا 
عناوينها بعد ان غيروا جلودهم . وما زلنا تحتفظ بامول كتاب عن 
« الطريق الى الاشتراكية العربية » قدمناه الى الدار القومية للطباعة 
والنشر ( ١955‏ ) دفاعا عن الاشستراكية العربية فأشر عليه مدير الدار 
بعدم النشر « لان الرئيس جمال عبد الناصر قد حسم الخلاف في 
هذه القتضية » ولقد وافقت رقابة عبد التناصر على نشر الكتاب لان عبد 


١١ 


الناصر - وحده تقريبا ‏ هو الذي كان يصر على أن مصر تمر بمرحلة 
التحول الاشستراكي وان الميثاق دليل عمل وان شيئا لم يحسسم وان كل 
شيء سيعاد فيه النظر على ضوء الممارنة بعد عشر مسنوات .. ولسنا 
في حاجة الى القول بأن اولئك المنافقين قد انقلبوا على انفسهم فانقلبوا 
على عبد الناصر وميثاقه . وكذلك يهمل الانتهازيون دائما . 


نهايته !! 


نعود الى الموضوع فنقول أن الانتهازية ليست خالية من مذ مون . 
نعني أن الناسى لا ينافقون ويهدرون كراماتهم ويزحفون على بطونا م 
كالديدان ‏ الا متحهين الى غاية ؛ مثلهم في هذا مثل السائرين عالى 
اتدامهم 5 والواقع أنه لا بوهد موقف بدون مضمون سواء كان موقفا 
اخلاقيا او موقفا غير اخلاقي . لهذا نستطيع ان نتجاوز الجانب الاخلاتي 
لننته الى المحتوى الموضوعي لظاهرة الانتهازية ونال ؛ ما هي : 
٠‏ الفرصة » التي كان يسعى الى اهتبال:! الانتهازيون ؟. 

أنوا خرصة التحول الافتراكي ذاته . 

فابتداء من عام 145١‏ لم تعد الدولة سلطة حكم او مسائدة أو 
تمويل بل اصبحت جهاز ادارة رئيسي للاقتصاد القومي . تملك القدر 
الاكبر من ادوات الانتاج » وتديرها» وتنتج» وتوزع» وتتاجرء وتستهلك. 
هي التي تعبن الوزراء والمديرين . وهي التي تشغل الماطلين وهي التي 
تحدد الاجور وهي التي توفر المأكل وتبني المسكن وتعلم وتعالج .. الى 
اخره . وكانت هذه الدولة » ربة العمل ؛ قد انتزعت افلب ما تملك 
وما تدير من الرأسسماليين الكبار واضافت اليه طولا وعرذا وعميقا 
منشآت جديدة ومصادر رزق جديدة فيما عرف باسم ١‏ القطاع العام » . 
ولكنها ابقت بجواره يا ابسمي بالقطاع الخاص » او ١‏ بالراسمالية 
الوطنية » . فكيف ١‏ تريح » هذه الرأسمالية الوطئنية ؟.. بالتطفل على 
القطاع العام ؛ تعيش من باطنه وتتاجر معه و « تمسر © على صفتقاته 
وتسرق وتركشي . فتحول القطاع المام ‏ أي الدولة ‏ الى مصئر جديد 
للرأسمالية . وهي راسمالية طفيلية غمير منتجة تتعاون في تكوينها على 
طريقة « شيلني واشيلك »© البيروقراطية المنحرفة والقطاع الخاص 
الطفيلي . وكانت الثغرة التي تسرب منها هذا الحلف هو ما اشرنا اليه 
من قمل من أن قواعد المزل السياسي لم تطبق على الذين اضيروا 
بقوانين يوليو 1111 أو الذين تتناقض مصالحهم مم التحول الاقتراكي ٠‏ 


اولئك الذين اسسمتهم اللجنة التحضيرية « اعداء الثورة الاجتياعية 
الاشتراكية » قصكر القانون 564 ذسئة 1١46155‏ خاليا من عزلهم . فقدوا 
ما ييلكون او أغلبه فالتحقوا بخدمة المالكة الجديدة ( الدولة ) بح ة 
خبرتهم وعلم:م و « وطئيتهم » ايضا واصبحوا عماد البيروقراطية في 
الدولة والقطاع العام والراسمالية الطفيلية الني تمتصه . ولما كانوا 
اضعف من أن يقاوموا فقد نافقوأ . وبادروا الى تنفيذ مشروع الثورة 
الديموقراطي « الاتحاد الاشتراكي العربي » قبل أن يصدر الدستور . 
وكانوا وراء اول قرار « انتهازي » أصدره المؤتمر الوطني اللقوى 
الشعبية قبل ان ينفض وهو ١‏ تفويض الرئيس جمال عبد الناصر قي 
تشكيل لحجنسة تنفيذية عليا مؤقتة لتخم القانون الاساسى للاتح._اد 
لاثستراكي الءربي » . 

تأيملوا ... 

الميئاق يقول أن تحالف قوى الشعب العابل هو الذى يتبم الاتحاد 
الاشتراكي العربي » فاذا بالمؤتمر يفوض رئيسن السساطة التنفدذية ؛ى أن 
يختار المإسسين للاتحاد الاشتراكي العربي © قلة يسميها اللجنة 
التنفيذية العليا المؤقتة » لتقيم هي الاتحاد الاشتراكي العربي وتضع 
قانونه الاسابي . والميثاق يحرص على القول بان الاتحاد الاشتراكي 
العربي هو السلطة الممثلة للشعب © ومفهوم أتها سلطة في مواجهة 
بأقي السلطات أو فوقها » فيعهد المؤتمر الى السلطة التنفيذية بانث.اء 
السلطة الممثلة للشفعب . واليثاق يقول أنه بعد سقوط تحاالف الرحدية 
وراسن المال « لا بد أن ينفسح المجال بعد ذلك ديموقراطيا للتفاعل 
الديموقراطن بين توق الععيب العامل 4 42 زافق ما مض أن يندينا 
الاتحاد الاقتراكي العربي من القاعدة المتفاعلة ديموقراطيا الى القمة) 
فذا بالاتحاد الاشتراكي العربي ينكا بالقمة التي تتولى هي انشماء 
القاعدة .. على سا تهوى . 

هل انشأته على ما تردوى 1 

نعم » وذلك باتها: ‏ 

اولا : الاتحاد الاثستراكي العربي هو تنظليم تحالف قوى الشعب 
الماملة © الممثلة للشعب 6 . والشعب هو صاحب السيادة بحكم 
الميثاق وبحكم الدسستور . وهذا يعني انه طيبقا للميثاق » وللدستور » 
كليهما » تكون سلطة السيادة للاتحاد الاشتراكي العربي . لم تختاف 
اغلبية اساتذة القانون الدستوري في هذا : وعبروا عن آرائهم 
في مناقشمات ١‏ اللجنة التحضيرية للدستور الدائم » التي شكلات يوم .٠؟‏ 
مايو 1131 لوضع مشسروع دستور دائم . قال الدكتور سليمان الطماوي 
عبيد كلية حقوق عين شيس ' « الاتحاد الاشتراكي ليس مجرد سلملة 
دستورية له علاقة بالحكومة ولكنه أكبر من ذلك “» . وقال الدككور 
ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة؛» قال مفاخرا . 


يفنل 


ولت اوزاجة قاد أن ته الاشمتراكي العربي هو اعلى سلطة في 
الدولة » . وقال 0 طيية اللدرف استاذ القائون الدمستوري مي 
كلية حتوق القاهرة : ن الاتحاد الا الاثمتراكي العربي ملطة سيادة عليا» . 
وقال الدكتور عبد ت حشيئس استاذ القانون الدستوري في كلية 
حقوق القاهرة : ١‏ أنه سلطة شعبية عليا » . وقال الحكتور فوؤاد 
المطار اسستاذ القانون الدستوري في كلية حقوق مين شمس ؛ « أما 
نيما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي العربي فاني اتفق مع الزملاء الذين 
سسبقوني في هذا المجال من أن الاتحاد الاثستراكي سلطة عليا 6 .. أما 
الدكتور مصطفى ابو زيد هقد هبر عن رآيه بلريقته.دقال " ١ ٠‏ اذا قلنا ان 
مجلس الامة هو الذي ينظم الاتحاد الامتراكي فهذا يعني أن مجلس الامة 
اصبم أعلى من الاتحاد الاتستراكي وهذا ما لا يجوز ولا بمكن القول به » 
واذا قلنا ان الحكوبة تنظمه بقرار جيهورىي او بقرار وزاري فهذا يعني 
ان الحكومة اعلى مئه وهذا لا يجوز »6 .. الى آخرهم . 

لم يكن هؤلاء الاساتذة ينافقون بل كانوا يمعبرون عن حقيقة 
الاتحاد الاشستراكي العربي كما اراده الميثاق وكما اراده الدستور . 
ولكن ١‏ المصالح » لا يهمها القانون »2 هقد تشسكلت اللجنة التنفيذية العليا ؛ 
واصدرت القرار رقم ١‏ لسنة 517 بالقانون الاسساسني للاتحاد الاشتراكي 
العربي وبعد ان سردت في مقدمته فقرات من الميثاق وحددت وظيفته ٠‏ 
فقالت عن وظيفة المؤتبر القومي الذي هو أعلى سلطة « () دراسة 
ومناقشة تقرير اللجنة العامة للاتحاد الاد شتراكي العربي ٠‏ (ب) دكراسة 
سياسة الاتحصصاد الإفتراكي العمربي وخططه العامة واصدارها 08 
(ج) مراجعة وتعديل القانون الاساسي للاتحاد الاد شتراكي العربي اذا 
دعت الحاجة الى ذلك . (د) انتخاب واعفاء اللجنة العامة للاتحاد 
الاشتراكي العربي او اعضائها الاحتياطيين » ( المادة ١”‏ ) .. فقط 
لا غير . وهكذا تحول المؤتمر القومي للاتحاد الاقتراكي الذي هو مسلطة 
سيادة تمئل الشعب » وفوق الحكومة » وفوق مجلس الامة » تحول الى 
جمعية دراسة التقارير ليقدمد! الى اللجنة التنفيذية العليا . واصيب منذ 
مولده بالعقم » وعبثا حاول كل الذين تولوا أمره بعد ذلك ١‏ تنشيطه »© 
وبعث الحياة فيه . ذلك لانهم قد سلبوه روحه . حين سلبوه سلطقه 
نلم يبق منه الا ١‏ هيكل » مجوف يجتيع فيه الناس وينفضون لا حول 
لهم ولا قوة . ومن هنا نعرف كيف ان الذين هاحموا وادانوا الاتحاد 
لاثستراكي العربي واتهموه بالسلبية » وبالذيلية » كانوا ينسون ما قال 
الشاعر : « لقد اسمعت لو ناديت حيا .. ولكن لا حياة لمن تنادي »© . 

وماذا عن التنظيم القائد الذي قال الميثاق انه : « يجند العناصر 
المالحة للقيادة وينظم جهدها ويطور الحوافز الثورية للجماهير » . لقد 
تم تشكيله خملا ولكن ١‏ الحلف البيروقراطي الراسمالي » الذي انشا 
الاتحاد الاشتراكي العربي هو الذي شكله . اقد اخروا نشاته حتى عام 


امحل 


6 لي الى ان تمكنوا من السيطرة على الاتحساد الاشتراكي العربي 
وعندما نثا انفاته قيادة الاتحاد الاثتراكي العربي نفسها (أمانة التنظيم) ©» 
واختير لانشائه وقيادته ‏ من كل القوى المتاحة ‏ وزير الداخلية 
شخصيا كان وزارة الداخلية قد كانت ١‏ ناقصة »© أجهزة استطلاع 
وتقارير ٠‏ 

ثانيا : الاتحاد الاشتراكي العربي هو تنظيم تحالف قوى الشعب 
العاملة . ومن بين تلك القوى العمال والفلاحون . ويزيد الميثاق 
والدسستور كلاهما فيقشترطان خمسين غي المائة من المقاعد ‏ على الاقل ل 
للعمال والفلاحين ٠.‏ ومع ذلك نشا الاتحاد الاث شتراكي وقد أسشتتعد من 
عضويته العمال والفلاحون الا اقلية ضئيلة ٠.‏ شسيء غريب الييس كذلك ؟. 
نمسم غريب ولكثنله حدث بن خلال تولي الحلف « الراسيالي 
البيروقراطي © تمريف العامل والفلاح ٠‏ 

فالفلاح عندهم هو من لا يزيد ما يحوزه من أارض زراعية على 
خمسة وعشرين فدانا . تصوروا ان في مصر الفلاحين حيث عمال 
التراحيل والمعدمون بالملايين ») وحيث يكون من بملك خمسة افدنة شيخا 
للقرية ومن يملك عشرة أفدنة عمدة لها ومن يملك اكثر من الاعيان ؛ 
واد اك ع . اما العايل عندهم فهو كل 

تتوافر فيه شروط المضوية للنقابات العمالية ( تقرير لجنة الميثاق 
الذي اخذ به في تشكيل الاتحاد الاثشتر تراكي العربي ) . وهكذا انبسرى 
الذين يحوزون 5؟ فدانا في الريف أو حتى عشرة » فاحتلوا مقاود 
الفلاحين في التحالف وطردوا ملايين من العمال الزراعيين وعيال 
التراحيل » والاجراء » والمستأجرين ؛ وصغار الملاك . وهكذا انبرى 
لاحتلال مقاعد العيال ف التحالف وكيلو الادار ات ورؤسساء ام 
وخريجو الجاممات من الاطباء والمحامين والمهندسين والصحقيين ومن 
الين م من الماملين في المإسسات والشركات . فلما ان اراد جيال 
عبد الناصر تصحيح هذا الوضع القاذ ©» عام ١558‏ 2 فماصدر © 
بصفته رئيسا للاتحاد الاشتراكي العربي »© تعريفا يقول ان العامل « هو 
الذي يعمل يدويا او ذهنئيا في الصناعة او الزراعة ١‏ والخدمات ويعيش 
من دخله الناتج عن هذا العمل ولا يحق له الافضمام الى نتابة مهنية 
لون دن اخريجي الجامعات او المعاهد العليا او الكليات العسكرية 
وتستثني من ذلك من بدا حياته ماملا وحصل على مؤهل جامعي وبقي 
في نقابته العمالية » © وان الفلاح 9 هو الذي لا يحوز هو وأئرته اكثر 
بن عشرة افدنة على ان تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وان 
يكون مقيما في الريف © .. وجرت على اسامه انتخابات تشكيلات 
الاتحاد الاشتراكي العربي » اوقف الحلف البيروقراطي الراسمالي: عملية 
الانتخاب عند مستوى المؤتمر القومي الذي لا ينمقد الا كل سسنتين » 
اما لجان المحافظات واللجنة العامة واللجنة التنفيذية »؛ اي اللجان 


لفحل 


القيادية » فقد تم تشكيلها « بالتعيين » ؛ تفاديا لتسرب فلاح أو 
عامل © أي فلاح او أي عايل »2 آلى القيادة .. 

على هذا الوجه انشات الطبقة الجديدة التي أصبحت » بعد سقوط 
الراسسمالية الكبورة عام 1551 وتصفية المؤسسة العسسكرية عام لا55١1‏ ©) 
تضم « البيروقراطيين والرأسمالية الطفيلية » انششات الاتحاد 
الاشتراكي العربي اطارا لتحالفها واداة لسيطرتها » واهدرت الرؤية 
الدييوقراطية التي جاءعت في الميئاق © واهدرت الاحكام الديموقراطية 
التي جاءت في دستور 19755 »2 فلم يكن الاتحاد الاشستراكي العربي منذ 
البداية تحالف العمال والفلاحين و .. الى آخره . 


السلطة التنفيئنية : 


في دستور 191535 ينتخب رئيس الجمهورية من القشمسب 
١‏ المادة ١٠."‏ ) وهو الذي يضع بالاشتراك مع الحكوبة السياسية العامة 
الدولة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية 
ويشرف على تنفيذها ( المادة ١١“‏ ) وله حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد 
وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ( المادة ١١6‏ ) 
وله حق اتتراع القوانين والاعتراض عليها واصدارها ١‏ المادة ١١5‏ ) 
ناذا رد مشروع قانون الى المجلس فلا يصدر الا اذا اقره المجلس ثانية 
باغلبية ثلثي اعضائه ( المادة م١1‏ )٠واذا‏ حدث فييا بين ادوار انعقاد 
مجلس الامة أو في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل 
التآخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شسأنها قرارات لها قوة 
القانون ( المادة ١19‏ ) . ولرئيس الجبوورية في الاحوال الاستثنائية » 
بناء هلى تفويض من مجلس الامة أن يصدر قرارات لها قوة القانون 
( المادة .؟١‏ ) . وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ( المادة ١>‏ ) وهو 
الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلمى الابة ( المادة 14؟! ) وهو الذي 
يبرم المماهدات ويبلغها الى مجلس الامة ( المادة ١*6‏ ) وهو الذي يعلن 
حالة الطوارىءه ( المادة 5؟1 ) وله ان يستفتي الشسعب في المسائل الهامة 
التي تتصل بمصالح البلاد المليا ( المادة 9؟١‏ ) . أيا الحكوية فهي 
اداة تنفيذ ( المواد من ١.‏ الى ٠ ) ١85‏ على هذا الوجه كان لرئيس 
الجمهورية القرار وكان على الحكومة ان تنفذ . ولكن من يسال امام 
يجلس الامة ؟ الحكومة وحدها ( المادتان 6م و 586 ) وهكذا عرفت مصر 
نظاما مختلطا عجيبا لا تقترن فيه المسلطة بالمسئولية . من له السلطة 


هال 


القطنة لاأ:يسال" ::ويسال الذين ليشن الهم شلطة + وضكيت ملطلات 
رئيس الجمهورية وإندمجت في يده السلطات بشكل لا مثيل لله في 
النظام الرئاسي ١‏ حيث ليس للرئيس حق التشريع ) ولا في النظام النيابي 
حيث لبن للرئيشن تبلطة مننردة عن الؤذارة ). + ولا كان السترئيس 
الذي اصبح يملك اغلب السلطات لا ينفذها بنفسه ولكن « باجهزة 
الدولة » طبقا للبيانات والمعلومات والاراء التي ترفعها اليه « اجازة 
الدولة » فقد خول دلستور ١5156‏ لاجهزة الدولة التىى يسيطر عليها 
احلف « البيروقراطي الراسمالي »© اففضل غطاء لانحرافاتهم وأصبح كل 
شي ء ياأسب الى عبد الناصر ما دامت كل اله لمطات على صفحات 
الدستور لعبد الناصر » واصبح كل نقد لهم نقدا لعبد النامر » يا 
داموا اجهزة عبد التاصر ©» وأصبحت مواجهتهم تآمرا على عبد الئاصر © 
دام أمنهم قد اختلط بأمن عبد الناصر ٠.‏ 

هل كان مسن ذلك مفر 5 

14 يجب أن تمترف بانه حيث تكون الدولة اشتراكية » أي 
تقوم على توظيف الموارد البشرية والمادية التاحة لاشباع الحاجات 
المادية والثقافية للشعب » طبقا لخطة مركزية شاملة » فلا بد من مركزية 
السلطة . يستحيل ‏ دستوريا واقتصاديا س اقامة نظام اشتراكي بدون 
سلطة تنفيذية مركرية قوية لتضمن تنفيذ الخطة في كل مجالاتوا » تأمر 
وتتابع وتراقب وتحاسب . من ناحية اخرى لا يعرف النظام الاشتراكي 
المناصب الششرنية . لا يتفق معه منصب رئيس دولة لا يمسيل أي لا 
بكون .رئيسا اللساطة: التنفيتية .+.ومن: هنا هان كلالسلطات :التي .خولها 
دستور 11315 لرئيس الجمهورية سلطات طبيعية ومتسقة مع دوره في 
مجتمع يتحول اشتراكيا . ثم تبقى الثفرة التي انفرد بها نظام الحكم 
00 ؟.. 

من الذي يوافق على : الخطة 5 تنفيذها ويحاسب 0 نتائجها 5.. 
مجلس الامة ٠‏ ومن الذي يتابع ويراقب ويحاسب مجلس الامة ؟, 
الشسعب . كيف 4. عن طريق الاتحاد الاشتراكي العربي الذى هو مسلطة 
سيادة عليا » وهو ممثل الشعمب ومن حقه على هذا الوجه ان يتابع 
ويراقب ويحاسب ‏ الى حد العزل ‏ رئيسنى الجمهورية والوزراء 

والنواب 8 ولقد كان الدستور ‏ دذستور 5115| في مادته الثالكة 00 
الاتحاد الاشتراكي العربي هذه السلطة 6ت.ى يلطة متابمة ومر 
ومحاسبة كل سلطة آأخرى ومنها رئيس الجمهورية . وكان هذا يقتضي 
استقلال الاتحاد الاشتراكي العربي استقلالا تاما ل بصفته مؤسسة 
دستورية ‏ عن السلطة التنفيئية . ولكنه نشا ‏ كما راينا ‏ تابعا 
للسلطة التنفيذية فبقيت لل لطة التنفيذية كل السلطات بدون متابسمة 
او مراقبة او محابسية .. 


ففدل 


محاولة اخييرة ؛ 


- ذكرنا من قبل كيف حاول جمال عبد الناصر مام 1134 
تصحيح الوضع المختل في تكوين الاتحاد الاشتراكي العربي بتقديم تعريف 
جديد للمامل والفلاح . ونعرف أنه صغفى المؤسسية السسكرية في ذلك 
العام . ولكنه في المقابل كان قد تفرغ بعد هزيمة 1137 لاعادة تكوين 
القوات المسلحة واستئناف القتال واستغرقته معركة التحرير ؛ فكانت 
فرصة مضافة الى البيروقراطية والراسمالية . فبدات الراسمالية تسترد 
بسعض ما كانت فقدته . رهم أسمار بعض الحاصلات الزراعية 1 
الانتيراد بدون تحويل عبلة . وقف الانتقال التدريجي لقطاعي تجارة 
الجملة والمقاولات الى القطاع العام .. أما البيروقراطية فقد قضصت 
بضربة واحده على محاولة جديدة كانت القيادة قد لجات اليها لحل مشكلة 
الديموتراطية . 

ففيعام 1156 كان يبدو أن جمال عبد الناصر قد ينس من محاولة 
حل مشكلة الديموقراطية على الممتوى الشعبي من خلال جيل نشا 
راسسماليا بيروقراطيا ولم يزل . فاعلن يوم 2١‏ يناير 11١16‏ » أمام مجلس 
الامة » بعد ترشيحه رئيسا للجموورية برنامجه للسنوات القادمة . 
وادذا به يضع في أول ذلك البرنامج ما يلي ؛ 

« ان المهمة الاسسياسية التي يجب ان نضعها نصب عيوننا في 
المرحلة القادية هي ان نبهد الطريق لجيل جديد يقود الثورة في جميسع 
مجالاتها السياسية والاتتصادية والفكرية . ولسنا تستطيع ان نقسول 

ن جيلنا قد ادى واجبه الا اذا كنا نستطيع قبل كل المنجزات وبعدها أن 
در ر التقدم » والا فان كل ما صنعناه مهدد بان يتحول 
مهما كانت روعته - الى فورة لمعت ثم انطفات . . الى بداية تقديست 
ثم توقفت . ان الامل الحقيقي هو في استيرار النضال »© ويتاكد 
الاستمرار حين يكون هناك في كل وخت جيل جديد على اتم استمداد 
للتيادة ولحمل الامائة ومواصلة التقدم بها 6.6 اكثر وعيا من جيل سبق 
:اكثر رعلانة طن جيل مديق. + اكلن. لنوسا. من هيل سيق .+ : 
وينبغي ان ندرك ان التمهيد لهذا الجيل واجبنا » وائنا نستطيع بالتعالي 
والجمود ان نصده ونمقده وبالتالي نعرقل تقدمه وتقدم أمتنا ٠.‏ أن علينا 
بالصبر أن نستكشفه دون من 'عليه ولا وصاية »© وعلينا بالفوم ان تقسدكم 
له تجاربنا دون ان نقمع حقه في التجربة الذاتية . وعلينا في رضا أن 
نفسح الطريق له دون انائية نتصور غرورا أنها قادرة على شد وثائق 
الممتقبل باغلال الحاضر . وعلينا أن نتيح له بفكره الحر أن يستكقشف 


١؟مه‎ 


عصره دون أن نفرضى عليه قسرا ان ينظر الى عالمه بعيون الماضي .. »6 

ولم تكن تلك مجرد خطبة »© بل كانت في رأينا محاولة اخيرة لحل 
مشكلة للديموقراطية بعد ان يئس من حلها عن طريق الاتحاد الاشتراكي 
المربي الذي انثشاته اجهزة دولته . والواقع أن جمال عبد الناصر قد 
عبر مي مناسبتين سابقتين هن هذا الياس . الاولى يوم ان قبل انشماء 
المنظيات الشمبية في ميثاق الوحدة الثلاثية بين محمر والمراق وسورية 
التي كانت موضع دراسة وبحث واضاق عام 1457 . والمناسبة الثانية 
يوم أن وجه نداء الى الششباب العربي بان يبادر الى انشاء الحركة 
العربية الواحدة لانها : أصبحت غزورة تاريخية » © عام 1477 ايشا » 
على أي حال فيا أن قدم برنايجه حتى نقذه . وانشئت منظمة الشياب 
الاشستراكي من جيل الثورة » مستقلة الى حد كبير عن الاتحاد الاثستراكي 
العربي © واولاها عناية خاصة مليئة بالعطف والامل »© ولاول مرة ترى 
مصر كيف يمكن ان يتم تكوين تنظيم سياسي تكوينا علميا يختلط فيه 
النمو الفكري بالنمو الحركي .. ونجحت التجربة نجاحا فائقا الى درجة 
انه في فبراير 19534 »6 بعد الهزيية » كانت هي القوة الوحيدة التي قادت 
الجماهير غي مظاهرات صاخبة تطالب بمحاسبة المسئولين ولم تستئن 
من المحاسبة حتى جمال عبد الناصر نفسه ٠‏ وكان ذلك برهانا على أن 
املا ثسعبيا ديموقراطيا تقدميا قد بدا في مصر » وان الثورة ‏ اخيرا ل 
قد انجبت جيلها . أما عبد الناصر فقد تجاوز عبا أصابه من ابناء ثورته؛ 
واستجاب لندائهم واصدر بيان ٠٠١‏ مارس متضينا ما كانوا يطالبون به . 
ابا الببروقراطية : المعشثية » هي الاتحاد الاثستراكي العربي فقد 
انزعها المولود الجديد » الذي شب مبكرا على الطوق » فاصدر أمين 
الاتحاد الافتراكي المربي ( علي صيري ) قرارا بتجميد نشاط منظسمسة 
الشباب وطرد خيرة' قياداتها من صفوفها . وضربت التجربة الجديدة 
الوليدة .. الى حين . 


التوقف: 


ا توفي الرئيس جمال عبد الناصر في 8) سبتيبر .1919 
ورشسح الاتحاد الاشتراكي العربي الرئيس انور السادات للرئاسة » 
فقرفحه مجلس الامة » واستفتى عليه فأصبح رئيسا . وفي شهر مايو 
١/اةا‏ بدا الصراع في القمة . كان الموضوع ١‏ الظاهر » لاصراع همو 
اقامة اتحاد ثلاثي بين مصر وسورية وليبيا ‏ وعرض الامر على اللجفة 


امحل 


التنفيذية العليا ٠‏ وأنقسم الراي وكان الرئيس في صف الاقلية . فأاجرى 
تعديل على مشروع الاتحاد وحظي بالموافقة الاجماعية . ولكن رئيس 
الجمهورية راى أن وراء الاكمة ما وراءها وأنه يواجه ١‏ مركزاأ للقوه » 
يحاول ان يملي عليه مواقف لا يرضاها » فاطاح بالذين سبق أن اطاحوا 
بنلة الشبلب + وريك يعول:ولا يفل > وحل: التتطيم الشرى قم 
حل جميع المؤسسات الشعبية والدستورية التي رشحته نفسه لرئاسة 
الجمهورية وكشف فقال انها كانت' كلها مئذ ئكماتها ل مصطئنعة . 
وهكذا كان الاتحاد الاثمتراكي المربي - حين صدور دستور ا/ا15 ل 
١١ (‏ بسبتمبر 1971 ) تجمعا من الناسى على الورق في المقرات »© يفتقد 
عنصرين من عناصر تكوينه . اولرما التنظيم السياسي داخله » والثاني 
اللجنة التنفيذية التي لم تشكل ابدا . فكان هو ايضا اتحادا اشتراكيسا 
عربيا لا يمت بصلة قريبة او بعيدة لا الى الاتحاد الاشتراكي العربي كما 
جاه فيالميثاق ودستور 14791 ولا الى الاتحاد الاشتراكي العربي الذي كان 
تائما قبل ما يو 1١91/1‏ .. وكانت تلك فترة توقف طالت الى ان يرى 
الرئيس كيف يكون الاتحاد الاشتراكي العربي . 


غي مفترق الطرق : 


١/ا ‏ قبل أن يصدر دسستور ١5491‏ كانت مشكلة الديموقراطية 
في مصر قد وصلت الى الوضع الاتي : 


٠ اولا‎ 


كائت. الثورة فيٍ نطاق اتجاهها الديموقراطي المام » قد رففت 
المفهوم الليبرالي للديموقراطية اي مدم تدخل الدولة في حل مشكلات 
الفعب ("5 ١56‏ ) وأقلمت ‏ بمد تجربة فاشلة ‏ عن التدخل: خدمة 
للراسمالية فاتجهت الى التخطيط الشامل من اجل حل التنمية بقيادة 
القطاع الخاص ( 1585 .155 ) فليا نكص القضاع الخاص 
١‏ الرأسمالية الوطنية ) عن اداء دوره الوطني اخذت بالتنبية الاقتراكية 
( 61 ) ونجحت نجاها فائقا في الحد من الفقر الذي هو اعتى عقبات 
الديموقراطية » الى ان تعرضت لعدوان 1157 واصيبت بهزيمة قاسية 
فاتجه عائد التنمية المتزايدة » او اغلبه » من خدمة رفع مسستوى المعيضمة 


١ 


الى خدمة اعادة بناء القوات المملحة وحرب الاستنزاف واستطاع القطاع 
العام فعلا ان يوغر كل الامكانات المادية والمالية والتكنولوجية التي 
استحملها جنودنا في حرب اكتوبر ”15177 .١‏ وكان حل مشكلة الدقر حلا 
نهائيا » باعتباره قيدا على الممارسة الديموقراطية يقتضي مزيدا من 
التحول الاشتراكي ومزيدا من سيطرة القطاع المام ومزيدا من 
“ اقتصاد الحرب » لتسطيع الدولة ان تزيد من معدلات التنبية والحفاظ 
على المقدرة المسكرية في الوقت ذاته . 

ثائيا : 


وكانت الثورة © في نطاق اتجاهها الدييوقراطي العام ) قد قضت 
أو اضعفت اعداء ديموقراطية الشعب من الاقطاعيين ( 195-1194861 ) 
والراسمالية الكبيرة الصناعية والتجارية والزراعية ( عام ١15١‏ ) 
المؤسسة العسكرية الارهابية ( عام 1158 ) ولم يبق الا البيروقراطية 
التي تضخمت وتكثفت سلطاتها وافلتت من المسئولية عن طريق اسناد 
اعمالها أو تغطيتها بالسلطات المركزية الكبيرة التي خولها دستور 1١1156‏ 
لرئيس الجمهورية . وكان حل هذا الجانب من !إشكلة يقتضي الحد من 
سلطات رئيس الجمهورية وتوزيعها على اجهزة الدولة ليكون شافل 
كل سلطة مسئولا عن ممارسة سلطته بدون احتماء او اختفاء وراء أسم 
وهيبة رئاسة الجمهورية . 


فالتا : 


وكانت الثورة » في نطاق اتجاهها الديموقراطي العام » قد 
خطت خطوات كبيرة نحو تحرير الفلاحين والعيال ( ١١865‏ ب (55١)؛)‏ 
وعزلت اعداء الشعب ١93701‏ ل 1955 ) واستعيلت كل الاباليسب 
التي خطرت على بالها لاخراج الشعب من سسلبيته ؛ بالتعليم والثقافمة 
والاعلام والتنظيم ( هيئة التحرير ‏ الاتحاد القومي ‏ الاتحاد 
الاشستراكي العربي ) © واقرت للشعب المنظم بسلطات دستورية محدودة 
في دستور ١167‏ 2 وبسلطة السيادة في دستور 1151 »© ولكن 
البيروقراطية المتحالفة مع الرأسسمالية الطفيلية » اغتصبت تلك المؤسسات 
الشمبية وسيطرت عليها وسكرتوا لمصالحها فأصيح كل منها » منذ 
نشأته والى أن قضى اداة تابمة للسلطة التنفيذية . وكان حل هذا 
الجانب من المشكلة يقتضي رفع يد الحكومة عن الاتحاد الاشتراكي 
العربي » واستقلاله عن السلطة التنفيذية » ليستطيع ان يباشر حقوقه 
السيادية على كل السلظات : 

ا كانت تلك هي الجوانب الرئيسية لشكلة الديموقراطية 
في مضر كما انتهت اليها عام ١410/١‏ . وكانت تلك هي حلولها الواجبة 


١؟١‎ 


والممكنة . وبالرغم من ان ثورة ١1651‏ وثورة 1131 كانتا قد تقدمقتا 
خطلوات كبيرة نحو آخل مقكلة الديوعراظية نت كنا اوفحتا ين قيلت 
على وجه لا تمكن مقارنته يما كانت عليه مصر مئذ حكم الفراعنة حتسى 
حكم الملوك » فان المشكلة مشكلة الديموقراطية » كانت قد زادت حدتها 
اضعافا مضاعنة عام ا/ا9ا عنها عام ١525‏ أو ما قبله من اعوام . 


للكاذا ؟ 


لان حدة المشكلة »© اية مشكلة »2 لا تتوقف على حدها الموضوعي 
بقدر ما تتوقف على الوعي بها . نعني وعي النائى بالتناقض بين ما 
يريدون وبين ما هو متحقق لهم فعلا . الحد الاول من التناقض وهمو 
الارادة التي يخلقها وينميوا الوعي عامل اساسي مي مدى الشمور 
بحد ‏ المفكلات الاجتماعية . بمعنى أنه مهما تحقق للنابى من تقدم 
مادي او سياسي او ثقافي أو اجتماعي فان وعيهم بما يريدون وارادة 
تحقيقه هو الذي يحدد في النهاية الشعور بعبق التناقضات 
الاجتماعية وما اذا كانت قد زادت أو خفت او انتهت ٠.‏ وحين يسيبق 
وعيهم تقدمهم تزداد المشكلة حدة بالرغم مما يكونون قد اصابوه من 
تقدم . كالذي يمائني مششسكلة استرداد دين يحسيه قليلا فيرضيه ما 
يسمترده الى أن يعرف أنه كان ضحية ١‏ نصب © وأن حقه اكثر مما ايسترد 
فيصبح اكثر معاناة مشكلة الاختلاس بالرغم مما استرده كالفلاحين 
القانعين برضا ! السسادة © يتبينون أنهم ليسسو عبيدا ولا الاخرون سادة 
فيصبحون اكثر عورا بحدة مشكلة القهر والعبودية . كالعيمال الذين 
يكتفون بما يمطيوم رب العمل من أجور فيقال لهم ان القطاع العام ملك 
للشعب »؛ ملككم » فيصبحون اكثر تسعورا بتسلط الادارة . كالجماهير 
السلبية الراكدة اللامبالية بالنشاط السياسي » تنتظم في مؤسسة 
شعبية لها سلطة السيادة فتشعر بحدة مشكلة الاستبداد وهي ترى 
البيروقراطية قد استولت على تنظيمها ... 

ولقد استطاعت الثورة » بأساليب ثستى © منذ 1905 حتى 1ا15) 
أن تحرك الركود الاجتماعي والسبياسي وان تفتح عيون النائمين 
وتوقظ طموح القانعين وتعلم الناس ان لهم حقوقا مسلوبة منذ حين . 
وتولت انجازاتها المحسوسة في التنيية فتح شهية البشر لمزيد من 
الرخاء باعتباره حقا لمن ينتجه . وتولت اجهزتها الاملامية ‏ باقتدار 


ف 


فائق - القضاء على كل شلك في مبدا « المساواة © وان تدخل في نطاق 
ادراك المغبونبن أن لهم حقوقا لم يكونوا من قبل يعرفون انها ل:م . ولتد 
دارلك االخورة بت طوال عيرها ‏ حساك تحقق للفحسيه كيذ" نا بريه 
ولكن نجاحها في التوعية والايقاظ كان اكثر بكثير من نجاحها في العقل 
والانجاز . وبالتالي فان مشكلة الديموقراطية كانت تزداد حدة مرحلة 
بعد مرحلة منذ ١155‏ بالرغم من أن الثورة قد رفئعت ©» منذ 9هم9| » 
عقبات كثيرة في كل مرحلة من مراحلها . 

وتضاعفت حدة مشكلة الديموقراطية حين تضاعف عدد المصريين 
خلال عمر الثورة . فهذا جيل جديد ؛ هو جيل الثورة ؛ قد أصبح صلب 
التركيب الاجتماعي وبدا يربي على يديه جيلا ناشئا بعده قوامه الاخوة 
الصغار . جيل الثورة لم يرث من الجيل الذي سبقه ١‏ كنز القناعة 
الذي لا يفنى » الذي دفنته الثورة . والمساواة عنده بدهية انسانية كها 
علمته الثورة . ولم يعرف احد منه ١‏ عز » أمتلاك الابعديات وسكنى 
السرايات ودولة المليونيرات والامراء والاميرات والبكوات والباشوات 
فذلك عالم قضت عليه الثورة . وهو قد سمع وتعلم فآمن بقيم الحرية 
والمسماواة والتقدم والديموقراطية مهو يعاني اكثر من أي جيل مضى مما 
يمسسس هذه القيم أو يحول دون تحولها الى حياة فعلية . لانه يعمرف 
داكن مق ا حيل حفين هد ان لك كوه له لآابة لهاجتن أن فصي 
واقعا يحياه . ولقد تمرد »© او كاد أن يتمرد »© هذا الجيل ©» حين كان 
ناشكا ) على الثورة وقائدها عام 4 42 لان التناقض بين ما كان يريد 
ومسا وقع فعلا كان اكثر هدة مما عرفه أي جيل آخر . ولم يتوقف 
كثيرا ليمرف انه جيل تحقق له ما لم يكن يحلم به أي جيل قبله . تحققت 
له اولا وقبل كل ثميء فرصة اكبر للافلات من الموت في سن الطفولة 
١‏ هبطت تسسبة الوفيات الى تسعة في الالف حتى مسن الرابعة بفشقفل 
رفع مستوى المعيشة والخدمات الصحية وامداد القرى بالمياه النقتية 
والخدمات العلاجية والدوائية المجائية للصمال “ فاصبح هذا الجيل حين 
أدرك من الخامسة عشيرة يمثل نصف عدد الشعب تقريبا . وقد كانت 
نسبة برتومة بن الاجيال البايحة يعول الموت سعسرا دون ان مواكب 
جظ.1ا . وفرص التعليم المباح بدون اجر » والجامعات المفتوحة لكل 
تادر ذهنيا بدون قيد » والعمل ينتظره فور تخرجه بدون أن يعرض نفسه 
لمهانة « النخاسة » فلا يباع ويشترى وتحدد له المنافسة الحرة في سوق 
العيل معره كما كان يحدث لاجيال قبله .. وبدون ان يعرض اهله 
لذلنة استجداء التوصيات بي البكوات والناشرات ليحمل على عمل 
كما كان يذل اهل جيل قبله . لم يتوقف جيل الثورة عند كل هذا لان الثورة 
ذاتها لم تئرك فرصة أو متاسبة لتعليمه ان كل ما قدم اليه ليس الا 
بعض حقه في وطنه وانه لم يسترد بعد كل حقوقه فطالب ' يجسسارة 
صاحب الحق ‏ بما يستحق كاملا .. ولم يزل ٠.‏ 


فشن 


من بين الانجازات الديموقراطية للثورة كان هذا الانجاز «البشري» 
اروعها » لانه استولد الشعب العملاق النائم جيلا يقظا . واليقظة 
الشعبية اولئ. تروط الديموتراطية 'نظلاما والديموتراطية ممارسة . 
وهكذا » حين وافت سنة ١59١‏ »© كان في مصر شسعب اكثر تمسكا 
بحقه في الديموقراطية من شعب ١15١‏ ومن شعب ١18635‏ ومن شعب 
7 لان موجة الوعي الشعبي كانت هي تصاعد مستمر منذ ١105‏ 
بفعل الثورة ذاتها . وكان لا بد من ان تحل المشكلة الديموقراطية في 
شعب شبابه جيل يقظ متوتر لا يقبل انصاف الحلول او الانتظار .. 

فكيف كان موقف الدولة من الديموقراطية . 


امف 


سأدسا 


النقدم الى الخلف (ابتداء.من١/وا)‏ 


عود على بدء 


؟/ا ‏ لسنا نحن الذين نعود الى ما بدانا به الحديث بل هي 
الدولة ‏ دولة مصر ‏ التي عادت »© او في طريقها الى العودة » الى 
حيث بدات ثورة 16509 تواجه مشكلة الديموقراطية ٠‏ وتمترف الدولة 
بهذه المودة وتفاخر يها أيضا . فحين يقال أننا الان ‏ عام 19193 ل 
ننفذ مسادىء ثورة 1961 الستة ومنها « أقامة ديموقراطية سسليمة » هي 
عودة الى طرح مشكلة الديموقراطية كما كانت مطروحة عام 1567 وعودة 
الى حكل:ا الحل الذي كان ممكنا في ذلك الحين متجاهلة ان مياها 
كثيرة قد جرت في نهر النيل منذ عام ؟118 * وان المبادىء الستة لثورة 
5 قد اخذت موقعها المشرف في متحف التاريخ © وان العودة اليها 
لا يعني شيئا اقل من محاولة التقدم الى الخلف ‏ وهو ممكن اذا كسان 
التذاا ‏ والقفز فوق التجربة 000 والتصحيح والغاء مرحلة تاريخية 
اكثر تقدما من مرحلة 1165 » واهدار ميثاق 1115 الذي تعتبر المبادىء 
المستة » ا الل ونه شي )الس ليد جه ل 
بقدر ما هي عامة ومجردة . ولقد قال الرئيس انور السادات يوم ١5‏ 
مارسى 1991 ؛ ١‏ الميثاق وبيان 7٠‏ مارس وورقة اكتوبر كل هذه مذكرات 
تفسيرية خلاص قديية ( ( جريدة الجحمهورية يوم 9" مارمسسن ١/ا5ةا‏ ) غما 
بالنا بميادىء تمت صياغتها في ظروف عام ١565‏ 1 

على أي حال ففيما يلي نرى كيف عالجت الدولة ابتداء من ١/ا5١‏ 
يششكلة الديموتراظية . 


اولا ٠:‏ عودة الراسدمالية : 


لا ل حين صدر دستور (197 ( ١١‏ سبتمبر ١5191‏ ) كان عنوان 
الداب الثاني منه « المقوماات الاساسسية للمجتمع » . وكان عنوان الفمل 
الثاني من هذا الباب « المقومات الاقتصادية »© . وهكا نعرف منذ بداية 
اصدار الدستور أن المقومات الاقتصادية هي جزء لا يتحزا من المقومات 
الاساسسية لليجتمع ٠.‏ وسيكون لهذه المعرفة اهمية كبيرة فيا بلي من 


يهن 


حديث . الهم الان » ما هي تلك المقومات الاتتصادية للمجتمم ؟ 
اولها « تنظيم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنبية شاملة تكقفل 
زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضساء 
على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الاجر بالانتاج وضمان حد ادنى 
للاجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول » (المادة ؟؟) . 
وهكذا يفرض الدستور التخطيط الاقتصادي الشامل اسلوبا للتنمية . 
وفي نطاق هذا التخطيط الشامل يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاجج 
وعلى توجيه فائضرا وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة (المادة 56). ٠‏ 
ونلاحظ هنا ان الدستور ينص على سيطرة الشعب على « كل » ادوات 
الانتاحج ما كان منها مملوكا للدولة وما كانت ملكيته تعماونية وما كان مملوكا 
ملكية حخاصة . وان الخطة التي تضعها الدولة لا تقف سلبيا من توظيف 
ملكية ادوات الانتاج » ولا تتركها لحركة السوق الحرة ؛ ولا تسسيح 
للمنافسة فيما بينها أن تحدد وظائفها ولا تترك للملاك أن يفعلوا ما 
يضاعون بفائضها بل يسيطر عليها وتوجه فائضها الوجهة التي تتفق مع 
هدف التخطيط الشامل . كل هذا بحكم دستور ا97! . أما الميال ) 
في كل مواقم الانتاح »؛ سواء كان قطاعا عاما أو قطاعا خاصا او قطاعا 
مشتركا » فلوم «نصيب في ادارة المشروعات وفي أرباحها» (المادة 15) . 
ما هو هذا النصيب في الادارة وفي الارباح ك2 لم يحدده الدستور 
بالنسبة الى مشروعات القطاع الخاص . حتى أن يكون لهم نصيسب 
ولكنه لم يحدد تاركا ذلك لقانون يصدر . ولكنه حدد صيب الادارة 
بالنسبة للقطاع العام . فنصت المادة 28 في فقرتها الثائية علسى أن 
« يكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود 
خمسين في المائة من عدد اعضاء مجلسنى الادارة »6 . أما بالنسبة الى 
الجمعيات التعاونية الزراعية والجيعيات التعاونية الصناعية « فتعبيل 
الدولة على أن يكفل القانون لمغار الفلاحين وصفار الحرقيين ثائين في 
المائة من عضوية مجالس الادارة » . أما بالنيسبة لمشروعات الخدمات 
ذات النفم العام فان دستور 1١59١‏ أضاف أضافة ١‏ ديموقراطية » 
رائعة اذ خص على أن « يشترك المنتنعمون في ادارة مضروعات الخديات 
العامة ذات النفم العام والرقابة عليها وفقا للقانون »© ( المادة لا؟ ) ٠‏ 


طبعا هذا القانون غير موجود »2 ولم يصدر بعد ؛ والا لتفير وجه مصر 
ديموقراطيا لان اغلب المشروعات فيظل التخطيط الشامل هي مشروعات 
خدمات عامة وذات نفع عام » ومن حق الشعب » أانن »2 أن يشسترك في 
ادارتها ويراقبها. ولكن المهم ان الدسستور قد قرر مبدا المشاركة والرقابة 
الثسعبية وأصبح هذا المبدا جزءا من المقومات الاتتصادية التي هي جزء 
من المقومات الاسساسسية للمجتمع . ثم تأتي المادة 19 فتقول ١‏ تخضصع 
الملكية لرقابة الشعب »© وتحسسببها الدولة وهى ثلاثة انواع الملكية المامة 


١14 


أخرى ويؤكد سيطرة الشعب على الملكية ايا كان نوعها ويذكر الرقابة 
بالذات من بين عناصر تلك السيطرة . وتدخل المواد التالية في التفاصيل. 
« الملكية العامة هي ملكية الشعب » ( المادة ٠‏ ) . ونلاحظ هنا 
ان الدستور لم يقل ملكية الدولة ولا ملكية الحكومة ولا ملكية ألوزارة 
ولا ملكية المؤسسة .. ولكن ملكبة الشعب والذين يعرفون القانسون 
يعرفون أن ملكية الشعب غير قابلة لاتعامل فيها » فلا تباع ولا تشترى 
ولا ترهن ولا يتنازل عنها © مثلها مثل النيل وهو منها . ويعرقون أيضا 
أن الدولة هي جهاز ادارة مصالح الشعب .. ومؤدى هذا اذا كان 
ثية أى حدود لمعرفة القانون ‏ انه لا الدولة ولا الحكوية ولا الوزارة 
ولا المؤسسة .. ولا آية سملطة او جهة في مصر تملك حق بيع أو تصفية 
أو المساسن بما يملكه الشعب 98 وذلك بحكم دستور ١/لاوا‏ . وتضيف 
المادة .؟ فتقول عن ملكية الضشعب أنها « تتأكد بالدعم المستمر للقطاع 
العام » ليس باقامة قطاع عام فقط » ولا بدعمه فقط » ولكن «باستمرار» 
دعمه . ثم تختم المادة ٠‏ نصها بتحديد دستوري لوظيفة القطاع 
العام انه ليس مجرد ملكية للشمب »2 وليس مجرد قطاع اقتصادي 
مواز أو مئافئس او متعاون مم القطاع الخاص 4 بل 0 يقود القطاع الهام 
التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسسئولية الرئيسية في خطة التنمية ». 
المجالات © الزراعية والصناعية والتجارية والائتمان والتبادل والاستهلاك» 
وهو ما يعني أن كل عنصر من عناصر التقدم في أي من هذه المجالات 
يجب بحكم الدستور ‏ أن يكون تابعا في حركته للقطاع العام » 
الذي يتحمل - بهذه القيادة ‏ المسئولية الرئيسية في خطة التنبية , 
فلا يجوز دستوريا أن يوازيه أو ينافسه او يفلت من قيادته قطاع آخر 
في اي مجال من المجالات 5 
يضعها في حماية الدولة مثلها مثل القطاع العام ( المادة 1؟ ) . ولكنه 
فى المادة ؟” يحدد وظيفترا الاجتماعية بانها ١‏ في خدية الاقتصاد 
القوميى وفي اطار خطة التنمية دون انحراف او استشلال لا يجوز أن 
تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للضعب ( ( والخير العام 
ليس كلمة خاضعة لتقدير كل من اراد » بل هي ما تستهدفه الخطة 
اإاشاملة على وحه التحديد ) 7 واذا كان دستور ا/ا5! قد وضع الملكية 
الخاصة أو القطاع الخاص في حمايته فأنه لم يساو بينه وبين القطاع 
العام بل جعله تحت قيادته ( المادة .” ) واباح فرض الحراسة عليه 
ونزع ملكيته ( المادة 6 ) وتأميمه ( المادة 58 ) ومصادرته ( المادة 54 ) 
والواقع ان هذه الاحكام الاخيرة ( المواد 6“ و 5" 56569 ) تسستند مباثشرة 


ليل 


القرية فابرز الجانب الدءبوقراطي من قانون الاصلاح الزراعي ونص 
على تددد الملكية « بما يضمن حماية الفلاح والعايل الزراعي من 
الاستفلال ومما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى 
الترية (المادة لال" ) . » 

كل .هذا جاء في الباب الاول من الدستور تحت عنوان « المقومات 
الاسساسسية للمجتمع » وقبل النص في الابواب التالية على الحريات 
والحقوق والواجبات العامة وسيادة آلقانون ونظام الحكم .. الى 
اخره .. ومعنى هذا أن المساس بأي من تلك المقومات يعتبر جريمة 
تفع تحت طائلة العقاب الجسيم الذي نصت عليه المواد لالم وما 
بعدها من قانون العقوبات . وهكذا نكهد لدستور 157١‏ الذي صدر في 
١‏ مبتمبر 1991 بأنه اذ صاغ القواعد العامة للتحول الاشتراكي 
احكايا فيه ٠‏ وحصتها ضد المساسنى والاهدار بوضهها تحت حماية قانون 
العقوبات » قد دتح الباب لمزيد من التحول الاشتراكي . وانه لم يكن 
ردة عن دستور 1956 بل كان امتدادا واستمرارا له في هذا الشان » وهو 
ما يعني ان الدنتور قد قتح الباب لمزيد من الديموقراطية . 

ومايزال دستور ال9إ5١‏ قائما ٠‏ 

ولكن ما الذي حدث في اللممارمسة . الم نقل من قبل أن الوثائق تعبر 
عن نوايا واضعيها واننا لا نعتقد بالنوأيا بل ننظر ماذا اصاب الثعب في 
الواقع الفعلي . بلى قلنا ٠‏ اذن نقول : 


الانفقاح : 


دلا ل لهذا الانفتاح » الذي لا نقيل أن نسميه انفتاحا اقتصاديا > 
مقدمات مبكرة قبل أن يصبح انقلابا على المقومات الاساسد 4للمجتيمع . 
ولسنا نسسعمل تعديرات حادة من عندنا . اذ بعد أن اعلنت الحكومة 
لإول مسرة في بيانها أمام مجلس الشعب ( 5١‏ أبريل 1517/7 ) عن 
« الانفتاح الاقتصاد ي» »2 انبرت لجنة مشتركة من مهلس الشعب 
ير للها السيد محيود ابو وآفية ( الذي أصبح فيما بعد أمينا عاما لتنظيم 
دصر العربي الاشنراكي ) والسيد مصطفى كامل مراد ( الذي اصبح 
نبها بعد مقررا لتنظيم الاحرار الاشتراكيين ) » ووضعت برنامجا اقتصاديا 
قاملا « للانفتاح الاقتصادي » بقصد ١‏ تغيير المقومات الاساسية 
للانئنتصاد المأصري 6 اي تغيير الفصل الثاني من الباب الاول يبن 


١٠ 


الدستور الذي عرضنا من قبل احكامه . اليس من حقنا » اذن »© ان 
نسمي تفيير الدبستور بغير الطرق الدستورية « انقلابا » ٠...‏ من حقئا 
ذوو القلاب على يد مجلس الشعب السابق حين صافه مسي شكبل 
قانون اعطاه رقم ؟1 لسنة 151/1 وبعنوان « فانون نظام استثمار رأس 
المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة » . وهو عنوان غير صادق كما 
منرى . ولقد حاول مقاومته - من بين اعضاء مجلس الشعب السنايق 
أريعة : ييدحقون أن نذكر اسنماءهم : الدكبور محمود القاضي : ومحمد 
عبد السسلام الزيات . وأحمد طه . وآبو سيف يويدف . ولا بستنيدق دكر 
00 ذلك « الفغائب » الذى قال « اذا كان المشضروع ممعارضا مع 
لميشاق او الدمتور فلنفيرهيا » ؛ ولد كانت الجكونة 2 حيزئية ب 
0 الدكتور عبد العزيز حجازي ٠:‏ الذي فهم القانون . او اراد ان 
بقهمه ؛ على وجه لم يفهيه احد من الذين ايدوه او عارضوه . قال : 
ان هذا القانون هو رد فعلي وعملي على اننا لم نخرج اطلاقا عن خطنا 
السياسي والاقتصادي الذي رسسمته مواثيقنا الثورية » . وسبدو ان الرجل 
كان ,مقتتعا مغلا بهذا الفهم الغريبة - ولطلة كان متكلا على ا : 
عليه المادة الثالئة من القانون من اشتراط أعتاد مجلس الوزراء 
للمشروعات المستفيدة من القانون . ويبدو أنه قد حاول ٠‏ وهو رئيس 
لمجلس الوزراء » ان يلائم بين تنفيذ التانون وفهيه الغريب له . فذقد 
منصبه . قال الرئيس انور السادات : « عندما وجدت البطء والنلكؤ 
غيرت الحكومة واتيت بممدوح . ممدوح اليوم دنسف نسفا كل الاجراءات 
والقيود التي تعوق حرية الحركة الاقتصادية » . وجاء السيد ممدوح 
سالم الى رئاسة مكلمن الووزاء ليقو © « امتياسة الاتفناع الاقتسادى 
اصطدمت بمعوقين خطيرين همسا : التمسح بشعارات الاشتراكية 
والتعقيدات الادارية والمكتبية » . ثم يملن شعار المرحلة : « الآصل هو 
اباحة الاستثمار وكل شرط هو قيد . وكل قبد هو انفلاق » . 
وتوالت التشريعات والقرارات بالعشرات لتحقيق اهداف سسباسة 
الانتتاح وافيتزكت فيها كل الوؤنسياك حت إرئاسة المتهورية ‏ يفيه 
أصدر مجلسسنى الشعب يوم 20 يوليو 199/1 القانون رقم 15 لسينة ١91/4‏ 
بتفويض رئيسس الجمهورية فى اصدار قرارات لوا قوة القانون في تسنون 
الاستيراد والتصدير استتناء من القانون رقم 158 لسنة ١57*‏ الذي 
كان ينص في مادته الاولى على ان ” يكون انستيراد السملع من خارح 
الجمهورية بقصد الاتجار او العا تسو را عا فشر كانت و ديات 
القطاع العام او نلك التي يساهم فيها القطاع العام » وكان بذلك احد 
اركان التحول الاشتراكي . ويستند التفويض الذي اصدره مجلس 
الشعب الى المادة ١.‏ من الدستور التي تقول : « لرئيسس. الجمهورية 
« عند الفرورة » و « في الاحوال الاستثنائية » وبناء على تفوبرض من 
كا ا الا ل ان 


مل 


وسسدو ان مجلس الذضعب كان قد رأى في يوليو امكل ان ثمة «ضرور 5» 
و« احوالا استثنائية » تبيح له أن يتخلى عن وظيفته التشريمية © ويزيد 
من اعباء رئاسسة الجبهورية »© فيكل اليها مهمة الاستثناء من القانون 
رقم 560 لسنة ١5507‏ 2 وتنظيم الاستيراد والتصدير لمدة اربعة أشهر 
تنتزي في نوفمبر 1519/6 . 

على اي حال ما الذي جاء يه قاتون الانفتاح 0 


اباح للراسماليين العودة الى مجالات التصنيع والتمدين 
والطاقة والسياحة والنقل ١‏ مادة ؟ فقرة ١‏ ) واسستصلاح الاراضي البور 
والصحراوية واستزراعها بدون حد وذلك عن طريق تأجيرها لمدة خمسين 
عايا يجوز مدها الى خمسين اخرى . ومشروعات تنمية الانتاج 
الحيواني والثروة المائية (مادة “ فقرة )1١‏ والاسكان والامتداد العمراني 
(مادة ؟ فقرة 7 ) وشركات الاستثمار ( مادة #9 فقرة 5 ) وبنوك الاستثيار 
وبنوك الاعمال وشركات اعادة التأمين ( مادة " فقرة ه ) والبنوك 
التجارية ( مادة " فقرة 5 ) . 

ثم حرم القانون تأميم المشروعات التي تقع ضي نطاق أو مصادرتها 
( المادة لا فقرة ١‏ ) . وحرم الحجز على أموالها او تجميدها او مصادرتها 
او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي ١‏ المادة /ا فقرة ؟ ) . 
واعتبرها شركات قطاع خاص ايا كانت الطبيعة القاتونية للايوال 
الوطنية المساهية فيها فلا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات 
الخاصة بالقطاع المام أو الماملين فيه ( المادة ١‏ ) . لملا يشترك العمال 
في مجالس ادارتها ( المادة ٠١‏ ) . ولا يشتركون بنسبة محددة قائونا في 
أرباحها ( المادة ١"‏ ) ولا يشترط نسية خاصة من المصريين في مساهمد: ١‏ 
١‏ المادة ؟١‏ فقرة ” ) ولا تخضم لرقابة النقد ١‏ المادة ١7‏ ) ولا لتراخيص 
الاستيراد ( المادة ١5‏ ) ولا للضرائب على الارباح التجارية والصناعية 
وملحقاتها ١‏ ضريبة الدفاع ) لمدة خيس سنوات اعتبارا من اول سنة 
ضريبية مالية لبداية الانتاج ( المادة ١"‏ ) . ولا تخضم ارباحها الموزعمة 
لضريبة الايراد المام بحد اقصى ٠‏ 7 من رأس الال ( الملدة لإ١‏ ) وتعفى 
الفوائد المستحقة على قروضها من جميع الضرائب والرموم المادة م١)‏ 
ولا تخضع مباني الاسكان الاداري وفوق المتوسط لاي حد في القيمة 


فل 


الايجارية ( المادة 15 ) . وتحول اجور ومكافآت الاجائب الى الخارج 
في حدود النصف ( المادة .؟ ) ويحول رآبن الال ثقييهة يعد حيس 
سنوات »© على أقساط ( المادة ١؟‏ ) . 

وماذا غي هذا ؟. ٠.‏ اليست مصر في أزمة اقتصادية جوهرها نقص 
الاستثمارات هما الذي يضير شعب مصر في أن ١‏ يشسجع » رؤوسس 
الامسوال الاجنبية والعربية لتسهم في التعمير والتطوير . 

7 هذا اعتراض يجادلون به وقد اثارته مقدما ‏ اللدنة 
المتتركة في معلدن الشمب الستابق (:من-اللجنة التقريمية :والأحنة 
الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة القوى الماملة ) وهى تدرس 
مشروع القانون . قالت أنها استعادت قول اليثاق : « ان سيادة الشعب 
على أرضه واستعادته لمقدرات أموره تمكنه من أن يضع الحدود التي 
يستطيع من خلالها أن يسممح لرابس الال الاجنبي بالعمل في بلاده »© . 
وقوله : « ان شمعبنا في نظرته الواعية يمتبر ان المساعدات الاجنبية 
واجبة على الدول السابقة في التقدم نحو تلك التي ما زالت تناضل 
للوصول » . وقوله ‏ اي الميئاق ‏ اننا « نقبل المساعدات غير 
المشروطة والقروض كما نقبل الاستثمار المباشر في النواحي التي تتطلب 
خبرات عالمية في مجالات التطور الحديثة »4 . واضانفت اللجنة انها قد 
رجمت الى النظام القانوني للاستثيارات الاجنبية في دول الاقتصاد 
الخطط . فرجعت الى القانون الصادر في يوجوبلافيا في عام ١١73‏ 
بشان الشركات المثستركة والى قانون ممائل صدر في رومانيا في نوفمبر 
من عام 195 . وتنص المادة الاولى من قانون رومانيا ‏ الحديث ما 
يزال للجنة - على انه يجوز انششاء شركات ذات راس مال مختلط 
بمساهمات احنبية في جمهورية رومانيا الاشتراكية وذلك في ميادين 
الصناعة والزراعة والتشييد والسياحة والمواصلات والبحث العلسي 

بهدف انتاج وتسويق السلم أواتقذم الحتحات .. . كها رجعت اللجنة 
الى ا القاتون رقم 1/19" ادن ١‏ في الجزائر عام كنيل ويئص في مادته 

والشرين على أن تتفل الدولة عن طريق الاستثمارات العامة 
0 شركات وطنية او كركات اقتصادية مختلطة بالاشتراك مع راس 
المال الوطني او الاجنبي لتوفير الشروط الضرورية لتحقيق اقتصاد 
اشتراكي . 


تريد اللجنة » بكل هذا »2 أن تقول ان الاقتصاد الاشتراكي لا ينفي 
ولا يتنافي مم استثمار الاموال الاجنبية ٠.‏ وهو صحيح تماما ٠‏ فلا يمكن 
لاحد يعرف ماهية الاقتصاد الاشسمتراكي أن ينسب اليه « الانفلاق 6 على 
ذاته »ء ولا يستطيم أي اقتصاد اشتراكي أو فير اشتراكي ل 
هذا العصر ‏ ان ينغلق على ذاته خاصة في الدول النامية التي هي في 
افد الحاجة الى رؤوس الاموال الاجنبية . المغالطة ليست هنا. 
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المغالحلة نمى أن الذى يتعامل مع رؤوس الاموال الاجئبية في المجتمعات 
الإثسسراكية ‏ هي الدولة واجهزتها الإقتصادىية ١‏ القطاع العام مثلا ) .. 
ولكن بديهيات النظلام الاقستراكي ل سمح بأن نكون الاستعائة يرؤوسس 
الاموال الاجنبية بسقارأ لتئمية الراسمالية المحلية . وبديهيات التخطيط 
الإفستراكن لا صمح نان كون لزانت المال الاجنبي سلطة ادارة مشمروعات 
الانتهان ١‏ البنوك ومؤسسات الادخار والتأمين ا .٠‏ كما لا يحوز لله 
ابدا ‏ ان يفلت من احتكار الدولة للتجارة الخارجية ورقابة النقد . 
ثم لا بد ان تكون ثمة خطة شساملة وملزمة يتم توظيف رؤوسن الاموال 
الاجنبية طبفا لها . والدستور ذاته يقول « ينظم الاقنصاد التومى وفقا 
لخطة تنبية شابلة » ( المادة 19 ) يقرها مجلس الشعب المادة ١1١6‏ 
... نقول هذا لان الامر قد وصل الى حد ان مشروع الخطة لسنة 1515 
تد جاء فيه « كان التخطيط في المرحلة السائقة يتسم بأنه تخطيط ملزم 
قاتونا ولا يمني هذا ان يكون التخطيط في ظل الانفتاح الاقتصادي 
تخطيظا كاشيريا لل يتفي .ان يكوناداة شيط وتنسيق بين التطاعات 6 . 
فأصيح التخطيط الاقتصادي ‏ في اخر الزمان ‏ علاقة تنسيق فيمسا 
بين المشروعات بعد ان كان نظاما لادارة الاقتصاد القومي تخضع له 
كل المشروعات .. 

واذا كانت اللجنة قد رات أنه مما يومها ان تعود الى بعض فقرات 
من الميثاق © فقد يهمنا أن نكمل لها فقراتها . فالميثاق يقول ' « يجب أن 
تكون الصناعة الثقيلة والمتوسطة والصناعات التعدينية ني غالبيتها 
داخلة في اطار الملكية العامة للضعب ) . و ١8‏ يجب ان تكون التحارة 
الخارجية تحت الاشراف الكامل للشعب وفي هذا المجال فسان تجارة 
الاستيراد يجب ان تكون كلها في اطار القطاع العام » . و « يجب ان 
تكون المصارف في اطار الملأكية العامة ف .و كذلك فان شركات التأمين 
لا بد أن تكون في اطار الملكية العامة » . أما القوانين الاجنبية التني 
اشارت اليها فكلها تتحدث عن مشاركة « الدولة » في مشروعات تسهم 
ليها رؤوسسن الاموال الاجنبية ... 

الامر غير هذا في القانون رقم 56 لسمنة 19196 .. 

فبعد ان حمل القانون عنوان ١‏ نظام استثيار رأسسن المال العربي 
والاجنبي © نص في المادة الرابعة منه على أن يكون توظيف المال الاجنبي 
الممتثير عن طريق المشاركة اما مع رامن المال المصري العام وأما مع 
راس المال المصري الخاص ٠‏ واضافت الماده ؟ : « يتمتع الملكسشال 
المستثير في جمهورية مصر العربية وهقا لاحكام هذا القاتون 
واياكانت جنسية مالكه أو مهل أقامته بالضماتات والمزايا المنموص 
عليهافي هذا العاتون © وقالت المذكرة الايضاحية للقاتون : ١‏ نصت 
المادة السادسة على أن يتمقع المال المستثمر في جمهورية مصرم العربية 

بجميع المزايا والضمانات ا عليها في مشروع القانون ايا كانت 


الل 


جنسسية المالك او محل اقامته أي انها تسري على مواطني جمهورية 
مصر المربية حتى ولو نقلوا محل اقامتهم من خارج القطر الى داخله » ٠‏ 
وهكذا مقط عنوان القانون وانكشف دوره في خدية الراسمالية 
المصرية ‏ بشرط عجيب: ‏ ان تحقمي بالراسسمالية الاجنبية عن طريق 
مشاركتها . اما الراسسمالية المصرية الطفيلية التي تعمل « بالسمسرة 
والعبؤلات: والتهريب ©: اى" التن لا تيلك ابوالا تقنارك:.بوا وأتن المق 
الاجنبي او لا تريد ان تساهم باموالها فقد أبيح لها مجال الاستيراد 
والتصدير بقرار جمهوري تقول مادته الاولى : « يكون اسستيراد 
احنياجات اليلاد السلعية عن طريقي القطامين العم والخاص »). 
وابيح لهم المضاربة على سمعر المملة المصرية بالاستفادة يما يسمى 
السوق الموازية ١‏ قرار وزير المالية رقم 55 لمسنة 1596 ) وابيحت لهم 
الوكالة التجارية عن ١‏ الثشركات الاجنبية في جمهورية مصر العربية طيقا 
للنظام الذي يصدر مله قرار من رئيس الجمهورية » ( قانون رقم ”17 
لسئة 159/4 ) .. ونلاحظ انه صدر في تسن اليوم الذي صدر فيه 
القانون 96 لسنة ١19/6‏ بتفويض رئيس الجيهورية في تنظيم شئون 
الاستيراد والتصدير ( يوليو .5/ ) . وقد اصدر رئيس الجمهورية 
فعلا القرار رقم 11.5 لبنة 1519/5 بجواز مزاولة اعمال الوكالة التجارية 


للمصريارن اغرادا وسركات ه 6ه 


ويستدرجون مصر خطوة خطوة . امنبازات لرؤوس الاموال 
الاجنبية والعربية » ثم هل من المعقول ان يكون للاجائب امتيازات في 
مصر أكثر من أبناء مصر انفسسهم ؟.. اذن »؛ امتيازات لرؤوسن الاسوال 
المصرية ٠.‏ باسسم الوطنية والمساواة مم الاجانب . اليس هذا ذكاء 
خارقا؟. . بلى ولكنه لا ينطلى على الكثيرين. أن خطة التنبية ‏ المفروض 
دستوريا أن تكون موجودة والا كان كل حديث عن التنيية بدون معنى ل 
في حاجة الى رؤوس. اموال لاستثيارها في المشروعات . هذه هي 
المشكلة . القطاع المام » الذي يقود خطة التنمية ويتحمل مسئولية 
انجازها طبقا للدستور »؛ يرحب برؤوسس الاموال الاجئبية ويشجعها 
ويقبلها شيريكا في مشروعاته . فاذا كان القطاع الخاص يريد المساواة 
في الامتياز ات فلييدل: مقتاركة القطاع: العان فى مكتزوعات” التثمية::. 
دنس شروط المال الاجنبي ٠‏ ما عدا طبعا ‏ الاعفاءات الضريبية 


ال 


وَالتفويل الى الخارج: + اما ان خم النساواة بين الضرتين والاحانت 
غي موقف واحد مواجه للدولة » فيشتركان في استغفلالها فلييت هذه 
مساواة الا في النظرة ١‏ الاجنبية »6 الى مصر .. مهل هذا هو ما يريده 
بعض المصريين ؟5.. 

اذن © 

لم يكن القانون رقم 51 لسنة ١99/6‏ يستهدف تشجيع روؤوسس 
الاموال الاجنبية والمربية لتساهم مي التنمية الاقتصادية في مصر ») 
تحسب » بل كان أحياء واثماء وأعفاء للراسمالية » وعودة مباشرة الى 
اقتصماد السوق والمنافسة الرأسمالية الذي كان سائد! الى ما قبل 
0 او أكثر من ذلك ( عبر الرئيس انور السادات عن هذه الدلالة حين 
قال في حديثه المنشور يوم 55 ديسسمبر ١195‏ أن لو كان الامر بيدي 
عام ١1651‏ لحدث ما يحدث اليوم ) . ولسنا في حاجة الى القول بأن 
ذلك القانون والقوانين الكملة له والقرارات الصادرة بناء عليه ؛ ويا 
تنفذ منه .. كل هذا مخالف مخالفة لا تمكن المحادلة فيها لاحكام دستور 
١اؤ‏ القائم . وهو لا يعيثش.ى حتى الان الا تحت حماية لبية . ذلك _ 
لانه من بين كافة القوانين المكملة للدستور لم يصدر حتى الان قانسون 
انشاء المحكية الدستورية العليا الذي نص عليها ال في المواد 
وما بمدها » لتكون ضمانا يلجا اليه الشعب ضد اصدار القوانين 
والقرارات الخالفة للدستور .. ولا نشسك لحظة واحدهة ان لو كان ثمة 
محكمة دستورية عليا لما صدر ذلك القانون © ولو صدر لكانت قد الفته» 
وآنه حين تنشا محكية دستورية عليا » سيبطل هو كافة التشريعات 
والقرارات التي اكملته أو نفذته . وما على الذين يشكون في هذا 
الا أن ينشئوا محكمة دستورية مليا او ينتظروا انشاءها . هذا بدون 
حاجة الى الإشارة الى مسئولية المدعي العام الاشتراكي الذي حيلتها له 
المادة ١/4‏ من الدستور حين قالت : « يكون المدعي العام الاشتراكي 
مسئولا عن اتحُاذ الاحراءات التي تكفل تأبين حتوق الشضعب ويبلامسة 
المجتمم ونظامه السياسي والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام 
السلوك الاقتراكي © . 

4 ولم يكن من !لمكن لمصر ان تقتصر المودة الى الراسمالية 
دون امتدادها الزراعي 5 ولعلنا ها نزال نفكر القانون رقم ؟ه6 لسنة 
5 الذي ينص على انه لا يجرز لاي شخص هو واسيرته التي تشمل 
زوجته واولاده القصر ان يحوزوا بطريق الايجار او وضع اليد أو بأية 
طريقة اخرى مساحة تزيد على خمسين فدانا من الاراضي الزراعية 
وما في حكيها من الأآراضي البور والصحراوية . وهو نص واضح 
وصريح في أن « حيازة » اكثر من خمسين فدانا أصبحت محرمة منذ 
صدوره . ولكن القانون قد اطلق للاجانب والمصريين اذا شاركوهم 
أن يحوزوا الاراضي باية ممساحة ولو عشرات الالاف من الافدنة © وان 
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يمتد الايجار الى خمسين بنة ثم خمسين سنة أخرى © وهي مدة صورية 
للتحايل على تحريم التملك كما حدث من قبل حين حصلت شركة ١‏ قناة 
السويسى » على امتياز اسستثمار القناة 115 سئة ٠‏ والعحيب ان اللجئنة 
المشجركة من مجلس الشعب السابق قد فسرت هذا اص من القانون 
بقولها ان نص المادة 77 من القانون ؟ه لسسنة 1177 « مقصور على 
الافراد ومن في حكيهم شركات الاشخاص ومن ثم فانه يجسوز لشركات 
الاموال ( الششركات المساهية والشركات ذات المسئولية المحدودة ) 
التي تنثساً لاستصلاح الاراضي ان تحوز لهذا الفرض اكثر من خمسين 
غدانا » . وهو التفاف أرعن حول قانون الاصلاح الزراعي . فالقانون 
نقسيها خال من" التيبيق يتن شركات” الاثوال: :وقشركات" الاشخصاض 
والاشخاص . ؤمن ناحية اخرى فان هذه المسألة بالذات كانت قد 
اثيرت بصدد تحديد الملكية . اذ أن ن قانون الاصلاح الزراعي ينص في 
اول مادة منه على انه لا يجوز لاي « فرد » ان يمتلك اكثر من مائة 
فدان . فثار التسساؤل عما اذا كانت « الشركات » تخضع لهذا القيد أم 
لا » وعرضي الامر على مجلدى الدولة فافتى بأن الشركات والحوعت 
تخضع لحكم المادة الاولى من القانون ويسريى عليها تحديد الحد الاقصى 
للملكية بمائة فدان لكل منها منذ منة ١15١‏ ( فتوى اللجنة الثالئة 
للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلسة 56 نوفيبر ١156‏ ) . وهو 
الحق ‏ لان اللفة القائونية لا تعرف كلية الفرد ©» بل تمرف كلمئة 
« الشخص » ؛ والشخص يطلق على الفرد الطبيعي وعلى الشركات 
بكل ائواعها وعلى الجيعيات ولم يقل احد من قبسل اللجنة ان عقد 
الشركاء أو طريقة تكوينها او غايتوا ينال من صفتها القانونية اكشصشخص» 
اعتباري . ثم » ماذا قالت اللجنة ردا على المادة 7 من قانون الاصلاح 
الزراعي (١‏ معدلة بقانون رقم ؟5 لسنة 1113 ) التي تشترط أن يكون 
تأجر الاراضي لمن يتولى زراعتها بئفسه ؟. ولع تمل كينا الانها. تجاهلتها 
اذ هي واضحة الدلالة في أن الايجار لا يكون آلا للفلاحين .. اليسى في 

هذا قيد ثقيل على استصلاح الاراضي البور مما يضر بالتنمية الزر 0 
ل لان اكاتون. الاصلاح. الزرافي كان وما يزال. ييح اللشركات 
والجمعيات أن تمتلك ‏ وليس تستاجر ‏ ابة مساحة من الاراضي 
البور بشرط أن تستصلحها ثم أن تبيعها في خلال مدة قد تمتد الى خمسة 
وعشيرين عاما »؛ بشرط أن يتم بيع ريع الارض على الاقل لمغار الزراع 
الذين يحترفون الزراعة ( المادة ؟ و" ) . كية ان قانون الاصلاح 
الزراعي كان وما يزال يسمح حتى للافراد ان يمتلكوا اكثر من مائة 

فدان من الارض البور والاراضي الصحراوية لاستصلاحها ولا ينطيق 
عليها تحديد الملكية الا بعد خمسة وعشرين سنة ٠‏ ومنذ صدور القانون 
لم تتقدم الرانمالية الزراعية في ممر لاستصلاح متر مريع واحد مسن 
الارفى البور او الصحراوية لم تكن بواعث القانون رقم 56 لمنة ١116‏ 
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حت أذن ‏ تشجيم استصلاح الاراضي اليور أو الصحراوية ٠.‏ ولعن 
بواعثه ‏ كبا تبدو لنا واضحة ‏ هو تيليك الاجانب مساحات غير 
محدودة من الاراضي بدون ثمن »؛ وذلك بان تؤجر لهم خمسسين ماما تمتد 
خمسين ماما اخرى . وهو التفاف واضح على القانون رقم ١0‏ لسقدتمة 
5 التي يحرم على الاجانب ملكية الارض المصرية »© زراعية كانت أو 
قابلة للزراعة او بسورا أو صحراويةاو ( همسق الانتفاع ) 
بها . بتصريح نص الادة الاولى من القائون . 


ولم يكن هذا غريبا على مجلس الشعب السابق مانه هو الذي 
لم تمجبه المادة +7 مكرر من قانون الاصلاح الزراعي ! مضافة بالقانون 
رقم ؟0 لسنة 15175 ) التي تقول انه « اذ١‏ ا الضريبة الاملية 
المفروضة على الاراضي المؤجرة فلا يزاد الايجار او مقابل الاستغلال 
الا بمقدار الزيادة هي الضريبة الاصلية فقط وقت سريائها » . لم يعجبه 
أنيتحيل 0 الزيادة في الضريبة وان بعفي منها المالك مع انها 
ضريية على اللكية وليس على الانفاع > تصدر الثانون رتم لسنة 
ه31 مقررا أنه اذا زادت الضريبة يزيد الايجار الاصلي بما يساوي 
سبعة أمثال الزيادة في الضريبة . وهكذا اصبح ملى الفلاح الذي 
كنبل ويه 2 خرية لكا 0 أن د يدفع الى المالك سبمة أمثال اي 
زيادة هي الضريبة ترى الدولة فرضها 7 لان عله نقد 1 .الا 
الارض زادت ولا الضرائب التي يؤديها أرتفعت 1. انها مضاربة صريحة 
على الازمة الاقتصادية التي قد تدفع الدولة الى زيادة الضرائسب 
على الاراضي او هو ابتزاز للدولة ذاتها : ان اخذت جنيها واحدا مسن 
الفلاح فلا بد ان نأخذ نحن سبعة جنيهات ٠‏ وفي القانون ذاته حسق 
المالك في أن يطرد المستاجر اذا تأخر في دفع الايجار بعد شورين من 
نهاية السنة الزراعية حتى لو لم يحدث تقصير من الفلاح ٠‏ وحتى لسو 
حدثت كارثة عامة ٠‏ حتى لو حدثت قوة قاهرة منعته من السداد في مدة 
الشهرين . مع انه في جميع قوائين العالم سا فيها القاتون المدني 
المصري لا تفسخ العقود هجرد التقصير في الوفاء بالالترام » بل لا بد 
من التنبيه الرسسسي والالتجاء الى القضاء واقامة الدليل على 2 تقصير ) 
المدين .. وفي القانون ذاته تقرر جواز تحويل العلاقة الايجارية مسن 
الايجار النقدي الى الايجار الميني اي المزارعة الماء للمادة 7 مكرر «د» 
من قانون الاصلاح الزراعي التي كانت تنص على انه « لا يجوز تعديل 
الايجار بالنقد الى ايجار بطريق المزارهة ولو كان ذلك بناء على موافقة 
المستأجر » . ان الذين لم يعاتوا الحياة في الريف قد لا يعرفون اهمية 
الفرق بين المزارعة والايجار النقدي « لحرية » الفلاح . نقول « حرية » 
الفلاح لان حديثنا كله في نطاق البحث في مشكلة الديموقراطية . لهؤلاء 
نقول انه في نظام المزارمة يعتبر الفلاح شريكا في الانتفاع بالارض مم 
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مالكها ويقتسمان المحصول بعد خصم المصروفات ٠‏ قد يبدو هذا للبعض 
عدلا . لا . لانه في المزارعة تكون الحيازة للمالك »© فهو الذي يتسلم 
البذور والاسمدة من الجمهية التعاونية الزراعية وهو الذي يتسلم 
القروض من بنك التسليف . والذي يحدث انه يبيع البذور والاسمدة فى 
السوق السوداء » لمزارعه نفسه أو لغيره » وينفق القرضض ويترك الفلاح 
يتصرف © . وحين يأتي وقت الحصاد تتقدم الجمعية التعاونية الزراعية 
وبنك التسليف فيقتضيان حقوقهيا ‏ قبل اي احد اخر ل من المحخصول 
ذاته » وما يتبقتى ‏ ان تبقى ثسيء - يقتسمه المزارع والمالك ٠‏ اما لماذا 
يقبل الفلاح هذه ١‏ السيرقة » فلانه لا يستطيع ان يستفني عن الارض . 
ومن هنا يصبح « المزارع » تابعا في مرتبة « القن » للمالك الشريك 
القوى.. هذه هي اللعبة التي يتقنها الملاك ويكرهها الفلاحون. . واخيراء 
فان القانون ذاته » الذي اصدره مجلس الشعب « اياه » هو الذي الفى 
لجان فض المنازعات . ولقد كانت تلك اللجان هيئات ذات سلطة قضائية 
ترسية من الفلاحين صتصيل فين الخلافات على وجه متريع وفن. علان غلم 
كامل بالواقع وألواقع لانها تنعقد في الموقع ذاته . واهم من هذا 
أنها مجائية فلا رسوم ولا اتعاب محامين ولا دفعات ولا مصروفات انتقال 
سن والى ١‏ المركز » حيث المحاكم الجزئية . فجاء القانون الجديد وحرم 
القلاحين من تلك التسهيلات ذات القيمة الكبيرة بالنسبة اليهم . الغى 
لجان فض المنازعات واعاد الاختصاص الى المحاكم الجزئية حيث يكون 
على الفلاح ان يدفع ويدقع ويدفع مواصلات وربويا واتعابا 
ومصروفات ثم ينتظر تأجيلات وراء تاجيلات قبل ان يستطيع الحصول 
على حق ضئيل القيمة . ولو حدث مرة لاي سسبب أن تأخر عن الحضور 
امام المحكية في « السماعة الثامنة افرنكي صباحا » كما تقول الاوراق 
القضائية 6 تشطب قضدته أن كان مدعيا ويكون عليه أن يبدا الاجراءات 
من جديد . اليس اجدى عليه ان « يعقل » و « يسيع الكسلام » 
و « بيبطل مثتاكفة » و « يمشي أموره مع المالكين 4 ؟. لو كنت مكائنه 
لفعلت . وقد اصبح يفعل ونجح القانون الذي يستهدف تأديب الفلاحين 
بأرهاقهم حتى يكفوا عن « المناكفة » ويعودوا الى التبعية الاقطاعية . 

نعم » لقد كان ذلك بعض حصيلة مجلس الشعب السابق الذى 
لن ينسساه تاريسٌُ مصر .. 

ماذا كانت النتيجة بالنسبة الى الديبوقراطية ؟.. لانريد 
ان نعيد ما قلناه عن فترة ما قبل 65 أو عن فترة  !965‏ [5؟ؤ5|أ| . 
ان كل عوائق الديموقراطية تعود اليوم بمودة « سيطرة راسن المال » 
على الحكم وسيطرة الراسياليين على الشعب ؛ ودخول المقدرة 
الاقتصادية التي تتمتع بها القلة عامل سلب لحرية الاغلبية . وفي مصر 
الان من المليونيرات اضعاف أاضعاف ما عرفته في تاريخها الطويل 5 
وفي مصر الان قلة من المصريين قال عنوم الدكتور فؤاد مردسي في كتابه 
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« هذا الانفتاح الاقتصادي » صفحة 09؟  ١‏ انهم جمامات المغامرين 
والافاقين ومن آرباب السوابق والخارجين على القانون الذين استطاعوا 
بفضل الجريمة أن يشسقوا طريقهم الى دنيا الاعمال ؛ من أسفل » تحت 
أي أسم »© وبأية صورة من الصور »؛ ليفرضوا بعد ذلك وجودهم كم 
سيطرتهم » مسلحين بعصابات تجمع بين النشاط الاجرامي والنشساط 
الرأسمالي »2 ومزودين بقدرة فذة على التسلل الى اجهزة الدولة 
والقطاع المام » ومدفوعين بقوة خارقة للعادة للسيطرة على السوق 
الداخلية من خلال التجارة بالذات » . غي مصر الان قلة تسيطر مسيطرة 
تامة على هر/1ة1 / مسن تجارة السلع الفذائية و 141 / مسن تجارة 
المنسوجات . في مصر الان قلة لا تزيد عن " / من المواطئين يستهلكون 
وحدهم اكثر من 6؟ / من حجم الاستهلاك للشعب كله ٠‏ وفي مصر الان 
© / من الاسر قستولي على اكثر من 0؟ / من الدخل القومي .. 

في مقابل هذه الأقلية تتردى اغلبية الشعب في هاوية الفقر الى 
درجة مخيفة ومفزعة تجعل مجرد الحديث اليها عن الديموقراطية عبئا 
على رؤوسهم المثشغفولة بلقمة العيشى . كيف 1 


نحن لا نكتب للمتخصصين . لوذا تضرب الامئال البسيطة ليكون 
الحوار مناسبا لمن هم في حاجة الى الحوار . ونحسب انه يقع في 
نطاق معرفة الكافة التي تقرا نظرية الاواني المستطرقة . اذا اتصلت 
انبوبتان احداهيا مليئة والاخرى ناقصة او فارغة يندفع السائل من 
المستوى المرتفع الى المستوى !انخفض حتى يكون سواء . وهذا ما حدث 
بالضبط في الثلاثك سنوات الاخيرة نتيجة لسياية الانفتاح ٠.‏ كانت 
السوق المصرية مغلقة دون السوق العالمية . للراسمالية الا في نطاق 
احتياجات التنمية . وتقف الدولة حارسا على بوابة السوق الخارجية 
دلا يخرج ولا يدخل الا ما تحتاجه التنيية والضروريات من سلع او من 
نقود . وكان شعب مصر اغلبيته - تعيش في السوق المفلق على 
١‏ قدها» . الضرويات متوافرة . والكياليات نادرة . أما السلع الترفيهية 
فيينوعة . ونبيع ونشتري بعملتنا من سوقنا . فلا نهرب نقودنا الى 
الخارج لنشتري بها من هناك ولا نسمح بتداول نقود الغير في بلادنا م 
فكانت اسعار ما نشتريه بعملتنا ثابت الى حد كبير » ويحصن تماما عن 
تقلبات اسعار السلع واسعار النقود في المالم الراسمالي وكان المصريون 
يتمتمون بمستوى من الاسعار اقل منه مي اغلب البلاد العالم . ولمل 
الناس مازالوا يذكرون تلك الدراسات المستفيضة التي نششرتها الصحف 
حين طرحت فكرة توحيد النقد بين مصر وليبيا ٠.‏ وكيف قبل حينك ذ » 
بالرغم من أن سعر الجنيه المصري ف سوق العيلة الدولية اقل بكثير 
من سسعر الدينار الليبي الا أنه نتيجة سياسة الانغلاق »© التي اصبحنا 
نذكرها فنشكرها ونفاخر بها تفوق « ألقوة الشرائية » للجنيه المصري 


ل 


القوة الشثرائية للدينار الليبي بكثير ‏ في ذلك الوقت عام الا5وا ‏ 
كان سعر الجنيه المصري في السوق الدولية حوالي ؟/١‏ سعر الدينار 
اللي 4 ولكن التعزيه المجرئ كان يستازي كيلو ولمنت ين اللحم نينا 
كان كيلو اللحم يساوي دينارين .. والذي يهم الشسعب ما دام لا يمارس 
تهريب النقود هو القوة الشرائية للنقود في بلدد وليس سعرها في اي 
مكان اخر كما لا يهمه « عددها » اذا كانت لا تستطيع هي اكثر عددا ان 
تكون ثمنا لما يحتاج اليه . 


3 اخباحة الماك رحباي ارلة حيكة عاك نول تير 
الدولار الامريكي وبدات الاسعار في ذلك العالم البعيه ترتفع يبشكل 
جنوني » وقضت الولايات المتحدة الامريكية واوروبا عام ؟/ا5!ا و 5/ا؟١!‏ 
و996١‏ * « تناضل ”» معا من احل أيقاف تدهور عملاة:ا وتوقف الفلاء . 
وكان على راس علاج ازمتهم فتح اسواق جديدة لمنتجاتهم وا غراق 
الاسواق المفتوحة بسنا ينتجون : 

وفجاة وفيٍ هذه الظروف بالذات » تحت انوا الظروف * فتحنا 
سوقنا على السوق الرأسسمالي »2 او « انفتحنا » للسوق الرأسمالي . 
وهذا هو المعنى الاقتصادي الدقيق لسياسة الانفتاح ٠‏ رفعنا الحاجز 
الذي كان يحمينا من طوفان الغلاء الذي كان بموج في الدول الراسسمالية. 
رفعنا قيود الاستيراد والتصدير »© ورفعنا قيود النقد الى درجة اننا 
ابحنا التهريب حين ابحنا الاستيراد بدون تحويل عيلة . فتدفقت على 
مصر البضائع والسلع « الفائضة © من كل لون © وتدفقت من مصر 
الاموال ثمنا لتلك السلع الفائضة . ولما كانت مصر لا تملك اموالا فائضة 
لدفع ثمن كل تلك البضائع وانتاجها الصناعي لا يكفي فقد بعنا 
حاصلاتنا الزراعية ‏ قوتنا الذي ناكله - لنستورد السيارات والثلاجات 
ولتمنا الاطفال ويواذ التحييل والتتتفايز بالأشناعة "الى الراقضات روم 
الكباريهات . في ؟ سبتمبر 157/4 اصدر وزير التجارة الخارجية 
رقم 2.8 لسسنة 159/5 الذي يقول في مادته الرابعة : « يطلق تصدير 
ما عدا ذلك من السلع الزراعية غير التقليدية الى دول العملات الحرة 
ودول الاتفاقيات بحيث يتم تصدير ها مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك 
ودون العرض على لجان البث السلعية » . بدون عرض على لجان البت 
الجلسة اى يدون رتانة من الدولة :نا السلم السقناة » اي امنا 
عدا ذلك » . فهي ؛ « الارز ‏ البطاطس ‏ البصل ‏ الثوم - الفول 
النسودائني ل الموالح » (المادة ؟ ) . ويطلق ما عدا ذلك ؟ مانطلق التجار 
الشطار يصدرون حاصلاتنا الزراعية الى الاسواق الخارجية حيث 
الاسعار مرتفعة . ويسستوردون منها باسعار مرتفعة أيضا © سلعهم 
المزوقة التي تملا الان ‏ القاهرة . لاذا هذه السلم بالذات . لان 
التجارة قطارة فهي تستورد لتستطيع من اجل الحصول على اقصسى 
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ربح ٠‏ وفي مصر الان ‏ كيا قلئا من قبل طبقة شبعت حتى التخمة 
وما يزال لديهافائض لشراء السلع الترفيهية باي سعر . 

القانون الاتتصادي »2 تقانون الاواني المستطرقة ‏ لا يسمح بتوقف 
الارتفاع في الاسعار في مصر ‏ في ظل الانفتاح ‏ الا أذا سساوت 
مثيلاتها في أوروبا . ولو حدث هذا لىات النامس في مصر جوعا . فتتدخل 
الحكومة لتاخذ من ميزانيتها . من حصيلة الضرائب التي يدفعها الشمب» 
ما تحاول به الاحتفاظ للسلم الانتهلاكية التي لا يمكن للائسان أن 
يستفني عنها ‏ مثل الخبز ‏ بسعر معقول وتدفع هي الفرق . وتأخذ 
من ميزانيتها لتشغيل المصائع ولو بربع طاقتها : ولتدفع مرتبات الموظفين 
واجور العمال » وتواجه أعباء ميضافة جاءت ؛ تبعا « للائفتاح » . كثرت 
السيارات . ضاقت الطرقات ٠‏ تعمل كباري ٠‏ هذا مثل . مثل آخر . 
جاع الناسى في الريف هاجروا الى القاهرة . زاد سكائها اريمة ملايين 
في اربع سنوا ت» عايزين مساكن » عايزين مواصلات .. من اين تأتي 
الدولة بها يكفي كل هذا !.. تسستدين . تستدين من الخارج بفوائلد 
الجهنمية تستدين من الداخل . من نفسها . وهي طريقة لا يعرفها الا 
المتخصصون ويسمونها « التمويل بالعجز »© . ومعناها ببساطة ان 
الحكومة كلما احتاجت مالا « تطبع فلوس » ( في بعضى الاوقات تطبع 
في الاسبوع ١6‏ مليون جنيه ورق ) . وعندما تكثر « النفلومس » يزيد 
الشراء هترتفع الاسعار وتبدا الحلقة الجهنيمية . ولان الدولة نستدين 
فان الانتاح يقل ٠‏ لان زيادة الانتاج تحتاج الى تجديدات ومصروفات .. 
وآذااقيل الالتاع ترتفعم الاشيفار 0 


وهكذا اصبح شعب مصر في ظل الانفتاح » وبسببه »© افقر من اي 
وقت مضى منذ عام 1965 »© مع أن فيه قلة اصبحت اغنى من اي قلة 
مضت منذ بداية القرن المشرين . ذلك لان الاغلبية لم تعد قادرة على 
الحصول على الضروريات . واذا استطاعت ثهرا! فان الفئات ذات 
الموارد الثابتة وخاصة الموظفين الامناء والعمال لا تستطيع ان تلاحق 
الزيادة اف الاسنعار في الكثهر التالن :+ وتعائح هذا ااحرمان © فههرا 
ب-«د ثدهءر »© من سلعة بعد ماعة ٠‏ فتقترب شسهرا بعد شهر مان قساع 
الحرمان . ولما كاتنت الاسعار ترتفع باستهرار فان الفقر يتصاعد 
باستمرار . ينشع في البناء الاجتهاعي كيا تنشع مياه المجاري فسي 
الحيطان . ويضاف الى الفقراء العاجزين عن الحصول على الضضروريات» 
كل شهر ؛ ئفر حديد كائوا يحسسبون انفسسوم قبل شهر « مدسنوردين » 
فلحقتهم نيران الاسعار »© ولقد كان رئيسن الوزراء في حديثة امام مجلس 
الشمعب يوم ١1‏ ديسسمبر 1919/1 وهو يدافم عن الوزراء ؛ ان يدخلهم في 
زمرة الفقراء . ان لم يكونوا اليوم ففدا يدركهم الطوفان (١‏ يتقاضى الوزير 
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مرتبا شهريا يوازي ثمن خمسة تذاكر في احتفالات راس السنة في ملاهي 
القاهرة المحجوزة عن اخرها للطبقة الجديدة ) . ان كان هذا ششأن 
انوزراء فان أغلبية الشعب قد طحنت طحنا او انها في سبيلها الى ذاك . 

فم تقول © أن اغلبية عب مضصير الذى تحول © تخت وطأة الافقار 
الذي جاء به الانفتاح الى شعب جائع هيه الاول البحث عن لقية 
العيش »© مشدغولة بمحاولة المحافظة على الحياة مما يؤثر تأثيرا سلبيا 
على مقدرتها على امشاركة في الحديث عن الديموقراطية او ممارستها . 
الديموقراطية الان » بالنسسبة الدرما » وبأي مقداسس علمي » هي ان تأكل 
وتشرب وتسمكن لتستطيع بعد ذلك وليسس قبل ذلك ل ان تساهم 
ايجابيا فى التنظيمات والاحزاب والانتخابات ... اى أن مشكلة 
الديموقراطية الان » بالنسبة اليها » وباي مقياس علمي » قد تراجعت فلم 
تعد مشكلة ممارسسة ايجابية في اتخاذ القرارات السياسية ©» بل عادت 
مشكلة «تحرر» . تحرر من الجوع . هل تقدم الانتخابات الاخيرة دليلا 
على هذا التراجع ؟. 

لشبتض : 


الممركة المارية : 


ان الانتخابات الني جرت احيرا لمجلس الشعب ( 58 اكتوبر 
) دليل لمن يريد ان يعرف على ما جناه الانفتاح على الديموقراطية 
حتى في صورتها البسيطة » انتخاب اعضاء مجلس الشعب . 

فمن ناحية لم يهتم بأن يدلي بصونه في الانتخابات الا ثلث المقدردين 
في جداول الانخاب . لقد غطى هذه الحقيقة وحجب دلالتها عن الكنيرين 
ما صاحب الانتخاباث من نشقاط جماهيري صاخب في اغلب الدوائر 
هذا النشاط كان وليد حركة « جيل الثورة » من الشباب والطلاب الاكثر 
وعيا واقل تحملا لاعباء الحياة واقل حرصا على قيد اسمائهم في جداول 
الانتخاب . تحت ستار هذا النشاط الشسبابي كان المسؤولون عن تدبير 
« لقمة العيثشس » لانسرهم اقل أاهتياما بالتصويت في الانتخابات . فمن 
بين ١‏ ملايين تقريبا مقيدة اسسماؤهم في جداول الانتخاب لم يصوت الا ؟ 
ملايين تقريبا ( استغنينا عن الكسور الزائدة ) . أي ان ستة ملايين من 
المواطنين الذين لهم حق الانتخاب ‏ العنوان الليبرالي للديموقراطية بس 
لم يجدوا لديهم اي مبرر للمساهية الديموقراطية في انتخابات مجلس 
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الشعمب . هل هذه هي عادتهم ؟ على أي حال قبل اقل من شسهر ونصف 
تقريبا ( يوم ١1‏ سسبتيبر 15171 ) أسستفتي على منصب رئيس الجمهورية 
مفحصل الرئيس أنور السادات على أكثر من تمسعة ملايين صوت . فماذا 
يقول ابطال الانفتاح الذين اشسرفوا على الاستفتاء وعلى الانتخاب في 
غضون ثسهر ونصف تقريبا ١1‏ ماذا يقولون في دلالة ان ستة ملايين 
مواطن لم يدلوا بأصواتهم .. نحن نقول ببساطة »؛ ان الازمة الاقتصادية 
الطاحنة التي مسيبها الانفتاح » تدفع اغليبة قشعب مصر دنفعا الى العودة 
الى مرحلة السلبية واللامبالاة بالممارسة الديموقراطية ٠‏ 


ناحية ثانية . لقد أشاد كل من أراد بنزاهة الانتخابات . يعنون عدم 
تدخل الحكومة بالطرق التتليدية في الانتخابات . نحن لا نناقفى هذا . 
نفترض صحته لنقول أن الانتخابات الاخيرة كانت اسوأ انتخابات جرت 
في تاريخ مصر من حيث دلالتها الديموقراطية . ذلك لانها كانت انتخابات 
عارية مفضوحة كما ولدتها أمها ( سياسة الانفتاح ) ٠‏ من قبل الثورة 
كان المرشح يتقدم الى الناخبين متسترا بأنه وفدي » أو دستوري © أو 
وطني أو سعدي .. كان يستر فرديته بالانتماء الى حزب .. بعد الثورة 
كان المرئح يتقدم الى الناخبين متسترا بأنه مرشح الثورة ». ومرشح 
الاتحاد القومي ©» مرشممح الاتحاد الاشمتراكي .. كان يسستر فردينه بالانتماء 
الى حركة أو مذهب . وبصرف النظر عن الحقيقة كان « الانتهماء » س 
الانتماء الى اي شسيء عام س عنصر! مضافا الى اسم المرشح © وهو ما 
يعني أن المرشحين والناخبين كانوا - حتى وهسم يبيعون الاصوات 
ويشروها ‏ يسترون تصرفاتهم النكرة ويخنونها ثم يخوضون المعركة . 
العلنية على محاور أنتماءاتهم الحزبية او الحركية او المذهبية . هذا 
الانتياء الى حزب يهتم بالامة كلها وليسس بالدائرة الانتخابية » او السى 
حركة تتصل بمصالح الشعب كله وليس مصالح ناخبي الدائرة » او الى 
مذهب مطروح للناس جميعا وليس لاهل الدائرة : هو جوهر الصلة 
المفترضة بين الانتخابات والديموقراطية . وهي صلة يكاد يقدسهما 
الليير اليون »© ويعتبرون أن ادارة الانتخابات على أساسس من العلاقة 
الخاصة بين المرئفح والدائرة الانتخابية التي يتقدم اليها »؛ كائهةه ل ان 
نجح ‏ يمثل هذه الدائرة ؛ خروج غير دييوقراطي على الديموقراطية . 
حدث أن خطب الأمرحوم نجيب الهلالي في ناخبي دائرة المطرية بعد 
انتخابه فقال : « اعاهدكم عهد الله إن أكون محامي الدائرة بل اقول لكم 
ان النائب الذي لا يحترم دائرته لا يكون له شرف سياسي » »© فانتقده 
بقسوة شيخ الليبرالبين في مصر الدكتور وحيد رافت - اطال الله بقاءه ‏ 
قائلا : ان الشرف السياسي على ما نعتقد هو أن يحترم النائب أمته 
لا دائرته ( كناب « القانون الدستورى » صفحة 1١66‏ ) ... 
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طيب . ما الذي حدث في الانتخابات الاخيرة ؛ في اغلب دوائرها ؟. . 

دارت المعركة على ارض الواقع كما هو . واغلب الذين حاولوا أن 
يدفعوا في مقابل الاصوات « وعودا » عامة بانهم سيفعلون كذا او كذا 
لمصر »2 أو اغلبهم » سقطوا . وأغلب الذين حاولوا أن يدفموا مقابل 
الاصوات نظريات جميلة مؤجلة التنفيذ » سقطوا . وكسب الذين تعاملوا 
مع جماهم فقدت المقدرة على الانتظار » وفقدت المقدرة على أن تتجاهل 
مشكلاتها اللخاصة اللحة في انتظار ما يفطل النواب في مجلس الشسعب . 
ولاول مرة ‏ علنا وبدون مواربة س يطلب من المرشحين ان يؤدوا فورا 
خدبات للدائرة .. تبرعات نقدية » امانات للمدارنن ؛ للمساجد »2 
بشروعات فتح مصانع ؛ أتاحة فرص عمل » مأكل » بكن .. وكان ذلك 
هو المحور الذي دارت عليه المعركة الانتخابية ٠‏ الدفع فورا .. بصرف 
النظر عن الشسيء المدفوع » حتى لو كان وعدا متوقفا على شسرط النجاح . 
المهم لم يحاول احد التستر وراء انتماءات مجردة ولم يحاول احد أن يخفي 
اسسلوب التعامل الجديد بين النائب ودائرته . . ذلك لان الشسعب المطحون 
لم يكن قادرا على أن ينتظر العائد « غير المباشر » لممارسة الحرية 
السياسسية من خلال ما قد يؤديه نائبه خدمة لوطنه » فحيلته حاجته 
الملحة على أن يقتضي عائده » ولو عائدا مؤجلا » محليا .. ولدائرته أن 
لم يكن لشخصه . اما عن حجم الاموال التي دخلت المعركة مساندة 
لبعض المرشحين ص 0 
كيك كانت متعل 'تعليق ويقال وخل تحفيق 

وهكذا نرى كيف تفسسمد الراسمالية لحيو قراطل وكيف لوه 
الانفتاح الجائب الديموقراطي في الانتخابات الاخيرة فحمل ثلثي الناخبين 
على الانشسغال عن الانتقخاب بما تشغلهم به متاعب الحياة »؛ وحهيمل 
المرشحين والناخبين على ان تكون متاعب الحياة في كل دائرة على حدة؛ 
والامل فٍ مغفالبتها او التغلب عليها محور المفاضله والاختيار » فلا تطرح 
في تلك المعركة » ولا تكون محلا للمفاضلة والاختيار مواقف المرشحين من 
قضايا تتعلق بمصر الوطن كله كقضية الاحتلال الاسرائيلي مثلا » وقضبة 
العلاتة المصرية بالدول الكبرى مثلا اخر » وقضية الانفتاح الاقتصادي 
مثلا ثالكا .. حتى قضية الاحزاب والديموقراطية لم يكن الموقف منها 
محورا للمفاضلة والاختيار ٠.‏ 

الى هذا الحد يفيد الفقر المدقع الديموقراطية . والى هذا الحد 
يفسد الغنى الفاحش. الديموقراطية . وقد جاء الانفتاح بكليهيا الى مصر: 
الفقر المدقع والغنى الفاحثى فافيسد من الديموقراطية ما افسد . وهذا 
سر حرصنا على ان نتحدث عنه بالتفصيل الممكن في حديث مختصر عن 
مشكلة الديموقراطية في مصر . . لنقول ان الفقر أو انخفاض مستوى 
المميئفة الذى كان احد الجوانب المتبقية من مشكلة الديموقراطية عام 
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11 لم بحل بل ازداد تعقيدا بازدياد الفقر لاغلبية الشعب وازديساد 
الثراء للاقلية ." ' 


ثاذيا : الحاكم والحكم : 


١‏ كان الجانب الثاني من مشكلة الديموقراطية كما انتهت اليه 
عام ١41/١‏ هو تركيز السلطة في منصب رئيس الجمهورية . وقد اوردنا 
من قبل بيانا من واقع دسسور 11754 للسلطات التي كان الدستور بخولها 
للرئيس الراحل جمال عبد الناصر . وقلنا عندئذ ان البيروقراطية قد 
استغلت هذا التركيز للسلطة في القمة لتهرب من مسؤوليتها وتزج باسم 
عبد الناصر .في كل مجال نريف ان تقستر ابه + وانتهينا الى ان.خل هذا 
الجانب كان يقتضي ‏ عام 1١91/1١‏ توزيع السلطات لتتوزع المسؤوليات 

الشعب ان يخاسيي كل مسؤول وان ذلك كان لازمًا لفل مقنكلة 
الديموقراطية . فماذا فعل دستور (/19117 . 

اند الى منصب رئاسسة الجمهورية كل السلطات التي كانت اله 
من قبل . اللهم الا سلطة حل مجلس الشعب . ولهذا قصة طريفة وان 
كانت مرة ٠‏ غقد كان من بين المبادىء الدستورية التي عرشت على 
مجلس الشعب السابق ليناقشها تمهيدا لطرحها على الاستفتاء » مبدآن 
متوازنان ٠‏ أولهما يضع قيودا على سلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس 
الشعب في مقابل مبدا آخر يعطي الناخبين حق محاسبة الثنائب عنهم 
وغَزلة طبعا للتواعد التي يضعها القانون ٠‏ وكان ذلك ن لو نفد ته 
تطورا ديموتراطيا رائعا تسبق به مصر اغلب دول العالم ٠.‏ ولكن ‏ 
للاسيف ‏ عارض بعض اعضاء المجلس السابق مبدا محاسسبة التاخبين 
للنواب . دعونا نذكر اسسماءهم لنتذكرهم . انهم السادة : أحمد يونس 
والدكتور محمد القاسمي الطرشوبي وعطا محمد محيد سليم ونتحي 
احمد مصطفى المتبولي . ولقد نبه ممثل الحكومة حينئذ ( الدكتور فتح الله 
و ا عه يد و لس و 1 
حله وبدون أن ن هناك رقابة من جانب الشعب » . ثم قال : « اود 
و ا م 0 الجمهورية في خطابه 
أمام مجلس الشعب في جلسته التي عقدها للجنة المركزية للاتحخساد 
الاقفتراكي العربي قد اكد على هذا البدا كأحد المبادىء المستحدثة في 
نظامنا الدستوري الحديث » . فذكر هذا التنبيه بقوة الى الاتجاه 
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الديموقراطي الذي كان يعلنه رئيس الجمهورية في صيف 1١17١‏ والذي 
انعكس بوضوح في دستور 1919/١‏ . بالرغم من ذلك فان المجلس بعد أن 
وافق على صيفة مخففة لمسالة النواب عاد في الصياغة فحذقها . 

هذا المجلس السابق » الذي كان حريصا على أن يحول بين المعب 
الذي يقول انه يمثله وبين تقديم حساب له » وافق بالاجماع وبدونمناقشة 
على اعطاء منصب رئيس الجمهوزية بالاضافة الى السلطات التي كانت 
له في ظل دسستور 1135 »2 مسلطات لا حدود لها ولا مثيل لها في اي دستور 
سابق في مصر أو معاصر في آية دولة متمدنة في المالم . ليس هذا التعبير 
وليد انقعال غالب بل نتيجة دراسة مقارئة مضنية ٠‏ ذلك لان دستور 
11 انشا وظيفة جديدة اسندها الى رئاسة الجمهورية هي وظيفسة 
رئيس الدولة . في الدسستور السابق كانت صفة لرئيس الجمهورية تخوله 
حق تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية . في الدستور الحالي اصبحت 
مالطات. وزاخلنة: + ويا ونا لا لتكت اللتخصاطين. تفحول: أن ربعن 
الجمهورية ‏ الذي هو رئيس السلطة التنفيذية » قد اصيح - أيضا ‏ 
حكما بين السلطات وفوقها جميعا ( المادة 7/7 ) . وهكذا اصبح رئيس 
الجمهورية حاكيا بصفته رئيسا للجمهورية وحكما بصفته رئيسا للدولة . 
ومن سلطته ‏ يصفته حكما ‏ ان يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى 
احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية واللكاسب 
الاشمتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضبان تأدية دورها في الصمل 
الوطني .-. وماذا في هذا 1.. فيه أن رئيس الجمهورية بصفته رئيسا 
للدولة » يستطيع اذا أراد أن يحل محل مجلس الشعب الذي وظيفتسه 
تأكيد سيادة الشعب عن طريق التشريع » ويحل محل التضاء » الذي 
وظيفته ,تأكيد أحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية 
والكاسب الاشتراكية ورعاية الحدود بين السلطات عن طريق ابطال 
اي اجراء أو تصرف يمس أي ثميء من هذا . فأصبح من الممكن أن يتدخل 
رئيس الدولة في اي شان من شؤون آية سلطة ليضمن «١‏ تأدية دورها 
في الميل الوطني » المتروك لتقديره سيادته ٠‏ ثم تأتي الماده 6/! من الدستور 
فتطبق وتخول رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ الاجراءات التي يراهفا 
واستفتاء الشعب عليها مباشرة اذا « قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو 
سلاية الوطن أو يعوق مؤسسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري » 
..وهذا كله من اول الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية الى اخر الخطر 
الذى يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى متروك لتنقديره. 
وماذا في هذا 5 هيه أن رئيس الجمهورية » بصفته رئيسا للدولة » يستطيع 
اذا إراد س أن يحل محل كافة المؤسسات الدستورية لان له ان ييارس 
سلطته هذه حتى في حالة قيام المؤسسات الدستورية وعدم وجود اى 
عائق يعوقها . اننا نرد بهذا على الذين قالوا : او يقولون » أن هذه 


١ ات‎ 


السلطات مثلا في دستور فرنسا . نرجو المراجعة . دستور 1968 فى 
فرئسا يعطي ذات السلطات لرئيس الجمهورية برط أن يكون المجلس 
النيابي غير منعائد وأن ينعقد فورا »> والا يكون من أن الاجراءات التى 
يتخذها رئيس الجمهورية تعطيل انعقاده ( المادة ١1‏ من الدستور 
الفرنسي ) ٠‏ أن واحدا من اسماتذة القانون الدستوري ثي جامعة القاهرة 
لم يجد ما يقوله تعليقا على هذه المادة الا الدعاء « بصدق وعمق » بالا 


تستعمل ( الدكتور يحيى الجيل ‏ النظام ألدسنوري في جيهورية مصر 
0 ا ) .. ولقد سسمع دعاؤه . 
فالواقع ! ن الرئيس انور السادات لم يستعميل حتى الاإن لصسلطات 


المخولة له ؛ في هذه المادة . ال لك الما 
الرليسن بل شامق تشوتراطية -النظام. ."و النظام هتنا ببدم الحد ل يدون 
قيود لقيام ديكتاتورية فردية مطلقة . الم يقل الرئيس انور السادات امام 
جلي الشعب يوم -٠؟‏ ليق 151/1 :8 يابدا يتفش .. لن اخدد ونايذا 
بتفسسي . في المرحلة الجاية عاوزين اللي يتكلم يئبت ولاؤه للقعب يلبته 
بالفعل وليس بالكلام أو الخطب أنا باقول مش حجدد » موثس مشكل ٠‏ 
وعايزكم انتو تتمسكوا بهذا علثشان تجددوا ألدم باسشيرار في كل المناصب 
من اكير منصب لاصفر منصب » ؟ فياذا يكون المصير لو أنه لم يجسدد 
فعلا ووقفت المادتان ”7/7 و6/ من الدستور في يد اخرى تستعملها ؛ سلام 
حينئذ على الحرية والديموتراطية . ومع ذلك لا تعرف كل السلطات ان 
لرئيس الدولة كل تلك السلطة ؟ فهب أنه لا يستعملها هل نستطيع أن 
نجزم بأن شاغلي تلك السلطات لا يعرفون انها قابلة للاستعمال ما دامت 
قائمة في الدستور ولا يتأثرون بتلك المعرفة ؟. 

اضاف ؛ اذن »؛ دستور ١/ا59١‏ سلطات اخرى الى الساطة المتنفيذية 
وليست المادتان */ و6/! آخرهيا . ففي دستور 1156 مثلا » الذي قلنا 
انه زاد وركز في ملطات الحكومة وتمنيئا ‏ من أجل الديموقراطية - 
لو أن دستور ١517/1‏ قد صحم هذا » كان رئيس الوزراء والوزراء ميسؤولين 
امام مجلس الامة . كان للمجلس ان يسحب ثقته من أي وزير فيستقيل 
وان يسحب ثقته من رئيسسى الوزراء فيستقيل بدون تحفظ ١‏ المادتان 16م 
وه ) فجاء دستور 151١‏ واضفى على رئيس الوزراء حماية رئاسسة 
الجيهورية . أن المادة /ا1١‏ من الدستور ترسم الخطوات الاتية لامكان 
التخلص من رئيس الوزراء ' يقدم اسنجواب الى الحكومة ٠‏ ثم يتقدم 
عثمرة ع و كي البو ور الو الس 
مسؤولا . ثم يوافئق مجلس الشعب على مسؤوليته . ثم يعد مجلس 
الشعب تتردر! يرفعه الى رئيس الجمهورية . ثم أن رئيس الجمهورية 
أما أن يقتنع ويعفي رئيس مجلس الوزراء من منصبه وأما لا يقتنع ٠‏ ثم 
انه اذا لم يقتنم يرد التقرير الى المجلس . ثم ينظر المجلسس في التقرير مرة 


١ ذه‎ 


اخرى . فاذا اصر المجلس على رايه فان لرئيس الجمهورية ان يفعل 
واحدا من اثنين . الاول ان يطرح الموضوع على الاستفتاء الشعبي وفي 
هذه الحالة توقف جلسات المحلس ولكن لا يوقف رئيس الحكومة » الى 
أن يتم الاسمتفتاء . فاذا جاءعت نتيجة الاستفتاء بيؤيدة للحكومية يعتبر 
المجلس منحلا » والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء ١‏ هكذا نص 
الدستور ولا تعرف ماذا يكون الوضع اذا لم يقدم رئيس الحكوية 
استقالته ) . الثائي ©» ان يحفظ رئيس الجمهورية تقرير المجلس ولا يتخذ 
اي أجراء ويبقى رئيس مجلس الوزراء في منصبه ٠‏ فهل هناك رئيس 
وزراء اثبت مركرا في مواجهة مجلس الشعب من رئيسن وزراء مصر ؟.. 
لا نعتقضد . 

وهكذا لم يكتف دستور 151/١‏ بعدم حل هذا الجانب من مشكلة 
الديموقراطية كبا انتهت اليه عام 199/١‏ بل زادها تعقيدا بقدر ما منح 
من سلطات وحصانات للسلطة التنفيئية وخاصة لنصب رئاسة 
الجمهورية الذي « لا يسال » عما يفعل »© طبقا لذات الدستور . 


ثالئا : الاتحاد ( الثالث » 


8م - نقصد به الاتحاد الاشتراكي العربي رقم ؟ . لعلنا نذكر ان 
الاتحاد الاشتراكي العربي الاول هو ما جاء بيانه في الميثاق تنكئه قوى 
الشعب العاملة ويكون اداتها . وأن الاتحاد الافتراكي العربي رقم " 
هو ما ائثاته الدولة ليكون جهازا تابعا للسلطة الدننفيذية ٠‏ وقلنا حين 
تحدثنا عنه أنه كان قائما عام ةا وآن حل مثكلة الديميوقرأطية في 
شأنه كان يقتضي رفع يد الدولة عنه ليماريس نسلطة السيادة المخولة 
له في المادة الثالثة من دستور ١5556‏ . 

في مايو ١91/١‏ بدأات تصفيه هذا الاتحاد الاشتراكي العربي . 
الفي التنظيم السياسي داخله ثم حلت جميع وحداته بقرار من رئيسه . 
ونتوقف هنا لنلاحظ أول مخاطر تبعية الاتحاد الاشتراكي للدولة وهو 
الحل .. لقد مارسته آاللجنة التنفيذية العليا من قبل ١171١‏ مرتين ومارسسمه 
الرئيس أنور السادات بصفته رئيسما للاتحاد الاشتراكي العربي عام 
51/١‏ وف المرتين الاوليين كما هو ف المرة الثالثة لم يكن حل الاتحاد 
الافستراكي العربي يسستند الى غير السلطة الفعلية » اي المقدرة على 
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الحل واعادة الانتخاب او التعيين بقوة اجهزة الدولة . اذ لم يكن في 
دسمتور 11156 ما كان يسمح بحله اولا وثانيا وثالئا ٠‏ كما ان مجرد رئاسة 
منظمة أيا كانت المنظبية » لا يعطى رئيسها حق حلها واعادة تكوينها الا 
اذا كان هو الذي كونها آولا واقميا فهو يحلها واقعيا أيضا . واذا كنا 
نقول أن الاتحاد الاشستراكي العربي كان في الميئاق © ثم في دستور 
6 »> تنظيم قوى الشعب العاملة واداتها في استئصال سيادتها فان 
تبعية الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ في الواقع التطبيقي ‏ للدولة قد 
جملته جهازا من أجهزة الدولة واداة للسلطة أتنئيذية ومكنت رئيس 
الدولة ثلاث مرات من أن يحله ويعيد تشكيله . وكل اعضساء الاتحاد 
الاشتراكي العربي على جميع المستويات كانوا يعرفون أن مصسير 
تنظيمهم ويجودا أو عدما متوقف على قبول أو رفض رئيسس الاتحاد 
الاشتراكي العربي لهذا الوجود . وكانوا بتأثرون بتلك المعرفة ... 
فيباركون كل شيء ولا ينكرون شيئًا .. الا القليل ٠‏ 
ولقد عاصر الرئيس انور السادات التجربة منذ بدايتها وكان مكرفا 

على اعادة تشكيل الاتحاد الاشتراكي العربي © فهو يعلم حقيقته تماما 
منذ ولادته الى ان أاصبح رئيسه . ونستطيم ان نجزم بأن الرئيس أنور 
السادات لم يكن مؤمنا بالاتحاد الاشتراكي العربي فكرة وتنظيما ٠‏ وآية 
هذا ما قاله اخيرا من أنه لو كان الامر بيده عام ١565‏ لانشا الاحزاب 
( حديثه المنشور يوم ١15‏ ديسسمبر 1495 ) على أي حال فائه بادر الى 
حله بعد ١5‏ مايو ١919/1‏ 6 واعاد ائتخاب وحدأته حتى اللجنة المركزية. 
ثم لم ينشىء الاجنة التنفيذية العليا قط . وانتهى دور المؤتمر التومسي 
فتولى سيادته تعيين واعفاء © امناء اللجنة المركزية . هذا في الوقت 
الذي كان مشضغولا بحل مشكلة الاتحاد الاشتراكي العربي ٠.‏ وقد أصدر 
في سبيل ذلك دراسة ممتعة تحت عنوان ١‏ تطوير الاتحاد الاقستراكي 
العربي » ولكن الامر انتهى بتصفية ما تبقى منه وهو اللجنة المركزية عن 
طريق تقسييها أولا الى ثلاثة تنظييسات ثم اخيرا الدعوة الى تحويل 
التنظييات الى احزاب . 

وهكذا منذ آن كان الاتحاد الاستراكي العربي نظرية ديموقراطية في 
الميثاق » بقي هئاك »2 وفي رؤوسن الناس »© ولكنه لم يطبق ابدا ٠.‏ وان 
كانت قد حملت اسمه ثلاث مؤسسات متتابعة انشأتها الحكومة . 

وهكذا بقي هذا الجانب من مشكلة الديموتراطية قائما بعد ١57١‏ 
كما كان قبل 1971 . وبدلا من الاستفادة من الفرصة التي واتت حين 
سقطت القيادة البيروقراطية للاتحاد الاشتراكي العربي في ١8‏ مايو 
1 وترك المؤتمر القومي الجديد ينشىء التنظيم وينتخب مستوياتسه 
القيادية ويختار تنظيمه السياسي بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية 
جاء دستور /اؤوا قيليه ف المادة الخايمسة منه سلطة السيادة التسي 


ل 


كانت له في الماده ؟ من دستور 5 . وتلاه القانون رقم أ لسنسة 
0 بالغاء سرط عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي لاداء اي عمل أو 
تولي آية وظيفة أو اشفال أي موقع فاصبح الانضمام الى تنظيم السلطة 
مسجردا من أي اغراء فلا هو سسبيل إلى المشاركة في السلطة ولا هو سبيل 
الى تولي الوظائف . ومهد ذلك لتصفيته ٠‏ ولا يقوم الان عقبة في مسبيل 
اتمام التصفية الا أن الاتحاد الاشتراكي العربي « الاسم » يمتلك 
« اسسميا » الصحف اليومية الرئيسية بحكم القانون رقم ١185‏ لسنئنة 
٠6‏ المعدل بالقازون رقم ١2١‏ أسسنة ١154‏ مما يقتضي ان يكون له 
حق « تسمية » رؤساء تحرير تلك الصحف . وهي عقبة يحاولالمستفيدون 
منها الابقاء على « امانة ادارية » تحافظ عذ ىاسم الاتحاد الاشتراكي 
العرين:.: 

؟م س نستطيع بعد الاسطر الختابية للفقرة السابقة أن نجيب 
على سؤال نحسب انه قد خطر على بال قارىء منذ بداية الحديث ولا بد 
من أن يكون خاطرا الان . عمن كنا ندافع » لذن »© ونحن نفترض © في 
بداية الحديث »© على اعلان تحويل التنظيمات الى احزاب ونحتج ياحكام 
الدستور ؟.. هل كنا ندافع عن الاتحاد الافتراكي العربي القائم «تحت 
التصفية » .. . وهل يستحق ‏ بعد أن أوضحنا انه لم يكن يحمل اي أمل 
في حل مشكلة الديموقراطية الدفاع عنه 1.. 

نجيب فنقول ؛ ان الله يدافع عن الذين آمنوا اما الذين كفروا فلا 
يستحقون الدفاع . نحن انن لا ندافع عن أحد . ولا يهمنا الان © وتسم 
يهمنا من قبل » هذه أو تلك المؤسسة التي تحمل اسم الاتحاد الاشتراكي 
العربي . ولنا في بيان موقفنا من مشسكلة الديموقراطية بضعة كتب نشرت 
ابتداء من عام 14958 . ولكنا ‏ بكل ما نملك من قوة الاقناع ‏ ندافم 
عن الشزعية الدستورية ‏ والكسيتور هو عنوان الشرعية حتى .لو كانت 
فيه احكام لا تعجبنا . ذلك لاننا نعتقد » ان التمسك بالششرعية الدستورية) 
وبدستور 149/1 بالذات » هو المدخل الصحيح في هذه المرحلة لحلمشكلة 
الديموقراطية كما هي قائمة في مصر ألان . تلك المشكلة التي ازدادت حدهة 
حتى حملت رئيس الجمهورية على طرحها للمناقشة من خلال اجتهاده 
في حلها يوم ١١‏ ذوفيير 19377 وحملتنا على أن نتتبع تطورها منذ أكثر 
من نصف قرن حتى الآن »© لنواجهها كما هي الان . 


كول 


سابعا 


مشكلة الد بمقرا طبيسة 
فى المرحلة الخا ضرة 


ا 


الاتجاه العام : 


6م ل والان ما هو الاتجاه العام للمرحلة التي بدات عام ١99[‏ ؟ 
هل كان اتجاها ديبوقراطيا أو كان 'تجاها غير ديموقراطي ؟ على اساسس 
الاجابة على هذا السؤال يتحدد الموقف من ازمة الديموقراطية في المرحلة 
الحاضرة ٠‏ ونحن نعيد ونكرر ونؤكد ان العبرة بالاتجاه العام ٠‏ أولا » 
لان التفاصيل والمفردات تخضم للاتجاه العام وتخدم غايته . ثانيا ضان 
النظام الديموقراطي » حيث يحكم الشعب نفسه بنفسه »© وتكون القوانين 
معيرة عن ارادته وخاضعة لرقابته ؛ ما يزال هدفا بالنسبة الى مصر وكل 
بلاد العالم الثالث على الاقل . فهو ليس نظاما قائما أو قابلا للقيام فورا ؛ 
ان المفهوم العلمي والواقعي للديموقراطية الان هو الاتجاه اليها »؛ وتطور 
المجتمع > اقتصاديا وسسياسيا واجتماعيا وثقافيا الى ان تتحقق كاملة حين 
تتحقق شروطها الموضوعية والذاتية كاملة ٠.‏ يضاف الى هذا ان مشكلات 
الديسوقراطية في مصر تراكمت منذ عشرات السنين أو القرون » فهي لن 
تحل في بضع سئين »© وليس مطلوبا من احد أن يحلها في بضع سذين ©» 
ومن المثالية الظالمة مطالبة آي نظام للحكم بأن يحلها في بضع سئين . 
انما تقاس ديموقراطية أي نظام بقدر الخطوات التي يحققها في اتجاه 
الديموقراطية . أو كما يقال عادة ‏ بقدر المكاسب الديموقراطية التي 
تحققت . وهذا يعني أنه قبل عدد الخطوات المتقدمة او المتعثرة لابد من 
تحديد اتجاه تلك الخطوات » هل هي في اتجاه الديموقراطية أو أنها في 
الاتجاه المضاد والمنحرف . 

كل هذا ونحن نعني الاتجاه بالنسبة الى الشعب . الذي نحاول 
ان نقف موقفه ٠.‏ ونرى حركة التطور على ضوء حركته وليس بالنسبة 
الى الشريحة ١‏ الممتازة » من المصريين الذين لا نثسك في أنهم يسبقون 
شعبهم معرفة بالديموقراطية ومقدرة على ممارستها » بنصف قرن على 
الاقتل . 
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التركسسة : 


وم ثم اننا حين نحدد الاتجاه العام للمرحلة الحاضرة يكون من 
اتيف ان تسيب عليية الجدود- والعيود. .والمفيات: ال ورثتها من 
مراحل سابقة . لا يحسب عليها ان قائون الاتفاق الجنائي الذي صدر 
عام .111 ما يزال قائما ولا ان قانون التجمهر الذي صدر عام ١4١6‏ 
ما يزال قائما ولا أن قانون المظاهرات الذي صدر عام ١177‏ ما يزال 
قائيا ولا أن قانون المطبوعات الذي صدر عام 0؟5١‏ ما يزال قأثما ولا 
أن قانون الحكم العسكري الذى صدر عام 1175 ما يزال قائما وان كان 
يحمل عنوان قانون « ضمان حريات المواطنين » ( رقم 71 لسنة 1597 ) 
... وكل هذه قيود وحدود للديموقراطية » لابد لها من أن تزول ولكنها 
لا تدخل في عناصر تكوين الاتجاه العام « للمرحلة الحاضرة » .. حتى 
لو كانت أجزاء من عناصر تكوين الاتجاه العام لمشكلة الديموقراطية في 
مصر فٍ هذا القرن ٠‏ 

أو » بعبارة أوضم » الى آين تتجه مصر فيشسأن مشكلة الديموقراطية 
ابتداء من عام 1997١‏ واتطلاقا منه 1.٠.‏ 


تناقضات المرحلة : 


لم - ليس لليؤال السابق جواب واحد بسيط ٠‏ ذلك لان هناك» 
في قلب دولة مصر القائية » شرخا يتعمق باستمرار ويكاد يفصل بين 
اتجاهها الشرعي واتجاهها العبلي . 

أما على المستوى الشرعي فان دستور 1979/1 القائم نو اتجساه 
ديموقراطي واضح . ولقد اوضحنا من قبل بعض خصائصه الديموقراطية. 
نقول بعض لان الواقع أن الدستور يتضين احكاما كثيرة فيها ضمانات 
كثيرة للحرية الديموقراطية . حتى سلطات رئيس الجيهورية الواسعة 
والمطلقة التي جاءعت في الدستور » وحتى سلطات رئيس الجمهورية التي 
خولها له قانون ١‏ ضمان حريات المواطئين » » وخلاصة خلاصتها ان 
لرئيس الجمهورية اذا لم تكفه السلطات الواردة في القانون ان يعطي 
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نفسه بقرارات مكتوبة او شفوية السلطات التي يريدها ( الفقرة الاخيرة 
من آلادة من القانون رقم /!؟ لسنة 1579/5 ) © كل هذه السلطات 
لم يستعملها الرئيس انور السادات حتى الان . ( الا فى الامر العسكرى 
رقم 4 لسسنة 1995 الخاص بالمساكن ) » ومو لا يعني أن اتجاها 
ديموتراطيا لا كنك فيه ما بزال قائما قي مضر. + على المستوى الشرعي. 

ولكن» 

في مواجهة » وضد » هذا الاتجاه الدستوري الشرعي » بدا يتمو 
في مصر بشكل ظاهر ؛ وبعد حرب اكتوير 191/5 بالذات اتجاه مضساد 
للديموقراطية . وقد قلنا من قبل »؛ ونعيد القول الان »2 انه انقلاب ضد 
الدستور والشيرعية بكل المعاني الدستورية للانقلاب . بداة مجلس 
الشضعب السابق وما يزال ينمو من خلال الممارسة . المنارسة التشريعية 
باصدار سلاسل من القوانين بدون مناقشسة ولو صورية في بعض الاوقات. 
وبسلاسل من القرارات التنفيذية والاجراءات الفعلية والمواقف التي 
تستهدف جميعا خلق واقع موضوعي مناقض للمقومات الاساس يطل مجتمع 
كمأ نص عليها الدستور وخاصة المقومات ذات الاتحاه ااكتراكني 
الديموقراطي التي نص عليها في الفصل الثاني من الباب الاول ؛ وبالتالي 
التغيير الفعلي لنظام الدولة الاشتراكي والديموقراطي الذي نصت عليه 
المادة الاولى من ليور ٠‏ ويتم كل ذلك بصبر واناة وذكاء ايضا منذ 
عام 1519/5 »2 تحت غطاء كثيف ومدروس من النشرات والبيانات والكتابات 
والمناقضات الدعائية ٠‏ وتستعمل في تثبيته في الاذهان كل أآلوان التأويل 
والمغالطة الفكرية . فيتحول تحالف قوى الثشعب العاملة الذي هو ذاته 
التعبير الشرعي عن انوحدة !لوطنية الى وحدة وطنية تضم مع قوى 
الشعب العاملة أعداءها بحجة أن كلنا مصريون وابناء اسرة واحدة مع 
ان الائتماء الى اسرة واحدة لا يحول دون اختلاف افرادها والصراع فيما 
بيئهم . وهل كان ثمة من هو أكثر عداء للنبي ١‏ صلمم ) من عمه ابو لهب. 
وهل باع يوسسف الا اخوته. وتوافي ذكرى استشهاد الحسين رضي 
الله عنه . ونحن نكتب هذه السطور فنتذكر الصراع حتى الموت الذي قام 
بين ابناء العمومة من الاسسرة القرشية الكبيرة . الخلط بين الملاقات 
الابرية والعلاقات السياسسية واضح .. وتتقلص الاثشتراكية التي هي 
نظام توظيف الموارد المادية والمشرية المتاحة طبقا لخطة اقتصادية شاملة 
من أجل اشباع الحاجات المادية والثقافية والروحية للشعب *» الى مجرد 
وا د ل ع ل أن تلك التأميئات والخدمات لا يكاد 
يخلو منها مجتمع اشتراكي أو راسمالي او حتى قبلي ٠‏ ويتحول القطاع 
المام الذى هو ملكية الشعب و « قائد » النقشاط الاقتصادى في كل 
المجالات الى مجرد قطاع اقتصادي تملكه الدولة » ثم يطلق من التبعية 
التوجيهية للدولة ( الغاء الؤسسات ) ثم يترك ليواجه مصيره في سوق 


يذل 


المنافسة مع القطاع الخاص الذي أطلق له المنان ليسيطر على اقتصاد 
مصر . هذا في حين ان كل الدول الراسسمالية تملك قطاعا اقتصاديا 
تضارب به في السوق ولا يقال له قطاعا عاما لانه لا يلعب الدور المنوط 
به في الاقنصاد الاشتر تراكي وهو ب كما قلنا من قبل وكبا قال الديتور م 
قيادة التقدم في جميع المجالات وتحيل المسؤولية الرئيسية في تنفيذ خطة 
التنهية ( المادة “٠.‏ من الدستور ) ويتحول التخطيط الاشستراكي الذي هو 
الحصانة الوحيدة ضد فوضى الاقتصاد الرأسمالي وضد المضارية على 
احتياجات الشعب والتهريب الى انفلاق لابد من أن ينسف . و« الاصل 
هو حرية الاستثمار .. وكل شرط قيد . وكل قيد انفلاق » . والو 
اخذناها عكسيا لكان الانفتاح هو الغاء كل قيد بالغاء كل شرط لحرية 
الاستثمار . ثم يقال ان الاعتراض على هذا هو « ششسعارات اششستراكية 
| معوقة » . بويذهب الامر الى حد استغلال متاعب الشعب واستثمارها 
لصالح هذا الاتجاه . فبدلا من الاعتراف بان ازمة الخدمات في الماصية 
( المواصلات والمجاري والتليفونات والمساكن )؛ مردها الهجرة المكثفة من 
الريف نتيجة الجوع هناك وتزاحمها على خدمات حال العدوان الامريكي 
الصهيوني منذ عام /1951 دون وجود فائض اقتصادي ‏ بعد احتياجات 
القوات المسلحة والضروريات ‏ لممل التجديدات اللازمة » يسند الى 
التحول 1< شتراكي ما فعله الاعداء ٠.٠.٠٠‏ ويستفل جوع الشعب ويستثمر 
فيوعد وعودا غير قابلة للتحقيق بأن الاتجاه الجديد سيشيع جوعه ويحل 
مشكلاته ويحقق له الرخاء » والدولة ذاتها تعرف معرفة اليقين انوعودها 
لن تتحقق ١‏ أطلق المجلس القومي للانتاج في توصياته التي نشرت هذا 
الشمهر ‏ ديسمير 1١975‏ ب محذيرا قويا من مخاطر افلات النشاط 
الاتتصادي من حدود التخطيط الموجه وقيادة القطاع العام ) ... الى 
اضختره. 

وكان كل هذا » وما يزال » يستهدف تحضر الشعب نفسيا وذهنيا 
لقبول « النظام ألواقعي الجديد © بدون أن يشعر بصدمة الانقلاب . 
وتولى فلاسفة وكتاب الليبرالية الذين عادوا من خارج الارض الصرية 
أو ظهروا من تحتها » بساندهم فلاسفة وكتاب كل عهد وكل نظام »2 ؛ 
حملة تشعواء لتشكيك الشعب في مكتسباته الاشتراكية والديموتراطية 
التي تحققت له في المرحلة السابقة ولم. نترك شي أو احد لم تشضو 
وتلطخخ سيرته . ولم يكونوا في ذلك محققين ولا عادلين وما كانت ا 
التحقيق أو العدل . وما كانوا ايقن . حاقدين فان المسالة اكبسر 
كثيرا من النزوات العاطفية ٠‏ انما كانوا ينشرون في جو مصر سحابة من 
الضباب المجوف الرئان ليغفطوا حركة انقلابية تفير من الواقع الملصري 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفكريا » خطوة خطوة . وحين كانوا 
يطلقون كلماتهم المتدفقة اثمادة بسيادة القانون »© وبدولة المؤسسات »© 
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وبحرية المواطنين » ويشغلون شعب مصر بمقارنات بوزنطية بين ما كان 
وما يكون » كأن شعب مصر جباعة من المتفرغين لدراسة التاريخ ؛ لم 
يحاولو! أن يقراو! دسستور سيادة القانون ودولة المؤمسات وحرية 
المواطنين الذي بين ايديهم ليتبينوا ان هذا الدستور ينتهك خفية وتهدر 
أحكامه عمليا . وان الثين ينتهكونه ويهدرون أحكامه ييتنعون عيدا عن 
انشاء المؤسسة الدستورية المنوط يبهماحباية الدستور ( الهكية 
الدستورية العليا ) .٠‏ وكل ذلك لان فلاسفة ومفكري الليبرالية كانوا 
يعلمون ان انقلابا ضد الاشتراكية والديموقراطية الشرعية يحدث في 
الواقع العملي خطوة خطوة » وان دورهم هو التغطية على هذا 
الانقلاب » وشد انتباه الشعب الى قضايا جانبية 'و فرعية أو تاريخية 

وحين يتم الانقلاب واقعيا لابد من أن تعاد صياغة الشرعية ليصبح 
واقعا شرعيا . هكذا يحمل في كل الدئيا . لابد بعد الانقلات من تمْيير 
الدستور أو بعض مواده واصدار التفريعات اللازمة لاضفاء الشرهية 
الملزية على ما وقع فملا ٠‏ ولكن الانتلاب الذي يحدث ف مصر منذ عام 
5 يتم خطوة خطوة » اذن ‏ بحكم اسلوبه ‏ لابد ان تضفى عليه 
الشرعية خطوة خطوة أيضا » اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ه7٠‏ 
لسنة ١/ا5١‏ في. شان استثمار الملل العربي والمناطق الحرة ليتيح الفرصة 
أمام العرب بالذات »© فلم يعجيهم قدفعوا الامور ‏ فمعليا ‏ السى أن 
تجاوزت حدود ذلك القائون فاصدروا القاتون رقم ؟” لسنة 1576 2 وفي 
تنفيذه تجاوزوه تمهيدا لالغائه لان « الاصل هو حرية الاستثيار ٠.‏ وكل 
شرط قيد . وكل قيد انغلاق »© . وكان الامر ٠‏ أوضح في مجال النشضاط 
السياسي . أصدر رئيس الجمهورية ورةقة تطوير للاتحاد الاكمتراكي 
فلم يطوروه »© وخلقوا قضية الراي والرآي الآخر ٠‏ فجاء اقتراح المنابر 
فحولوها إلى تنظيمات » فصاغت لجنة العمل السياسى التنظيبات » 
فحولوها الى أحزاب ( بدا تأسيس حزب مصر العربى الاشتراكى العام 
منذ مرحئة المثابر ) . فاملن رئيس الجمهورية تحويل التنظيمات الى 
احزاب في حدود ( الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحتمية التحول 
الاشتراكي ) مم بقاء الاتحاد الاستر اكي . فبداوا استقلالهم على الاتحاد 
الاشمتراكي ويتجهون الى تشكيل جبهة .. وهي الواقع البديل عنتحالف 
قوى الشعب العاملة »© فيطالبون الان بتفيم هذه المادة من الدستور 
واطلاق حرية الاحزاب . 

ولقد أصبح الانقلاب الازنيمحسوسا لانه قد ارتطم اخيرا «بالدستور» 
ويحاول رئيس الجمهورية الابقاء على الدستور ؛ ويقول ان المادة الخامسة 
منه تسمح بتعدد الاحزاب ويحاول أن يجعل الاحزاب محدودة العدد ومقيدة 
ولو اسسميا بالتزام الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحتبية الحل 
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الاشتراكي عه والامقاء على الاتحداد الاشتراكي ولو ادارة أنسمية تملك 
الصحف . وقبل أن يتم اي ثسيء يندفع ابطال الانقلاب فيحلون وحدات 
)2 تتدسرف "0 بعد ذاك .. وهكذا 3 


ان هذا التتالي المطرد » بايقاع تتزايد سمرعته ©) بين خلق واقم 
فعلي ثم تغطيته بقانون او قرار ) يمكن ملاحظته بوضوح حين توضع كل 
القرارات والقوانين والبيانات التي صدرت منذ مطلع 151/6 مسلسمسلة 
حسب تواريخها ومقارنتها بتسلسل الاحداث ) . هو الذي يكثف لنا أن 
هناك انقلابا فعليا يحدث خطوة خطوة في المقومات الاساسية للمجتمع 
المصري ف مواجهة الشرعية الدستورية وانه ما يزال مستمرا ٠.‏ وقد 
كسب الانقلاب اغلب جولاته على اللمستوى الفعلي وكسب اغلب جولاته 
على المستوى التششريعي ويحاول الان أن ينهي معركته الشرعية يكسسبها 
على المستوى الدستوري . من هم قواه . بالصفة © هم الليبراليسون 
والرأسماليون وحلفاؤهم من البيروقراطيين . اما من هم وضد مسن 
دالامر كله غامض ٠‏ كل ما نستطيع أن نرقبه هو أن ثمة قوة تتولسى 
قيادته وانجاز التغيير الفعلي وثية قوة تضضفي عليه التبرير الفكري أو 
التشريعى بعد أن دقع ذءلا . هذا عندنا لا شك فيه . انما الذي لا 
نستطيع أن نجزم به هو ما اذا كانت تلك ادوارا موزعة بين قوى متفقة 
ف الانجاه فيما يعرفه علم السيانة بانقلاب القصر 5 00 ونام 
ويعنون به أن يتم الانقلاب بواسطة السلطة ذأتها : ام أنها قوة متصارعة 
في صمت رهيب في قلب الدولة. في بمض الحالات يبدو أن كل شميء يسير 
بدون اعتراض أو مقاومة ٠‏ ولكنا ف بعض الحالات نكاد ميم صرير 
الانياب الحادة وصوت تحطيم العظام . على أي حال فان الصراع لابد 
منه ولو في مرحلة قادمة حين يصل الانقلاب الى الذروة ٠‏ ذلك لان السمة 
الاناسية للانفلأت أنه لببرالي راشتمالي. - وبمسرف التظن عن آية انوايا 
معلنة او خفية لا يمكن ان تقبل الليبرالية الراسمالية أن تكون للسلطة 
التنفيذية كل ما لها الان من سسلطات في الددستور ولا بعضها ان رئيس 
الجمهورية بدون سلطات »© وحكومة تخدم اذا طلب مها ولكن لا تندخل» 
هو نموذج الحكم الليبرالي الذي تسعى اليه الراسمالية في كل مكان ولا 
ترضى الا به . وغدا أو بعد غد حين تنتصر الرأسمالية المصرية نهائيا » 
ستطالب ‏ باسم الشضعب الذي تستمميله وتستفله دائها ‏ أن يتخلى 
رئيس الحيهورية »© لهم وليس للشقعب © عن كافة سلطاته . ما الذى 
سيحدث حينئذ ٠‏ الله اعلم . ان الاسلوب الصامت الصبور الحاسم ايضا 
الذي واجه به الرئيس السادات محاولة ممائلة في النصف الاول من عام 
11 »© ترضح مصر لاحداث كبيرة وخطيرة » خاصة ان الرئيس انور 
السسمادات © بصفته القائد الاملى للقوات المسلحة قد ناط بها مهمة « هماية 
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الشرعية الدستورية » بالاضافة الى انها بأمر الدستور ‏ مكلفة 
« بحماية مكاسب النضال الشعبي الاشستراكية » ( مادة .18 ) ٠‏ وتحول 
القضية المملقة وامن الدولة دون الايضاح والاعلان .. وبذلك يبقى 
المرقف غامضا . 

قد تكون كل هذه الاستنتاحات خشاطئة او مصيبة ؛ ولكن الذى لا 
يمكن أن ينسب اليه الخطا ‏ فى رايئنا ب هو أن قضيسة 
الاهزاب التي يتناولها بعض الناس بيساطة الفرحسين بلمبة 
جديدة أو فرحة المفتتدين لشيء يهمهم الحصول علده »+ اكثر خطورة 
بمراحل مما يتصورون انها ليست الا جملة في صفحة كتاب مليء بالصفحات 
والسطور ؛ موضوعه مصر المستقبل وليس مصر الحاضرة وعلى ضوء 
« كل “ مافي الكتاب يجب أن تفهم يعض كلماته .. 


زف 


فك ... له حزا ب 


اية احزاب ؟.. 


لقد عبرنا عن راينا في الاتجاه الذي بدا فعليا ‏ عام 1917/5 وقلن 
انه انقلاب . ولكن هذا وصف له من حيث: الشرعية . عنينا به انه ضد 
الدسسور. دستور 199/1 . هذا الوصف لابعني و حده انه اتجاه ديموقراطي 
او انه اتجاه ضد الدييوقراطية . انبا تتبين صفته هذه بقياسه على اتجاه 
الدسنور ذاته ٠‏ وهو قياس تسبي بيعنى اننا لا نفرض أن دستور 111091 
هو منتهى النطور الديموقراطي ولكنه ٠‏ كما نراه بيقين : اكثر ديموقراطية 
بها لا يقاس من أي دسنور ليبرالي . ولقد اوضحنا من قبل ان الاتجاه 
الذي يجري تحت انوفنا اتجاه لييرالي راسمالي ٠‏ وهو ما يعني ل في رأينا 
انه اتجاه مضاد للديموقراطية . ديموقراطية الشسعب ؛ أغلبية الشسمعب» 
ومن العيال والفلاحين وصفار الموظفين الامناء وصفار التجار واصحاب 
الورثى والحرفيين وكل الكادحين وابنائهم ٠‏ وهو اتجاه غير ديموقر اطي 
لانه يسليهم الان ء وسيسلبهم المزيد غدا . ذلك القدر الذي تحقق لهم من 
الديموتراطية الاجتماعية حتى لو كان قليلا . 

اذن » 

فالقضية المطروحة الان على الشعب ٠‏ ليست قضية احزاب او لا 
ادراب كما يصوغها الليبراليون . ولكنها قضية ؛ اية أحزاب 5.. ان 
كانت الاحزاب التي براد لها ان تقوم هي الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية 
فهي خطوة نقدمية وسميكون لنا راي في صيفتها فيما بعد . اما اذا كانت 
الاحزاب هي الاهزاب الليبرالية والراسمالية والرجمية باي معنى . ولكن 
اي استراكي ديموقراطي لاا يمكن ان يقع تحت تأثير «السحر الميتافيزيقي» 
لكلمة الاحزاب .. فكليا لاحت له أو لوح له بها انجذب اليها كالماخوذ 
دون أن يدرى - في بعض الاوقات ‏ انه يفادر مواقعه . 

قد قيل ان نلك الاحزاب التي ستضفي الشرعية على وجودها 
الفعلي مونة اناا من اعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشفتراكي 
العربي » فقد نمأت تنظيمات في اطاره ؛ وهي تتطور الى احزاب بمساعدته 
ونحت رقابته . فقد اشترطت لجنة مستقبل العمل السياسي فعلا ان تكون 
التنظييات من بين اعضائها » وتم تكوينها على هذا الاساس »© واختير 
مقررو © التنظيميات من بين اعضاء اللجنة المركزية . وهكذا يمكن ان 
يقال : انها صيفة حديده ©» حزبية » لذات قوىيى الشعب المايلة أو 
ممثليها الذين كانت تتكون منهم اللجنة المركزية للاتحاد الاثستراكي العربي») 
وبالتالي فانها احزاب « اشستراكية » . نحن نقول . لا . ان « الانحادات 
الاشتراكيات العربيات » أرقام ” ( 'لقائم ) و؟ و١‏ لم يكن اي منها تنظدم 
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تحالف قوى الثسعب العامل » بل كان التنظيم الذي اقامته البيروقراطية 
المتحالفة مع الراسمالية لتنضم اليه قوى الشعب العاملة تحت قيادتها 
لتتحكم فيها ( الان نعرف لماذ! تحدثنا عنها من قبل تفصيلا ) وبالتالي لم تكن 
المنابر » أو التنظيمات »© ولن تكون حركة تحويلها الى احزاب الا تغييرا 
في اشكال ممارسة البيروقراطية والرأسمالية لقيادتها السياسية أو كما 
قال الدكتور يوسف ادريس في ندوة تليفزيونية في مواجهة ممثلي 0 
انكم جميعا تنتهون الى طبقة واحدة . ونضيف ان هذه التنظيمات أو 
الاحزاب تاتمي جميعها الى ما يسمى ” جملة » الراسمالية الوطنية » 
فهي في الاساس لا ديموقراطية من حيث هي في الاساس راأنيالية . هذا 
بدون أى أعتداد بللواقف النردية » وبدون اعتداد « بالذاتية ( الاشمتراكية 
التي يعول عليها كثيرا تنظيم « التجيع الوطني التقدمي الوحدوي » . 
ثنعني انه قد يكون فى بعض الاحزاب او التنظيسات اشستراكيون 
وديموقر لبون »؛ وقد يكون لدى « التجمع الوطني التقدمي الوحدوي » 
من الثقة بقيادته أو افراده أو 0 ما يبرر قول السيد خالد محي 
الدين ف الدوة تلجريونية : فحن نؤمن بان المستقبل لنا » ولكن ليسمح لنا 
كل هؤلاء بأن نقول انكم في المرحلة الحاضرة واقفون في مواقع غسير 
ديموقراطية داخل اتجاه عام غير ديموقراطي . أما المستقبل فيعلمه الله 
ويصنعه البشر الذين لا يشدون انفسهم الى مواقع لآ تتنفق مع منطلقاتهم » 
ويتجهون اتجاهات لا تؤدي الى غاياتهم ٠‏ 
وقيل ان التنظيبات الثلاثة » التي متتحول الى احزاب ثلائة »© 
ملتزية جميعا بالنقاط 5 اطار من ثلاثة حدود « الوحدة الوطنية 1 
السلام الاجتماعي © حتمية الحل الاشتراكي »© . وبالتالي فانها جميعا 
أحزاب او تنظيميات اشتراكية ديموقراطية . ونحن نقول لا . أن هذه 
الكلميات العناوين قاصرة ومجرد طرحها يرشحها لان يقال : لا . أولا ع 
لان الوحدة الوطنية لا يمكن أن تكون وحدة ديموقراطية الا اذا كانت 
قواها متصورة على القوى القمبية التي لها مصلحة فسي الاستراكية 
والديموقراطية .. آما اعداء الافمتراكية فهم اعداء الديبوقراطية نهم 
اعداء الشسعب . والا » فضد من تقوم الوحدة الوطنية في الداخل ؟.. 
نمني ما هو مضمون الوحدة الوطئية في الداخل 1.. هل هو مجرد 
الانتماء معا آلى دولة مصر ؟ نحن جميما في وحدة وطنية ل اذن - بحكم 
وحدة الجنسية . لابد للوحدة الوطنية من هدف مشترك بين قواها تؤجل 
من اجله خلافاتها وصراعاتها . فان كانت الوحدة الوطنية مطلوبة كحد 
للنشاط السياسي من آحل التحرر الوطني فانها ‏ اذن -- صيغة يكاد 
يستوى المساس بها مع الخيائة الوطئنية ٠‏ والمساس بها يكون ايا 
بفضها أو بدفع بعض اطرأفها الى الانفضاض . على الجميع اذن ‏ جميع 
الاطراف ‏ أن يلتزموا بالوحدة الوطنية . من اجل هذا لا تكفي « الكلمات 


هن 


المنوان » ؛ بل لابد من أن تكيل فتكون « الوحدة الوطنية من أجل 
التحرر غي المشروط من الاحتلال الاسرائيلي للارض العربية وللنضالضد 
الصهيونية وضد كلمن يساعدها وعلى راسهمالولايات المتحدة الامريكية7. 
ايا عن السلام الاجتياعي مشعب مصر ‏ المرهق ‏ في أشسد الحاجة اليه 
بشرط أن يكون السلام الاجتماعي من خلال « تذويب الفروق بيسن 
الطبقات © . وليس فرصة لتلجا طوائف الشعب امحروقة الى المسلام 
بينها يلتهم الرأسماليون ثرواتها .. اما حتمية الحل الاشتراكي فهو 

نبوءة ة تاريخية صادقة » رك يسك الشعب لا تقام على اساسس ا 
وماذا يعني الشمب اذا أعلنت كل الاحزاب انه في وقت ما من التاريخ 
ا سيكون الحل الاشستراكي محتوما . ماذا يعني الشقعب الان من 
ذلك اللقاء المحيب بين الذين يريدون الرآسمالية ابتداء من هذه المرجلة 
والى الابد وبين الذين يريدون الرأسيالية ف هزه المرحلة لانها « الرحلة 
التاريخية التي تقوم فيها البورجوازية الوطنية بانجاز مهمتها الديموقراطية 
وترسي لها قاعدتها المائية » ... لتتلوها مرحلة الاقسمتراكية فهم « لا 
يريدون الاشتراكية الان ولا في المستقبل المنظور » . ماذا يهم الشسعب 
اذا سلم مصيره الى الراسمالية ٠‏ من هذا المستقبل غير المنظور ؟.. 
ان مصر لا تبدا من عصر الاقطاع لتليه المرحلة الرأسمالية » وحتى لسو 
كانت تبدا من اقتصاد شسبه أقطامي شبه راسسمالي نكذلك بدات ثورة 
ليئيين عام ١1117‏ ألتي علمت من يقول ما يقول »© ولم يقل احد على العالم 
الثالث المتخلف » في هذا العصر » عصر الامبريالية ان التنمية الراسمالية 
ميكنة وانه ما يزال « للبورجوازية الوطنية » دور تقدمي تاريخي كذلك 
الذي قاله ماركس وما يزال « يزن » برؤوس البعض . مصر 1١15١‏ »6 
قد بدات مرحلة التحول الاشتراكي . وقوانين يولهو 191١‏ ليست أقل 
اشتراكية في صيفتها الانتقالية من ١‏ النظام الاقتصادي الجديد » الذي 
اخذت به الثورة الاقمتراكية عام ؟5*11ا١ ٠‏ ولم يقل احد حينئذ أنتا «لانريد 
استراكية الان ولا في المستقبل المنظور » .. الفرققعرفه تماما . التحول 
هناك كان تحت قيادة حزرب اشستراكي وهنا يقولون ‏ انه لم يكمن 
نحت قيادة الاشتراكيين ؟. . اذن فلينشا الحزب الاشتراكي لاكمال مرحلة 
التحول .. وليسسى العكس ٠‏ اي ليس الحل التقدمي قبول التوقف أو 
الردة من اجل الوصول الى حزب اشستراكي . - انها ١‏ فهلوة » تستهين 
استهانة قاتلة بذكاء ومقدرة الراسمالية المماصرة التي اصبحت تتقن » 
اكثر من أية قوة اخري ؛ فن «١‏ التكتيك » ... اذن فصيفة الحل 
الاشتراكي الذي يمكن أن يكون مقبولا لتلتزم به الاحزاب لا يكون اقل من' 
« مزيد من التحول الاشتراكي عن طريق التخطيط الشامل ومزيد من دعم 
القطاع آلعام وتاكيد سيطرته على القطاع الخاص» .. بهذا وحده 
وهو الحد الادنى - يمكن أن يتردد الراسماليون والليبراليون قبل ان 


يفنا 
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ولكسن . 

اذا كنت الوحدة الوطنية متصوصا عليها في الدستور ومصونئنة 
بحيايته ) المواد "و.6 و7 و78 ) وكان اللا الاجتياعي متنصوصا 
عليه ومصونا بحيايته ( المواد ١‏ وه ولا و.1 وما بعدها ) وكانئت قواعد 
التحول الاشتراكي منصوصا عليها في الدستور ومصونة بحمايته ( المواد 
١و5‏ وما بعدها ) فيا الحاجة الى ان تستبدل بنصوص دستوريسة 
محكية الصياغة شعارات مامة . ثم ما معنى أن يقال بمد ذلك أن 
( الاحزاب »© مقرة بتلك الكمارات فهي اشتراكية ؟. ان هذا قد يوحي 
بان ليس في الدستور ما يلزم حدود المنظمات السياسية » اياكان 
اسسمها » حدود الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتحول الاشتراكي. 


وهو غير صحيح 6.٠6‏ او قد يؤدي - في مرحلة مقبلة ‏ الى الاستغناء 
بها عن نصوص الدستور . نعئي رفع تلك الحدود من الدستور لتبقى 
« تعهدات » تعلنها الاحزاب ولا يعرف أحد من الذي يضمن تنفيذها .. 

ثم آن حديئا يتردد علنا عن قانون بصدر بتنظيم الاحزاب يبيع قيايها 
بشروط جديتها ٠‏ وشروط جديتها تلك هي أن يكون لكل حزب عدد معين 
من أعضاء معلسسى الشعب » أو نسبة معينة من أصوات الناخبين والمتصود 
طيما ‏ عدد اعضاء مجلين الكلعمب الحالي ونسبة من اأصوات 


بعد ان تقدمت التنظطيمات الى الات بصفتها تابعمةهة للاتحاد 
الافمتراكي ١‏ رقم 7 ) اذ هي أقسسام لجنته المركزية ذاتها » تحت قيادات 
ماتررة من مقررين مختارين لها ؛ ووقف الناخبون منها موقفهم الذي أسفر 
عن زيادة نسسبة الممتنمين عن الاقتراع عن الثلثين » وزيادة مدد المرشحين 
المستقلين عن التنظيمات » عن مرشحي التنظيمات مجتممين © وزيادة 
عدد المستقلين الناجحين عن اضماف عدد نواب تنظيم اليمين وتنظيم 
اليسار .. وبعد أن ضمنت الحكومة اغلبية فعلية ساحقة في مجلس 
الشمعب الت اليها في ظروف لم تكن قضية الاحزاب فيها مطروحة اصلا 

٠‏ يقال أن قانونا سيصدر بشروط يحول الواقع الى احزاب .. ثم 
يعول دوق أن تلكا :اخزاب لبن لها نصيب في ذلك الواقغ ٠٠‏ وتوضمع 
المرية امام الحصان كما يقولون »2 فبدلا من أن تنقا الاحزاب لتكون 
ادوات جماهيرية سياسية من غايتها الحصول على اصوات الناخبين 
وأن يكون لها ممثلون في مجلس الثسمب © بقال لها .. لإبد لك - قبل 
أن توجدي وحتى توجدي - 0 على اصوات الناخحبين ومقاعد 
مجلس الشمعب ؟ اليس هذا عجيبا 4ه ./ أليس مهنئاه تجميد الموقف على 
ما حدة فملا:.وحفل انواك الستسل: علن "الكين لم دكوتوا من اعشباد 


١م‎ 


اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي عام 191/1 ..؟ أليسس معناه» 
ان هناك من يغير الواقع فعليا على ما يريد ثم يغطيه بتشريعات مفصلة 
على « قده :... 


الح 


ماالعمل ؟ 


الحل الديموقراطي : 


م لا نعني بالحل الديميوقراطي الحل الذي يقيم في مصر نظاما 
ديموقراطيا . النظام الديموقراطي الكامل ما يزال غاية نسعى اليها اذ 
قبل ان يكتمل النظام الاشتراكي لن يكتمل البناء الديموقراطي ٠‏ وفي 
النظام الاشتراكي وحده » حيث يتحرر الشسعب تحررا كاملا من القهسر 
الاتتصادي والجهل يمكن ان يبلك المقدرة الكاملة على نفاذ ارادته . 
وقد يقولون اين هي نلك التجربة ؟.. نقول بحسم لم توجد بعد ؛ انما 
هناك شعوبا كثيرة تتجه اليها بقوة هي تلك الشمعوب التي تخطت 
عقبتها الاولى وحررت الشعب من القهر الاقتصادي وسخرت التنيمية 
الاتتصادية للتنمية الثقافية والصحية . ونريجو الا يفالطنا احد فيحتج 
علينا بيمض التجارب الماركسية . لسنا ماركسيين وعلى الذين لا يعرفون 
هذا ان يراجعوا ما كتبنا ونشرنا على مدى عشرين سمئة . ونعرف عن 
الماركسيين الهم يطورون افكارهم لتواكب خبرتهم وأنه منذ عام ١515‏ 
يرفع الاتحاد السوفييتي شعار « ديموقراطية كل الشعب » بيدلا من 
« ديكتاتورية البروليتاريا » » ونعرف أن الماركسيين في غرب اوروباء» 
حيث أتيحت للعبال هناك امكائيات اقتصادية تحول دون خضوعهم للقهر 
“الاقتصادي وبيع حرياتهم قبلت الاحزاب الماركسية دخول الباراة 
الديموقراطية ٠‏ وكل هذه » وغرها ؛ تجارب لا تلزمنا بشيء ولنسا أن 
نستفيد منها أو لا تستفيد » والعيرة الاولى والاآخيرة بظروفنا واحتياجات 
شمعبنا الذي لا نكن ولاء لاحد غيره ٠‏ . وشسعبنا قد بدا تطوره الديموقراطي 
حين بدا تطوره الاثستراكي عام ٠ 195١‏ لم يكن النظام حينئذ ديموقراطيا 
لانه لم يكن حينئذ اد شتراكيا . وعيد الناصر الذي ربط الديهوقراطية 
بالاشمتراكية قال اننا في مرحلة التحول الى الديموقراطية حين قال اننا 
في مرحلة التحول الى الاشتراكية ( خطابه يوم ١1‏ مايو ١5140‏ ) . 


وبالتالي ليس النظام القائم ديموقراطيا لانه ليبسى اثتراكيا . وليس 
النظام الدييوقر اطي قابلا للقيام الان لان النظام الاشت شتراكي ليسى قابلا 
لقره + انا عن حقوات دبسومراملية حب ويدكق أن نهد تواكبها 
خطوات اشتراكية يجب ويمكن ان تتحقق . هذا هو قصارى ما يمكن أن 
يفهم علميا ‏ من تعمبير الديبوقراطية : الحفاظ على الاتجاه 
الديموقراطي والتقدم عليه بخطوات ثابتة ٠٠‏ ويوم أن يتحرر الشسعب 
لفن يكون ف حاجة الى من يكتب له أو يصدر له الاوامر أو ينشيىء 
له الاحزاب . ٠.‏ سيفرض أرادته ويختار ما يريد لئنفسه ٠‏ 


ها 


ولكن الادكاه الفعلي الان غم ديموقراطي فما الحل ؟.. 

نفهم تعقيدات المشكلة اولا . بالاضافة الى التركة التاريخية 
مشكلة الديموقراطية اضيف في المرحلة الحاضرة عنصر جديد هو تغيير 
الاتجاه الديموقراطي الاشتراكي الذي كان ما يزال قائما حتى عام ؟/51١‏ 
ونشأ اتحاد فعلي مضاد للديموقراطية الاشتراكية .. تصبع المسالة 
الان هي أولويات المشاكل واولويات حلولها . بمعنى انه بدون اتكار 
لتراكمات الشكلة الديموقراطية في مصر » وضرورة حلها ©» فمنئذ قانون 
الاتفاق الجنائي عام ١41.‏ حتى قانون 56 لسنة 19196 © لابد من أن 
نخنار الجانب الملح من المشكلة ونتصدى لحله .. والجانب الملحم هو ذلك 
الجائب الذي تتوقف عليه الحلول الديموقراطية لباقي جوانب مشكلتها. 
فيا عو الجانب الملح الذي لا بد أن يحل أولا 5.. 

بدون تردد نقول انه التفير الذي حمل في الاتجاه العام من اتجاه 
ديموقراطي آستراكي الى اتجاه لاديموقراطي لااشتراكي . فهل هذا 
ميكين أ.. 


الدفاع عن الشرعية : 


ل شعم ممكن وواجب . ذلك لان هذا الاتجاه يحبل في ذاته 
امكانيات ايقافه ثم المفائه لتستانف مصر اتجاهها الديموقراطي الاثتراكي. 
ثم » لتحل مشكلات ذلك الاتجاه ايضا على ضوء خبرتها بسسلبيات المرحلة 
السابقة . هاتان خطوتإن متتابعتان أو متحاصرتان تجاهل احدهيا لن 
يؤدي الى الديموقراطية . قبول الاجاه الجديد » ومجاراته » سيجرد 
اية تفصيات داخله من اي مضمون ديموقراطي . حرية الكلام © حرية 
الصحافة © حرية الانتخاب ©» حرية الاحزاب اللييرالية .. كل هذا 
داخل اتجاه ليبرالي راسمالي » لن يكون الا في خدمة الاهداف النهائية 
لهذا الاتجاه غير الديموتراطي » ولن يسمع الليبراليون الراسماليون 
بحرمة تغيير نظامهم .. والعودة الى الاتجاه الديموقراطي الاثستراكي 
مع الابقاء على سيطرة البيروقراطية والراسماليين او حرمان الشعب » 
أغلبية القمب » من حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الانتخاب وحرية 
الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية » سيبقي المشكلة مملقة كما كانست 
عام ١511/1‏ اي بدون تقدم . 


]ما 


هذه هي المعادلة المطروحة الان للحل . 

وف هذا تجتهد فنتول .. 

قلنا أن الاتجاه « العملي “ الجديد يحمل في ذانه أمكازيات ابقافه 
ثم الغائه ذلك لانه اتجاه « غير مشسروع» . انه مناقض جملة وبفصيلا 
لاحكام الدستور ٠‏ قلنا ذلك من قبل ونقوله الان ونتحدى به لاثنا تعرف 
من الدستور ومن القانون ما يسمح لنا بهذا التحدي ٠‏ ومع ذلك نعترف 
طبقا لخبرتنا القانونية والقضائية © ان الحكم في شان القانون ليس لنا 
وليس لاي فرد أو جهة مهما اجتهدت ومهما كانت واثقة من صحة ارائها. 
الحكم في النهاية لتلك السلطة الدستورية التي ناط بها الدستور مهمتها 
السامية : القضاء ٠‏ لابد اذن من الاحتكام الى القضاء في شان كل القوانين 
والقرارات والتي صدرت في ظل دمستور ١91/1‏ منذ اول يناير 151/6 ل 
على الاقل ‏ لمعرفة مدى آتفاقها مع احكام الدمستور . اننا ندرك تماما 
ان ما نقوله عن اهدار احكام الدسمتور والانقلاب عليه « فعليا “ كلام 
خطر ويجب الا يلقى بدون استشعار للمسؤولية . ولكن ندرك ايضا ان 
تجاهل التناتض الذي أشمرنا اليه من قبل بين احكام الدينور ودين تلك 
القوانمن المتي بدات تصدر مئذ ١519/1‏ موقف مجرد من المسؤولية . لهذا 
يهب أن تطرح السبالة على الؤسسة الدننتورية ا لخمية بالنصل: نيه 
ليطمئن الشسعب وكل الاطراف المعنية الى أن الامور تجري في مصر في 
اطار الشمرعية الدستورية . وحين يفصل القضاء ؛ سديكون على الجميع 
ان يخضعوا لحكمه .. ونحن ‏ طبعا ‏ اولهم » لان احكام القفاء 
كما تعلمنا ‏ هي عنوان الحقيقة . لماذا اذن لا تنذهب الى انقضاء 


لنحتكم اليه ؟. . 


لان المحكمة الدسستورية العليا غير موجودة بالرغم من ان الدسستور 
قد قرر انشاءها في المواد 1١9/6‏ وما بعدها . الموجود : وما تسميه الصحف 
تحكمة دستورية امليا + هو المحكية المليا التي لا ناظر في دستورية 
القوانين ألا « تيعا » لقضية مطروحة على القضاء أي دمن يدون 'حدى 
المصالح الخاصة محل نزاع ٠‏ اما المحكية الدستورية العليا الني قسرر 
الدستور انششماءها فهي « هيئة قضائية مسستقلة قائية بذابها في جيوورية 
مصر العربية مقرها مدينة القاهرة » ١‏ المادة إلإا١‏ ) . « تتولى المحكمة 
الدستورية العليا فون غيزها الرقابة القضائية على :دستورية القوانين 
واللوائح وولي تفبسر التموهي التختريعية + 111ادة 1/6 ) بواعف اوها 
غير قابلين للعزل وتتولى هي سألة اعضائها ١‏ المادد لالا١‏ ) . وهذهد 
هي اللؤسسة الدستورية التي يجب على كل الاطراف أن يحنكموا اليها. 
ولا يحتاج الامر في المحكمة الدستورية العليا الى أن تكون ثمة قضيسة 
مطروحة على القضاء لاثارة مسألة ما اذا كان القانون دسةوريا ام غير 
دستورى ييتطيع أى مواطن .ان يلجا 'اليها مباشرة ظالنا الحم يعدم 


لما 


دستورية أي قانون أو قرار يرى مخالفته للدستور »2 وهي التي تفصل. 
ويستطيع اي مواطن أن يطلب اليها تفسير احد القوانين اذا اختلف مع 
الللطة في تفسير احكامه وهي التي تفصل . ويصبح حكمها ملزما لكافة 
السلطات الدستورية بما فيها رئيس الجمهورية ومجلسن الوزراء ومجلس 
الشمعب . الى اخره .. والمواطنين طبعا .. ولسو كمان ثمة محكمة 
دستورية عليا لوفرئا على أنفسنا عنام ما نكتب الان © ولاحتكينا اليها 
ورضينا بحكيها ٠‏ 

اذن ؛ اولا وقبل كل شيء لابد ان تنشا المحكية الدستورية الطليا » 
وفورا » لتستقر الامور على الوجه الذي يتفق مع الدستور . ومن ناحيتقنا 
لا نشك لحظة واحدة في أن المحكية الدستورية العليا ل حين تنما 
ويحتكم اليها ل ستحكم بأن كل التشريعات والقرارات التي صدرت 
لخدمة « سياسة الانفتاح " أو بمناسبتها باطلة وكل ما ترتب علهيا لاية 
جهة أو فرد من امتيازات وما حصل عليه من اموال وما اقامه من 
مؤسسمسات مالية آو تجارية أو عقارية باطل ويجب ان تعود الحالة الى 
ما كانت عليه قبل اصدارها . هذا لا نشك فيه لحظة واحدة ومع ذلك 
فأننا سنقبل الحكم الذي يصدر بثشأنه من المحكية الدستورية العليا ... 

ولاننا لا نك فيه » نعتقد أن ذلك هو السبيل المشروع المتاح 
والممكن لايقاف الاتجاه غير الديموقراطي وهو الذي يستجيب لدواعي 
« الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحتمية الحل الاشتراكي » حتى 
بمعانيها العامة . ويتضح من هذا اننا نعتقد ان مصير الديموقراطية 
في مصر هو الان قي يد مجلس الشعب الحالي . نحن لا نجهل طبيعة القوة 
المسيطرة على هذا المجلس » ومع ذلك قاننا لا نتهم أحدا في نواياه أو 
وطنيته ٠‏ ان كل الذين يختارون النظم الاقتصادية و الاجتمامية أو 
السياسية لا يختارونها لانفسهم ولكن للشعب الغائب . وهذا ينطبسق 
انا على ما تقول وتكتب: :+ اننا نذحدك عن الشسعب الكائب نا ونخفار 
له ولا نختار لانفسنا وبالتالي فليس ثمة ما يبرر اتهام النوايا هلنقل انهم 
يريدون لثمعب مصر الخير الذي نريده له » وان المسألة كلها اختلاف في 
فهم وتقدير ماهية الخير الذي يحتاج اليه شعب مصر . ولكن حسسن 
النية المفترض يقتضي أن يتأكد بمواقف تثبقه . والموقف الاول الذي يثبت 
حسمن النية هو الاحتياط دون احتمال الخطأً . وهذا يعني بالنسبة الى 
مجلس الشعب - ان يختبر دستورية ما صدر من قوانين وقرارات » 
منذ 151/5 خاصة وهي تمس ؛ أو نقول انها تمس »؛ المقومات الاسساسية 
للمجتيع في مصر كما ربسيها الدسيتور ٠‏ وذلك قبل - نقول قبل ل 
الاستمرار في الاتجاه الذي حددته “لك القوانين والقرارات . انه لن 
يخبسر شيئًا . ان ثبت أن تلك امقوانين والقرارات دستورية مهو يكمل 
بثاه الاتهاه الجديد ‏ اذا أراد ب على ابسن دستورية . وان ثبت انها 


كما 


غير دسستورية فانه يوفر على نفسه وعلى مصر الوقت والجهد والاموال 
التي تضيع في بناء فير دستوري . ذلك لان ما يبنى على غير اماس من 
الدستور والشرعية .. سينهار وينهدم . ذلك لان المادة + من الدستور 
تقول ١,‏ السيادة للشضعب وحده : وهو مصدر السلطات » وفمسسارسسن 
الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين 
فٍٍ الدستور #0 ذلك لان رئيس الحمهورية قند أقسم الييين على احترام 
الدستور ) المادة 4 ) ذلك لا لان كل عضو من اعضاء مجلسين الشلعب 
قد أقسسم اليمين على احترام الدستور ١‏ المادة .؟ ؛ .. ذلك لان رئيسس 
مجلس الوزراء وكل وزير قد اقسسم اليمين على احترام الدسستور ١‏ المادة 
١‏ ) للدستور ل اذن ب جراسن كثيرون 5 

اذن 2 استههالا للحق الدستورىي المقرر للمواطنين 6 المادة 5 
التي تتيح لكسل فرد حسق مخاطبة السلطات كتابة وبتوقيمه . هانحن 
« نلتمسن » من كل السلطات ان توقف اصدار اية قوانين أو قرّارات 
تتصمل بيشكلة ألديموقراطية الى أن تصدر قانون بانشماء محكمةدستورية 
عليا تطرح عليها القوانين والقرارات التي تدخل في نطاق « سياسة 
الانفنتاح » »© واية قوانين او قرارات اخرى » للتاكد من مدى مطابقتها 
للدستور . 

ونحن مطمئئون تماما للنتيجة ٠.٠.‏ 


تحائف قوى الشعب العامئة : 


٠‏ اذا الفي الاتجاه غير الديموقراطي الذى تحدثنا عنه طويلا» 
وعاد الامر الى الشرعية الدستورية + يبقى المسؤال ؛ هل نبقي على 
الاتحاد الاشتراكي العربي أو ننشمىء الاحزاب 1.. من نحن الذين 
نسال ونجيب 5.. ولاذا لا يكف بعض الناسسى عن لعبة الوصاية على 
التكميث 5 اذا ل تحرب :هو رو احقاة تان ترك اللعسيدي © ا للبكة 
الشعب » فرصة ان يقرر شيئا لنفسه ؟. . اذا لا نتركه يتكلم بدلا من أن 
تتكلم بالثيابة عنها 9 + .1لذ1 يحمت كتير من الناسن انهم :5 اقرى © :من 
الشضشعب بمأ يريد ؟.. ولماذا تضيق الاقلية التي تدعي الديميوقر اطيبة 
بيايريد الشعب 5.. 

عرو اودر ة واحدة: 

ان حل مشسكلة التنظيمات الجماهيرية في مصر جاهز بين أيدي 


١ /اجم‎ 


تحت نظر الذين لا يِشغلهم تأمل ذواتهم والاعجاب بها عن الاتجاه الى 
الشسمب ودستوره . تقول المادة الاولى من الدستور « جمهورية يصر 
العربية دولة نظامها ديموقتراصطي واشتراكي يقوم على تحالف قوى 
الشعب العاملة » . وتقول المادة الثانية : « السسيادة للشعب وحده » 
وهو مصدر السلطات ويبارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون 
الوحدة الوطنية على الوجه البين في الدستور » . وتقول المادة 
الخامسة ؛ ١‏ الاتحاد الاشمتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي ييثل 
تنظيماته القائية على أساسى مبدا الديموقراطية تحالف قوى الشعب 
العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والراسمالية الوطنية 
وهو اداة هذا التحالف في تعميق قيم الديموقراطية والاشتراكية وفي 
متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطني الى 
اهدافه المرسومة . ويؤكد الاتحاد الاشتراكي العربي سسلطة تحالف 
قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السسياسي الذي تباشر تنظيماته 
بين الجماهير وفٍ مختلف الاجهزة التي تضطلع بمسؤوليات العم لالوطني. 
وبين النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه 
وتنظيماته المختلفة وضيانات ممارسة نشاطه بالاسلوب الديموقراطي» 
على أن يمثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات نسبة خيسين فسي 
المائة على الاقل © ... 


ليس ثمة شسيء « أفقصح / من هذه النصوص ٠.‏ 

الدولة » دولة مصر » هي دولة تحالف قوى الشعب العاملة . 
التحالف من الفلاحين والممال والجنود والثقفين والرأسمالية الوطنية . 
هذا التحالف هو الذي يقيم الاتحاد الاشتراكي المربي ليكون اداته 
في تحقيق غايته . غايته تأكيد سلطة تحالف قوى الشعب العليلة . 
وهذا ٠‏ هو الحل » ترفع نهائيا يد الدولة بكل اجهزتها ومؤسساتها عن 
تحالف قوى الشسعب العاملة ٠.‏ وتعقد قوى الشعب العاملة مؤتمرا تمثل 
فيه كل قوة منها بمن يختارهم طبقا انسية تمثيلية واحدة ٠.‏ هذا المؤتمر 
« التأسيسي » يقيم تنظيمه « الاتحاد الاشتراكي العربي » ويضع قانونه 
الاساسي ويختار ديموقراطيا مستوياته وقيادته . يلتزم الاتحاد الاشراكي 
العربي بصفته تنظيم التحالف بموضوع التحالف الذي هو ذات المبادىء 
الواردة في الدسور :اذا راى الوقن البايسى. أن :يتفن: التفالك 
فليننض . اذا راى أن يكون تحالفا بين احزاب تمثل تلك القوى فليفعل. 
ولئنترك كفي برة واجدة د يكتان لنفسية مأ يريك ...لخر 
مرة واحدة ‏ الصيغة الديموقراطية لتحالف توى الشعب العاملة 
بدون تدخل أو سيطرة من الدولة . ولتكن المحكمة الدستورية المليا هي 
الحكم بين السلطات بما نيها سلطة الاتحاد الاشتراكي العربي تنظيسم 


هما 


تحالف قوى الشعب العاملة .. ولتستقر مصر بدون مزيد من التجارب» 
في كنف « الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحتمية الحل الاشتراكي » 
٠» ٠.٠١".‏ ولكن في حراسة تحالف قوى الشسعهب العاملة ٠ه ٠»‏ 


احيل 


عاشرا 


ما تبقى من جبل الشاج 


بيسسان : 


» القصور الذي صحب هذا الحديث منذ بدايته حتى نهايته‎ 1١ 
وهذه هي نهايته » انه حصر رؤية المشكلة الديموقراطية في الااشضار‎ 
الفسرعي حتى كاد يكون دراسة في الدساتير . ولا نعتقد عن هذا »© فغاية‎ 
الديموقراطية ان تكون حياة مشروعة »2 وغاية آية أفكار او نظريات ان‎ 
تكون قوانين وتشريعات . هذا من ناحية . وسسن ناحية اخرى فان‎ 
الشرعية الدستورية القائيسة شرعيسة ديموقراطية فهي تقدم لكل‎ 
. الديموتراطيين الاشتراكيين اقوى اسلحة النضال : سيادة القانون‎ 
ومن ناحية ثالئة ان الممارسة الطويلة المستمرة للحياة القانونية هقد‎ 
٠ شيء او مماريته خارج نطاقه اللشروع‎ 


التصور الثاني هو أن حديثنا دار بعيدا عن قضايا ييثل مادة 
« الصخب » الديموقراطي . لم نتحدث عن ملكية السهافة وحريتها ولم 
نتحدث عن حرية الاجتياءعات ولم نذكر شيئًا عن الحبسيى المطلق وعلاقته 
بالامتقال ولم نقل كلمة واحدة عن حق الاضراب .٠‏ بالمناسبة يزعم 

بعض التاس. ويرددون » بدون ان يرد احد عليهم » ان ليس في الدول 
الاشتراكية قوانين تبيح الاضراب أو تنظييه - فللعلم - جرد العلم ‏ 
نقول أن المادة م؟ من الدستور الصيني تنص على أن « للمواطنين 
حريات الكلام والمراسلة والنشر والاجتماع والتنظيم والمسيرة والتظاهر 
والاحزاب » .. ولم تضف قيدا . لم تقل مثلا « في حدود القانون » أو 
« طبقا للقائنون » .. لا . كل هذا مباح هناك بدون قيد ولا قيد القانون. 
ونستمر ٠‏ مرجع هذا القمصسور الى انذا كنا ريد أن نرد مشكلة 
الديموقراطية الى اصولها ألمامة حتى لا نتوه في الفرعيات . كل 
الحريات التي نسمع عنها مقررة في كل الدساتير حتى حرية تكوين 
الاحزاب . ففيما عدا الاتحاد السوفييتي والبائيا هناك تمدد حزبي في كل 
البلاد الاشتراكية ٠‏ في بلغاريا ١‏ دستور 141679 ) وف رومائيا ١‏ دستور 
4 )| وف بولدذه ١‏ دستور 15648 ) وفي تشيكوبس لوفاكيا ( دستور 
4 ) وف يوغوسلافيا ١‏ 1565 ) . وهي هناك جبهة ولكن بقيادة 
الحزب الشيوعي . وقد أوضحنا في دراسة نشرت آخيرا ( النظام النيابي 
ومشكلة الديموقراطية ) كيف أن الميثاق اراد ان يقيم تحالفا شعبيا من 
القوى ذات الصلحة ف الاشستراكية مع تجنب أن تكون أو ان تؤدي الى 
قيادة طبقة يقودها حزب شيوعي . نريد أن نقول أن العبرة بالمؤسسات 
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الجماهيرية او حتى الدستورية ليست باشكالها ولكن بالفاية النهالية 
التي تخدمها » ولهذا ركزنا الحديث على الغاية التي يثسير اليها الاتجاه في 
كل مرحلة من الراحل ألتي تحدثنا عنها . 


القصور الأكبر: 


؟؟- ولكن القصور الاكبر الذي نمترف به هو اننا لم نفص الى ما 
نحت الامواج لنكتشف باقي جبل الثلج الذي لا يطفو الا بعضه . لم 
ننحدث عن البعد الخارجي للديموقراطية . عن علاقة الديموقراطية 
الاثمتراكية بالاستقلال الوطني والنضال من اجل النحرر ٠‏ عن علاقة 
الليبرالية والراسمالية بالقوى المعتدية التي تحتل الارض العربية . عن 
علاقة الاتجاهات الداخلية التي تتلاطم في مجتمعنا بالنياراك الخارجية التي 
تحيط بنا . كل جز ل تكد عية 1 مع النداقة يكور الامتحل رفي كل 
حديث . واحد غيرنا نقل عن توسساسسن ميرفي رئيس جئرال موتورز 
ورئيسى الجائب الامريكي في اللجنئة المصرية الامربكية المتستركسة 0ظ 
لبحث فرحس التعاون بين مصر وامريكا » انه قال : « اي مشروع 


والملشاكل تتعارض مع فكرة زيادة الاستثمار » ( الدكتور فؤاد مرسي ل 
المرجع السابق ‏ المقدمة ) ولقد كنا نشرنا من قبل رابنا في علاقسة 
الرأسمالية بقضية التحرر في دراأنستتين اولهما بعنوان « راأسبماليون 
وطنيون ورأسسمالية خائنة » والثانية بمنوان « جبهة القطاع العام 6 .. 
وقد نعود الى الحديث مرة آخرى فنموض هذا القصور 

أما آلان » فيكفينا ما قلنا » واذ١‏ كان لابد من كلمة اخيرة فلنقل ادن : 
ليحفظ ألله مصر وشعبها من كل سوء ... ولا حول ولا قوة الا بالله . 


القاهرة في ؟ يناير /إل1 ١9‏ 


دكتور عصمت سيف الدولة 


لحل 


حال عبدالناصر 


من الدعوقاطية اللييرالية 
ىال عوضاطية متايه 


أدراسة قياقواله ) 


ايخ 


قسة : 


١‏ في يوم ا؟ مايو 113715 قدم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
الى المؤتمر الوطني للقوى الفطبية « ميثاق » العمل .الوطني . قهمة 
بقوله : « الميثاق عبارة عن مبادىء عامة واطار للعميل او للخطة . نتج 
عن ايه ؟.. نتج عن تجربة وممارسة لمدة عشر سنوات .. المشر 
سنوات اللي فاتت كانت فترة تجربة © فترة تجربة » فترة ممارسة .. 
كانت فترة مشينا فيها بالتجربة والخطا » . ولم تكن تلك هي المناسبة 
الوحيدة التي ذكر فيها الرئيس. الراحل انتقاد الثورة حين قامت عام 
5 نظرية وانتهاهها التجرية والخطأ اسلويا لليياريسية . تصطرب 
فنخطىء كت ال ل ف ا ا و ل ل ا 
اعني الاسلوب التجريبي »© الى أسبابها التاريخية وظروف قيام ثورة 
65 ذاتها . قال : ناسى كتير بيقولو! ما عندنائس نظرية ٠‏ بدنا والله 
تقول لنا نظرية . فين النظرية اللي احنا ماشيين عليها ؛.. بيقول 
افتراكية ديموقراطية تعاونية. ايه هي النظرية ؟ ايه هي حدود النظرية. 
انا باسأل »© ايه هي أهداف النظرية ؟.. أنا باقول أني ماكنئس مطلوب 
مني ابدا في يوم ؟*5 يوليو اني اطلم يوم 57 يوليو معايا كتاب مطيسوع 
واقول ان هذا الكتاب هو النظرية . مستحيل . لو كنا قمدنا نميل 
الكتاب ده قبل ؟؟ بوليو ماكنائى عملنا 59 يوليو لان ماكناشى نقدر 
نعمل العمليقين مع بعض » ( 10 نوفمبر 157١‏ ) . وهكذا » مع الاعتراف 

بغيبة النظرية » طرح الرئيس جمال عبد الناسر المشسكلة الفكرية طرحا 
شعن نان الل حتاف : بين الفكر الذي لا بد له من أن يستئنفد كل 
الوقت اللازم والكائي لنضجه وبلورته » وهو وقت ت قد يستغرق حياة جيل 
او اجيال » وبين موقف مصر المتردي بسرعة متزايدة » قبل ١185‏ مها 
كان يستوجب الانقاذ بالممكن بدون انتظار لما يجب ان يكون . وكان الممكن 
هو ما عرف باسم المبادىء الستة للئورة ومن بينها اقاية ديموقراطية 
سليمة . قال جمال عبد الناصر يوم /ا ابريل 1457 : « بالنسبة لنا .. 
تحربتنا قابلتنا اسسئلة كثيرة بهذا الشكل . وكان لا بد ان نوضحها . في 
اول يوم لم يكن عندنا منهج . . لم يكن عندنا نظرية ولم يكن عندنا منظية 
شمبية ولكن كان عندنا المبادىء الستة » . ومع ذلك فان الرئيس جمال 
عبد الناصر حين قال ما قال © في 550 نونمبر 1551 ©2 كانت قد انقضت 
على قيام الثورة تسع سنوات تقريبا » وبالتالي فان الاسباب التاريخيسة 
الى انيد الدرح عينة النطرية اكالت كو ايتيدكت خكيدي! في التدليل »)© 
ابتك ورااءها "سي الأتييكن ان يتوق : ناذا لم تستكيل الثورة تكوينها 
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النكري بعد أن قامت ونجحت وخلال تمع سسئوات منذ قيامها ونجاحها؟. 
ولقد رد قائد الثورة على هذا السؤال في ذات الخطاب الذي القاه يوم 
6 نوفمبر 1471 ٠‏ قال : « ما نقدرشى نقول ان احنا عملنا نظريية . 
ويا جمال عبد الناصر اعمل لنا نظرية . انتم اللي عليكم تعملوا النظرية . 
المثتفين هم اللي عليهم يعملوا نظرية . يوم ما لاقي فيه كتاب طالم من 
الاقتصاد بتاعنا والتجربة بتاعتنا وايه اللي يجب أن يحصل فيها باشسعر 
ان هذا الكتاب هو جزء كبير من النظرية » . 


على هذا الوجه حدد الرئيس الراحل مسئولية البناء النظري للثورة 
واسلوب هذا البناء . فمسئوليته تقع على عاتق المثقفين . والواقع ان 
هذا بديهي . غفي مصر وفي غير مصر لا يمتلك المقدرة اللازمة للبناء 
الفكري الا المثقفون . بل انهم يتميزون بصفتهم هذه تمييزا لمقدرتهم تلك . 
مير أنه ينبفي الانتباه هنا الى ما يمنيه جمال عبد الناصر بالمثقفين . في 
الحوار الذي دار يوم ١‏ ابريل ”1557 في الاجتياع الخاسس لباحثات 
الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسورية اقترح احد اعضاء الوفسد 
السوري التفرقة بين المثقفين الثوريين والمثقفين غير الثوريين ٠.‏ مرد 
الرئيس جمال عبد الناصر تلك التفرقة وقال ٠‏ « فيه فرق بين المثقفين 
والمتعلمين . يعني ممكن واحد متعلم يبقى بورجوازي .. ده ما اقدرشيى 
اقول عليه انه مثقف .. انا باقول عليه انه متعلم واستاذ كبير في اي 
فرع من فروع العلم .. يمكن . . لكن المفروض بامئقف أنه مثقه أجتماعيا 
.. زي ما بتقول مثقف اجتماعيا . لكن اذا اطلقنا تعبير المثقفين على 
كل المتعلمين يبقى تمبيرنا بالنسسبة لوذه العملية غلط . . لائنا حنيجي في 
المتعلمين حنلاقيهم طبقات .. فيه طبقة بورجوازية .. فاما بتيجي بتقول 
المثقفين اليورجوازيين .. انت قصدك تقول المتعلمين البورجوازيين لان 
المتعلم البورجوازي مثى حيبقى مثقف اجتماعيا أبدا .. يعني يمكن واحد 
استاذ كبير ودكتور كبير وعنده شهادة كبيرة لكن في نفس الوقت 
راسمالي .. ده بأقول عليه بورجوازي على طمول وادخله ضمن 
البورجوازيين » . اذن» فالمئقف كما يعنيه عبد الناصر هو المثقف اجتماعيا 
غير 7 الرأسمالي » اناسسا »© وبذلك ربط عبد التناصر بيسن الثقاقفة 
والافتراكية . فلا يعتبر عنده مقفا آلا التقدميون . ولكن لا يشسترط في 
المثقف » بالضرورة »2 ان يكون ثوريا اذ الثورية مقدره على الثورة قد 
ينتقدها بعض المثقفين . قال في خلال الحوار ذاته : « هو في الحقيقة 
الثوريبن هم الطليعة هنا ... الثوريين ... النوريين هنا الطليمة ... 
اأعيال الثوريين هم الطليعة ... والفلاحين الثوريين هم الطلعة ... 
والطليعة واجبها ان تقود الكل . والثقفين الثوريين هم الطليمة ... لكن 
ضمن تحالف قوى الشعب الماملة » . خلاصة هذا ان عبد الناصر 
كان يرى أن عبء البناء النظريللئورة يقع على عاتق المثقفين الاشتراكيين. 


1.٠ 


اما عن اسلوب البناء النظري فهو دراسة وتأصيل وتطوير 
«التحربة بتاعتنا » ولو من خلال الدراسات المتخصصة المقصورة كل 
منها على احد المجالات او بعضها . وهو يقول في الميئاق أن « الثورة 
المربية وهي تواجه هذا العالم لابد لها أن توابجهه بفكر جديد لا تحببس 
نفسها في نظريات مغلقة يقيد بها طاقته وان كان في نفس الوقت لا 
ينعزل عن التحارب الفنية التي حصلت عليها الشعوب المناضلة 
بكفاحها » . ويقول : « ان التسسليم بوجود قوانين طبيعية للعيسل 
الاجتماعي ليس معناه القبول بالنظريات الجاهزة والاستفناه بها عن 
التجربة الوطنية . ان الحلول الحقيقية لمشاكل اي شعب لا يكن 
استيرادها من تجارب شعوب غيره ... أن التجربة الوطنية لا تفترض 
مقدما تخطئة جميع النظريات السابقة عليها او تقطع برفض الحلول التي 
توصل اليها غيرها فان ذلك تعصب لا تقدر أن تتحمل تبعاته » خصوصا 
وان ارادة التغيير الاجتماعي في بداية ممارستها لمسئولياتها تجتساز 
فترة ابه بالمراهقة الفكرية تحتاج خلالها الى كل زاد فكري . لكنها في 
حاجة الى ان تهضم كل زاد تحصل عليه وان تمزجه تالمصارات الناتجة 
من خلاياها » . وهو صريح في أن البناء الفكري للثورة لا يكون بالانكفاء 
على « التجربة بتاعتئا 6 والرفض المتعصب للتراث الفكري العالمي »© 
ولا يكون باستعارة اسمس فكرية غريبة عن تجربنا لتسند اليها تلك 
التجربة » ولكن باستيعاب التراث الفكري العالمي والتجربة الخاممة 
مقدمة لابداع فكري يكون خلاصة تفاعملهما الجدلي 5 


كان جمال عبد الناصر » أذنء» مثقفا ينتهج التجربة والخطأ اسلوبا. 
لم يكن مثقفا يملك كل الوقت اللازم للاجتهاد الفكري المجرد ويملك 
سه بشكل خاص - أن يحجب افكاره او يراجمها أو يفيرها قبل ان 
يطرحها على الناس ؛ ذلك لانه كان قالد شورة مهمته الاولى ان يغير 
ويطور وينفذ ويصحح في الواقع الاجتماعي ما يحمله من افكار ٠.‏ من 
هنا تكون درامة عبد الناصر المفكر شيئًا اكثر لزوما وفائدة وصعوبة من 
دراسة اي مفكر آخر لم يتحمل بنفسه عبء وضع افكاره موضع التئفيذ . 
وتكون دراسة عبد الناصر الثائر شيئًا اكثر لزوما وفائدة وصمعوية من 
دراسة أي ثائر كان قصارى دوره أن يفير ويطور وينفذ نظرية التزم بها 
من قبل . هفي حياة عبد الناصر أمتزج النمو الفكري بالتقدم العميلي . 
اعطى التجربة افكاره واسسترد من التجرية افكارا اكثر نموا فعاد واعطاها 
للتجربة وامسترد منها ... وهكذا في عملية نمو هكري ثوري خصيبة 
ما تزال في حاجة الى دراسات علمية مطولة . وقييا يلي نحاول محاولة 
اولية في تتبع مفهوم الديموقراطية لديه منذ 1١161‏ حتى 1155 لنعرف 
بقهر ما تتم له هذه الدراسة المختصرة ‏ نموه وتطوره من خلال 
التجرية , 


2.١ 


على اننا قبل ان نبدا ينيغي ان نؤكد ما أكده عبد الناصر نفسه في 
لقائه مع وفود المعلمين بالقاهرة يوم 21 يونيو 1١1605‏ . قال ؛ « ولكنى 
اقول لكم اذا اخطات في المستقبل هاتما يكون هذا الخطا عن يتين 
وتأكد من أن العمل في مصلحة مصر وفي مصلحة ابناء مصر © . نؤكد 
هذا لان الخطا في التجربة » نتيجة لقصور في المنهج والنظريسة مرجعه 
الى اسسباب تاريخية » لا يمكن أن ينال على أي وجه من أن جمال عبد 
الناصر قد عاثى ومات ابنا بارا بيصر ومخلصا اخلاصا مطلقا لشعبه 
وامته . ويكفيه نبلا انه لم يدع في اى وقت انه يملك اكثر ميا ييلك 
فعلا وهو كثير وانه لم يخطىء قط الا واعترف بالخطا ويادر الى 
تصحيحه . فلقد كان عليه رحمة الله اكثر الناس صدقا مع نفسه 
وهي تمة الفضائل في الحاكمين ٠‏ 


مرحلة السرالية 


؟ ‏ قال عبد الناصر يوم “" فيبراير ١556“‏ يصف مرحلة ما قبل 
الثورة : « كان الظلم الاجتياعي يتجسسم في كابوس الاتطاع البغيض . 
فقد ورثئنا طبقة من الحكام والاشراف ترفعوا عن الشعب ايا 
يستمتعون بنفوذهم واموالهم . وائئسسيت البلاد الى فئتين كل منهيا 
تكره الآاخرى »© وهم من طينة واحدة ©» معسكر العبيد وطائفة الاسياد ». 
وقال يوم ١1‏ سبتمبر 19161 ١‏ « لقد حكمتم زهاء ربع قرن في ظل دستور 
يضارع ارقى الدساتير ومي برلمانات متعددة جاءت وليدة انتخابات 
متتالية . حكمتم باسم الديموقراطية ولكنكم بأسم الديموقراطية المزيدة 
لم تنالوا حتوقكم ولم تنالوا أستقلااكم . ولم تنعموا يويا واحدا 
بالحرية والكرامة التي لم يكفلها الدستور في عهودهم الا لهم من دون 
الشذسعب . فخسرتم كل شسيء وكسبوا كل شيء حتى ثرتم على هذه 
الاوضاع فحطمتموها فمن منا يمكن ان يقبل ان تسلم الثورة أمر الشعب 
باسم الديموقراطية الزائفة باسم الدستور الخلاب وبايم البرلمان 
المزيف الى تلك الفئة من المخادهين ١‏ هؤلاء الذين عاشوا لتحقيق شهواتهم 
ومطامعهم من دماء هذا الكشعب جيلا بعد جيل هؤلاء القوم الذين ثرتم 
من أجل تصرفاتهم ومظالمهم واستغلالهم » . 

على هذا الوجه كان جمال عبد الناصر يرى » حين قامت الثورة » 
ان مشكلة الديموقراطية في مصر تنحصر في ان لفيفا من المصريين قد 
زيفوا الحياة الديموقراطية بالرغم من ان الدستور ( دستور ؟95١1‏ ) 
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كان يضارع أرقى الدبساتير وان الحياة البرلمانية والانتخابات المتتالية 
كان من الممكن أن تتيح للشعب حياة ديموقراطية سليية لولا اولك 
المفسدين . ولهذا فهو ممع ذأت النظام الديموقر أاعلي الذي كان قائما من 
قبل بعد تطهيرها ممن أفسسدكوه . قال يوم ١0‏ نوفمبر ١107‏ في ذكرى 
الفهداء : « واني لا اود ان اغادر هذا المكان قبل ان اقول لكم ان حركة 
الجيشى اعت الا لتحرير ألوطن وآاعاد #الضاة الدستورية السليتة 
للبلاد » . وفي اجتماع حاشد في ميدان التحرير 2 1" نوفمبر 1١95617‏ 
اكد بقوة ان الهدف الاول للثورة هو الديموقراطية وان اسلوب تحقيقها 

فن أن تحور الناسن اتتسه من الخوف كال ١:‏ #روائئ اعلنها مريكة 
ان هذه الثورة كان هدفها الاول هو الديموقراطية لاثنئا نؤمن بارادة 
الشمعب وقوته . ولكن لن تكون للشدمب قوة ولن تكون له ارادة الا اذا 
احن بالديموقراطية: ٠.‏ اننا'ابيا الواطتون لم تفكن لحظة: واحدة متي 
الديكتاتورية لاننا لم نؤمن بها ابدا فهي تسلب الشعب قوتقه وارادته 
ولن نتمكن من ان نفعل ثسيئا الا بقوه الشعب وارادته . هذا ايها 
المواطنون هو هدف الثورة الأول غانها ثورة ديموقراطية تعيل لكم ومن 
اجلكم ليشعر كل انسان انه مصري وانه مصر كلها .. اننا ما قينا 
بهذه الثورة التي تدعو الى الحرية لنتحكم فيكم او نستبد بكم . ولكننا 
لا نريد الديموقراطية الزائفة . نريد ديموقراطية تعمل لكم ومن اجلكم 2 
ليشمر كل انسان انه مصري ومتسساو والفرص متساوية أماميه في هذا 
الوطن . ولذلك فاني اقول لكم ان واجبكم اكبر مما تتصورون » فانتم 
يا ابناء مصر ‏ وليس مجلس الثورة ‏ انتم الذين سترسسمون الطريق 
الذي سنسير فيه © ويقرر مصير الوطن اجيالا طويلة ولذلك فاني اوجه 
حديثي الى كل فرد واقول له انت مسئول عن مصير وطنك ويلادك. 
ولن نتواكل ولن نسمع وعودا كاذبة كهيا كنا نفعل في الماضي قفطلالما وعدنا 
وغرر بنا فاذا أردنا ان نبني وطنا قويا عزيزا ونحقق الحرية التي نؤين 
بها جميعا فيجب أن نتبصر ونعرف طريقنا فالماضي يختلط بالحاضر 
والحاضر يرم الطريق للمستقبل . يجب ان نتحرر من الخوف .. يجب 
ان نتحرر من الفزع . . يجب ان يحرر كل منا نفسه وان نتخلص مسن 
السياسة التي رسمت في الماضي فقد كانوا يخلقون منكل مواطن طاغية. 


؟" ‏ غير ان هذا لا يعني ان قائد الثورة لم يكن يعرف اين موطن 
الفناد والافساد . كلا . فان الثورة كانت قد حددت في اهداغها الستة 
هدفين . اولهما : القضاء على الاقطاع وثانيهيا : القضاء على سيطرة 
رأسى الملل على الحكم . الهدف الاول كان يعني تحرير الفلاحين مسن 
النبعية للملاك » والهدف الثاني كان يمني ان يكون الحكم في خدمة 
الشعب وليس تدت كشيطرة رأس المال . وكلاهيا هدف ديموقراطي 
يواجه واقعا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا كان سائدا فيمصر قبل 1١58679‏ . 
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كان الهدف الاول » الاكثر وضوها » هو تحرير الفلاحيين . 
ومن اجله صدر قانون الاصلاح الزراعي يوم ١‏ سبتيبر 1169 أي بعد 
شهر ونصف فقط من قيام الثورة . ولقد تضّمن تحديد الملكية بمائتي هدان 
لكل فرد . ولم يكن ذلك ذا اثر ديموقراطي كبير في مصر حيث الرقعة 
الزرامية ضيقة وحيث الطلب على الانتفاع بالارض كثيف ؛ وبالتاالي 
كانت السيطرة على الفلاحين مكفولة واقعيا حتى لمن يبلك خمسين 
فدانا . الجانب الديموقراطي في الاصلاح الزراعي هو ما انصب على 
علاقة المستاجرين بالملاك عامة سواء كانوا اقطاميين أو غير اقطاعيين. 
نقد حددت الثسورة القيبة الايجارية ومنعت طرد الفلاحين » ومدت 
عقود الايجار واقترطت ان تكون بالكتابة وانشات الجيعيات التماونية 
الزراعية لتؤدي الى الفلاحين الخديات الزراعية التي كانوا يتكلون في 
الحصول مليها ملى الملاك وحدت من نظام الزراهة وبذلك اخرجت 
الانتفاع بالارض من نطاق المضاربة على احتياجات الدلاحين ووفرت لزم 
قدرا كبيرا من التحرر في مواجهة الملاك ابا كانت حدود ملكياتهم . ولم 
يركز عبد الناصر قط على اللمبرر الاقتصادي للاصلاح الزراعي ولكنب»ه 
بسرره دائما تبريرا تحرريا ديموتراطيا » وهو ما يصي ان الاصلاح 
الزراعي كان مرتبطا في ذهنه بمفهويه للديموقراطية . 

قال يوم ١١‏ أبريل  : 1١566‏ ماذا يضون بالحرية التي ينشدونها 
والبرلمان الذي يريدونه ؟ انهم يمنون بذلك الاستغلال في أبهد حدوده » 
والاحتمياء في الاستمبار من أجل مصالحهم في القرى وفي الاراضي 
الزراعية وفي البنوك وفي كل شسيء برفم ان الفلاحين يبثلون الاغلبية 
المظمى اذ يبل عددهم ١8‏ مليون نسمة يعيشون وقد حربوهم الشمعور 
بالحرية والمزة والحرية الاجتماعية ولقمة العيثى .. حرموهم وحرمسوا 
اخوانهم في الريف ومن بدرت منه بادرة الدفاع عن حق مشسروع كان 
له اجراء خاص فماذا كان يحدث لهم أيها الاخوان وباذا كانوا يذوقون 
على ايدي سمادة مسر المنحلين في العوود الغابرة 5.. انا اعرف جيدا 
وانتم تعرفون كذلك ان اصحاب الاقطاع الذين يتحكمون فيكم كانوا 
يخرجون الرجل من الارض بعائلته واولاده شريدا لا بجد لقية العيش 
هل هذه هي الحرية التي ينادون بها ! لقد قامت الثورة لتحرير الشمسعب 
من الاستعباد والاحتكار وقد حققنا الحرية للمواطنين جميعا »© . 


وقال يوم ١5‏ ابريل 1164 : « وانتم أدرى الناس بالاقطاع وكيف 
كان يؤثر في الحياة السياسية . ان طلبنا الرئيسي لم يكن اقتصادا 
وانما هو تحرير الفلاح من سيطرة السيد وانتم كرجال اتيحت لكم 
الفرصة لكي تأخذوا حظكم من العلم ولكن هناك 18 مليونسا لم بنالوا 
هذا الحظ ويجب ان ننظر الى اولئك الذين لم تتح لهم الفرصة لناخذ 
بيدهم . لا بد أن ننظر لبلدنا كمجموعة واحدة ولن يتحقق ذلك الا اذا 
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ارتفعنا بأهل الوطن جميما وهذا الطريق هو الذي يحقق لنا حياة سميدة 
كريسة خصوصا ان امكانيات البلد محدودة . هلن نصل الى القوة والمظمة 
الا اذا عمل الجميع وشهروا بالحرية والمماواة » , 

وقال يوم ١5‏ ابريل ١1614‏ ضمن خطبة القيت في وفود الفلاحين : 
9 الحقيقة يا اخواني اننا اذا تكلمنا عن تحديد الملكية واذا تكلمنا عن 
الاصلاح الزراعي واذا تكلمنا عن توزيع الارض وعن تمليك الارض » 
اذا تكلمنا عن هذا كله فيجب ان نفهم ما هو المعنى الاساسي لهذه 
القيليك وما مغزاه .. أن اهم شسيء في تحديد الملكية » هذا التحديد 
الذي خلصنا من الاقطاع الذي استمر بسنين طويلة » أنه يعبر عن ممنيون 
اساسيين : الاول هو الحرية السياسية والثاني هو التخلس من 
الاستبداد السياسي . فقد كانت الارضى التي يملكها الاقطاعي والتني 
يعيل فيها الفلاح هي المامل الاول الذي كان يستغل دائما في التوجيه 
السياسي ؛ العايل الذي كان يستغل دائما في التحكم في مصير الفلاح 
وفي مورد رزقه ولا يترك له فرصة للتخلص من الاتجاه السياسسي 
الذي كان يدمعه اليه صاحب الاقطاع وكانت النتيجة هي تحكم 
الاقطاع في الحكم وفي سسياسة الدولة ولذلك استير اصحاب الاقطاع 
طوال السنين الماضية يتحكيون في مصيرئا » . 

وقال يوم " مايو 11601 في قرية بلتاج بمناسبة حفل توزيع الاراضي 
المستردة على الفلاحين : « فلما قامت الثورة وجدت ان الفلاح الذي 
يعتبر الدعاية الاولى في هذا البلد يجب ان يتحرر وانه لن بنال هذه 
الحرية بالكلام وحده ولكن ينالها بالعمل ولهذا بدآانا تحديد الملكية الزراعية 
لنحرر الفلاح من الاستعباد ونحرره من الاستقلال فان الهدف الاول :ذه 
الشورة كان مركزا فى كلمة واحدة هي : الحرية » . 

وقتال في حفل توزيع الاراضي رد على الفلاحين في نجع 
حمادى يوم " يوليو 1565 : « ولكن تحرير الارض يحرر الفرد من كل 
انواع الذل والاستعباد والاقطاع لكن كيف يتحرر هذا الفلاح الذي 
يعيبل عند الاقطاعي ويثسعر أنه تحث رحمته يستطيع أن يخرجه متي 
شاء هو واولاده ومعنى هذا أنه لن يطمئن على حريته ولن تتحقق حرية 
الفلاحاذا كان مهددا في رزقه وفي حياته واذا كانت الحرية كلاما وخداعا 
فاننا لا نوافئق على الخداع لاننا نؤمن أن حرية الوطن لا يمكن أن نتم اذا 
لم يتحرر الفرد وكيف يتحرر الوطن والغالبية العظمى لم تتحرر © . 

هذه نماذج يما قال معبرا عن معنى وأحد هو ان الحرية 

والديبوتراطية لا يمكن ان تتحققا بالنسبة الى الفلاحين الآ بعد تحريرهم 

من سيطرة الاقطاعيين والملاك . هذا المعنى الذي يريط بين ألواقع 
الاقتصادي والاجتماعي وبين الحرية والديموقراطية كان يتضمن ‏ كما 
لا شك نلاحظ ‏ بذور المفهوم الاشتراكي للديموقراطية التي ستنبت ثم 
تنبو ثم تثير اليثاق بمد عشر سنوات من تلك الرؤية الجنينية . 


كم 


كما ينبغي أن نلاحظ أيضا آثر النشساأة الريفية في فكر عبد الناصر . فلا 
شك انه بحكم انتمائه الاسري الى قرية من افقر قرى مصر ١‏ بنى مر ) 
كان يختزن تجارب عينية مريرة لمعاناة الفلاحين . ولمل هذا أن ينطبق 
على اغلب اعضاء مجلس قيادة الثورة عام ؟1968 . لهذا كانت الرؤية 
بالنسبة لعلاقة الحرية والديموقراطية بالوضع الاقتصادى للفلاحين اكثر 
وضوحا عندهم منها بالنسبة لعلاتقات الميل في المؤسسات التجارية 
والصناهية والمالية . 


سيطرة راس الال 


ه - نعتقد أنه مما يؤيد ما قلناه عن وضوح الرؤية بالنسبة لعلاقة 
الحرية والديموقراطية بالوضع الاتتصادي للفلاحين أن الثورة لم تقدم 
للعمال في المجالات الاخرى - في الفترة التي نتحدث عنها ‏ مكساسب 
مساوية او حتى مقاربة لما كسبه الفلاحون . فمن كل التشريعات التي 
صدرت ابتداء من ؟1605١‏ حتى ١5605‏ لا نجد الا مبادرة ميكرة ( 198675 ) 
صدر بها قانون يمنع الفصل التعسفي وقرارا يمنع توقيع جزائين عن 
المخالفة الواحدة » وقانون انثساء سجل للعاطلين وتنظيم طريقة تثغيلهم. 
ثم اضافة حدثت بالقانون رقم 1١١‏ لسنة ١5165‏ الذي اباح لنقابات العمال 
ان تكون اتحادا! عاما بعد أن كانت مجزاة الى اتحادات نقابية متنومة 
ومنفصلة . وحتى قانون منع الفصل التعسفي لم يكن في حقبقته ‏ 
يمنع الفصل بقدر ما كان يعطي العامل المفصول الحق في الالتجاء الى 
التضاء المستعجل ليحصل على راتبه مدة لا تزيد على ثلاثة اثمهر الى أن 
يقتضي ف استحتقاقه أو عدم استحقاقه لتعويض ٠‏ 

وقد كانت تلك المكتسبات المتواضعة كافية لاقناع العمال » ضفني 
ازمة مارسى 1456 الشهيرة »© بالوقوف مع الثورة . ولقد كانت ازمسة 
مارسسى في حقيقتها صراعا في القمة وفي الشمارع بين الذين يريدون 
للئورة ان تسستمر وبين الذين يريدون العودة الى ما قبل ١1865‏ وتسليم 
الحكم للمدنيين وعلى راسهم حزب الوفد . هذا من حيث القوى . 
اما من حبث المضمون فقد كان الصراع قائما بين المفهوم الليبرالي 
للديموقراطية ١‏ عدم تدخل الدولة ) وبين مفهوم ليبرالي ايضا ولكنه 
يحمل في طياته رؤية اجتماعية تقدمية لم تكتيل بمد فهو حريص على 
بقاء الثورة وتدخلها الايجابي في الحركة الاجتمامية .. وكانت تلك 


المح 


الرؤية الاجتباعية التقدمية غير المكتيلة هي التي اقنعت العمال برفض 
الحرية اللدبرالية والهتاف يسبقوطلها من مواجية 'الذيق كانوا ‏ يرفعتون 
الويتها . وبعد عثشر سنوات تقريبا سيعود جمال ميد الناصر الى ازمة 
مارسس ١161‏ قيصف حقيقة الصراع هيقول في ل ابريل ؟55١ ١‏ « مي 
مصر احنا اجتنزنا عقبات كثيرة قوي وقايلنا مراحل ارادت الرجعية هيها 
ان تستولي على السلطة وكانت اقرب ما يكون ان تستولي على 
الملطة سنة ١566‏ »4 . 


التوجه الى الشعب 


1 انتهت فترة الصراع الاولى سم الراسياليين واحزايهم 
الليبرالبة الى اكتشاف ان مشكلة الديموقراطية ليست مشكلة اشسخاص 
فاسدين بل مشكلة نظام . ولا لم يكن المفهوم الجديد للديموقراطية 
حاضرا أو ناضجا ليقوم عليه نظام جديد فقد الغت الثورة النظام القديم 
( الدمتور والاحزاب والبرلمان ) واخذت السلطة كلها في يدها واعطت 
نفلشها مهلة احمنها خترة انتقال للدة نلاث: شنكوات. انتذاء مق 11 يتاير 
1465 بعد أن قررت تشكيل لجنة لوضع دستور دائم يطبق في نهاية 
الانتفال . ويقول جمال عبد الناصر في اسباب هذا الموقف يوم 51١‏ يوليو 
6 : « قلنا لوم ان الحرية هي حرية الفلاح . . الخلاح في مزرعته 
والعامل في مصنعه والموظف في عمله والتاجر في متجره أن الحرية هي 
حربة الفرد ولن تكون هناك حرية فردية .. واذا استطعنا ان نحقق 
الحرية الفردية بالقضاء على الاقطاع والقضاء على سيطرة رانس المال 
على الحكم والقضاء على الفساد والقضاء على الاستعباد والقضاء على 
الاستيداد اذ ذاك يا أخواني نستطيع ان نقول أن في مصر حرية حقيقية 
... لااحرية محتكرة لفئة قليلة من الناسسى تخدعنا بها وتضللنا بها لتتحكم 
فينا وتمتغلنا وتستبد بنا . قلنا لهم هذا مئذ اول يوم من ايام الثورة 
وقلنا لهم : اذا اردتم معلا أن تحققوا الحرية التي طالما طالبقم بها 
وناديتم مها لهذا الشضعب . هذا الشعب الطيب الذي خدعتموه تحت 
اسم الحرية .. فلتوافقوا ولتعلنوا معنا القضاء على الاقطاع ولتعلنوا 
تحديد الملكية » . 

وقال يوم 5١1‏ نوغمبر 1571١‏ متحدثا عن تفس الفترة وما تلاها: 
اعطيتكم امثلة في اول الثورة وكيف حاولنا احضار الاقطاعيين لنتفاهم 


م 


معهم على القضاء على الإتطاع وم ييكن وبعد تحديد الملكية ادخلناهم في 
الاتحاد القومي انا اعرف اناسا كانوا من اشد الناس تحمسا وايمانا في 
المظهر . ولم اكن اسستطيع ان اعرف أن هذا نكاق و فين تلاق 2 وعد 
ذلك غي سنة 1106 انزلوا اليفط ورفعوا اليقط وعلقوا اليفط ونزلوا 
اليئط ورفعوا الصور وانزلوا الصور هذا الكلام تعرفه جبيعا ونمرف 
لماذا حصل نفاق طبما . من يستطيع معرفة السريرة !5؟ لكن أتقدر أحكم 
بالادلة » . 

7س ولا شك هي أن جمع السلطات التشريعية والتنفيذية في يد 
مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء كان ديكتاتورية ساحقة ضد 
الاتطاعيين والرأسسماليين والليبراليين الذين سدت 3 وكوهوزم بحسم 
فرمة العودة الى الحكم والسيطرة . اما بالنسية الى الشعب الذي لم 
يخسر شيئا كان له من قبل فقد كان الموقف يبثل املا غامضا في نوايا 
الثورة وموقفها منه . ولكن الثورة © وقائدها » لم تلبث ان اتجهت 
بقوة نحو الشعب تنسج ممه خيوط اتصاله مباشرة . وكان اسلوبها في 
ذلك هو انثاء « هيئة التحرير » . وقد عرف جمال عبد التاصر 
هيئة التحريل © يقوله : :8 أن غيئة التحريز ليست حرا سيابيليا بجر 
المغائم على الاعضاء أو يستهدف شهوة الحكم والسلطان وائما هي اداة 
لتنظيم قوى الشضعب واعادة بناء مجتمعه على اسسى جديدة وصالحة . 
انابها الفرد » فتحن نؤمن بأن أي نهضة لا يمكن ان تقوم الا اذا آمن 
الفرد ببلده وقدرته وان اعادة بناء الوطن لن تتم الا اذا قام كل فرد 
بواجحبه » فلن تنستطيع وحدنا ان نقيم هذا البناء » وان الفساد الذي 
عم اجميع مرافسيق البلاد طوال عقترات السنين ليضم. ملينا ان يشل 
كل في اتجاهه من اجل ازالته والقضاء عليه واعلموا ان الطريق طويل 
وثاق فعلينا ان نتذرع بالصبر فالارادة التي لا تعرف ألياس لا يقف 
امايها عائق وسسنصل باذن الله وسننتصر » (5 ابريل 19867 ) . 

ولقد حمل جمال عبد الناصر العبء الاكبر في الجاتب الفكري 
لهيئة التدرير . وكان عام +115 بالنسبة اليه طوافا متصلا بين ادن 
والقرى والكفور على طول ارض مصر وعرضها ومن جماع مئات الخطب 
التي القاها في كيل مكان تقرييا نسنطيع أن نستخلص مف:ومه 
للديموقراطية في تلك المرحلة من خلال تحديده لوظينة هيلة التحرير 
ودورها: 

قال في منيا القمح يوم ٠١‏ نوفمبر 5 : « اننا نهتف دائيا 
بالحرية ونهتف بالمزة وليست العزة كلاما او هتافا وليست الحرية اوهاما 
ينادي بها بلا وعي . ولكن الحرية هي التحرر من العبودية ومن الخوف 
ومن الفزع © افرادا وجماعات . لقد عثنا سمنين طويلة تحدثنا فيها 
طويلا عن الحرية ولم نحقق منها شيئا . فقد كانت الحرية وعودا وكلاما 
وصياحا اما اليوم قاذا قانا الحرية فنحن نؤمن حرية القلوب وحرية 
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النفوس وحرية العقول وهي كلها تتلخص في التحرر من الخوف الا من 
الله الذي خلق العلمين » . 

وقال في المؤتمير الوطني يجايعة القاهرة يوم ؛ ديسمبر 1١987‏ : 
« ان العامل الاول للحرية هو التجرد التام من روح الاستعباد وروح 
الخوف والفزع ويجب أن يكون الحكم والشعب قوتين متعادلتين فاذا 
لم يكن الشسعب قويا فان الحكم لا يكون عادلا ولكي يكون الشعب قويا 
يجب ان يكره الاستبداد وينفر من الاستعباد » ولا يعرف للحُوف والفزع 
يشى 64 . 

وقال في فرع هيئة التحرير بالوايلي يوم / ديسمبر *188 : ١‏ اننا 
الان نلقي جميع الاوزار على الحكام السابقين وحدهم واريد ان أقول ان 
اي حاكم اذا ترك وحده لن يستطيع ان يتغلب على نزعات نفسه 
والنفس أمارة بالسوء ولهذا يجب أن يكون الشعب متيقظا متسلحا 
بالمعرفة ولكنا نعرف اننا نحكم حكما ديبوقراطيا له برلمان وكان له 
دستور ووثيقة تقول ؛: الامة محمدر السلطات »؛ وهذه الامة كانت ضحية 
السلطات اننا نريد اليوم لهذه الامة ان تكون ممدر السلطات وهذا لن 
يتأتى الا بالمعرفة والتيقظ ومعرفة كل فرد حقوقه وواجباته » . 

وقال في حفل علية اركان الحرب يوم 115 نوممير 1١16215‏ : 8 أن 
العزة والكرام 5كانتا دائما جزءا من الفعب واننا اذ نقول أن هذه الثورة 
اقامت العزة واقامت الكرامة غانما نعني ان هذه الثورة ثبتت العسزة 
والكرامة وجعلتهما حقيقة واقمة لان هذا الشفعب كافح طويلا من اجل 
عزته ومن احل كرامته واستشود منه من استشهد وشرد منه من 
شرد من اجل هذه الكرامة التي كنا نراها دائما في الصدور وكنا نراها 
دائما في النفويسس التى كانت تتمثل دائما تمثيلا حَفيا أو ظاهرا في كل 
فرد من أبناء هذا الوطسن © . 

م مسن كل باببيق ؛ وائبثاله كثيرة » يتضح بجلاء ان 
الديموقراطية كانت » في مفهوم الرئيسسى الراحل جمال عبد الناصر في 
تلك المرحلة ©» مقدرة ذاتية قابلة للاكتساب بالوعي ومفالبة الئفئس حتى 
تتحرر من الحُوف والفزع . وان الجماهير لا تنقصها الا التعبئة والتوعية 
والثقة بالنفس » بعد ان قضى على الاقطاع وسسيطرة راس المال على 
الحكم »2 حتى تسترد عانيتها الديموقراطية وتئرض ارادتها . وانما 
الى حد كبير كانت مسئولة عن الاستبداد بها وهي مس حينئذ ل مسئولة 
عن أن تأخذ بيدها زمام أمرها فلا تسسمح بالاستبداد من جديد ٠.‏ وان 
وظيفة هيئة التحرير كانت على وجه التحديد ‏ تنظيم الشعب وتعبئته 
وحشده وتوعيته ودنفمه بعيدا عن السلبية والركود السابق وتحريضه 
على ان يحرر نفسه من الخوف والفزع . وبالرفم من ان تلك كانت 
خطوة تقدمية على طريق الديموقراطية في شعب كان - فعلا ‏ قد لاذ 
باللبية وخرج. بن نطاق الاهتيام بالمتبائل العابة, الا"انيه لا يكن 
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تجاهل الرؤية المثالية لمشكلة الديموقراطية التي كانت تواكب » وتتغلب 
ني كثير من الاوقات © على الرؤية الاجتماعية » كاثر من اثار المفهوم 
الليبرالي العام للديموقراطية في تلك المرحلة . 

1 آية هذا » كما نعتقد » أنه ما أن انتمت فترة الانتقال في ١5‏ 
يناير ١5165‏ حتى أصدر جمال عبد الناصر دستور ١165‏ .. وفي ذنلك 
الصصتور اجتمع المفهوم الليبرالي للديموقراطية مع اتجاه شعبي وأضح. 
ولقد قلنا من قبل ان الثورة كانت قد أصدرت يوم ؟١‏ ينابر ١1817‏ 
قرارا بتشكيل لجنة تضع مشروع دستور ليطبق بعد فترة الانتقال . 
ولقد وضعته اللجنة هفعلا وقدمته الى مجلس الوزراء في ١!‏ يناير ١586286‏ 
ولكن الرئيس جمال عبد الناصر لم يقبلة لاله نيابي أكثر مما يجب 
والنظام النيابي البحت يقصر دور الشعب على مهية انتخاب نوايسه في 
فترات سعينة من الزمن دون ان يفسح مجالا ليماريس الشدعمب عض 
مطلطاته بتفسه اثناء هذه الفترات © . فجاء دستور ١165‏ متضمنا 
اولا تحويل هيئة الناخبين الى منظمة شعبية دآئية الالعقاد ولها حق 
اللرفييمح اجلسس الامة أسماها « الاتحاد القومي © وجعل للشمسعب حق 
انتخاب رئيس يسن الجمهورية وادخل الاستفتاء الشمعبي على اممائل الهامة 

في اسلوب الحكم . غير ان الاتجاه الشعبي الاكثر بروزا كان في قانون 
له تقريبا » خفض سن الناخب الى ١8‏ سسنة 
واعطى النساء حق الانتخاب »؛ والمسكريين أيضا © وجمله أجباريا : 
وبالتالي تضاعف عدد المصريين الذين لهم حق ممارسة الحريات السياد.ية. 
وفيما عدا ذلك بقي دستور 5م9١‏ ليير اليا برلمانيا في أسساب.»> 1 

٠‏ ساهممن هذا دلالة على بيادة المفههم النيبرالي 
للديموقراطية ان الرئيس الراحل جمال مبد الناصر عبر في تلك 
المرحلة س وفي عديد مسن خطبه عما يمكن ان يفهم منه أن مشكلة 
الديموقراطية قد حلت تقريبا ‏ بما صدر من تشريعات وباص دار 
دستور ١56‏ ... 


قال في الاحتفال باعلان الدسمتور يوم ١1‏ يناير 1185 ؛ ١‏ استطلطلعنا 
يا اخواني في خلال هذه السنوات الثلاث ان نقضي على الاحتكار وان 
نقضي على سيطرة رأبى المال على الحكم وان نقيم حكيا نظيفا ينيئق 
من ضمير هذا الشعب وينيئق من نفسية هذا الشسمب وينبثق من امال 
هذا الشعب .. كافحنا وعملنا من اجل اقامة هذه الحياة الديموتراطية 
فقابلتنا صعاب كبرى قابلتنا مشاكل عظمى تجابهناها . جابهناها بقوة 
وجابهناها بعزم وو مع جح عي ا 6 
الحرية وكنا نتلوم من الماضي عظة وعبرة وقلنا لن ننخدع ابدا ولن نثق 
ولن ننخدع ابدا بالوثائق راتحمو إن مدع بهذا كله جا اقذ سمنلا 
الماضي .. واسستطعنا في هذه السنين الثلاث أن نهدم كل اثار الرجعية 
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تقريباوان نهدم كل اثار الاستغلال تقريبا وان نهدم كل اثار الامستيداد. , 
كانت فترة السنين الثلاث الماضية قترة هدم وفترة تصفية اريت 
والاستعمار ولاعوان الاستعميار ولكنا 38 نملن أن هذا الديتور 
بداية الكقاح من اجل العمل والبناه .. ان الدسستور لم. يكن هدفننا 0 
الدستور يرسم الطريق 0 غرضنا 0 . أن الدستور هو تعبيئة 
كاملة لابناء هذا الشعب . أن الدسستور الذي. نعلنه اليوم ليس وثيقة 
تكتب ولا ا ا ار د ل الشمب ... 
لا يعلنه فرد من الافراد ولا سلطان ولا صاحب سلطة ان الدستور الذي 
نعلنه الليوم يبين خطة الكفاح لا مهاية الكفاح .٠‏ أن الدستور الذي 
نعلنه اليوم يبين وسيلة الكفاح ويرسسم وسميلة الكفاح .. أيها المواطنون: 
ان الثورة الحقيقية تبدا اليوم ثورة من اجل العمل . ثورة من اجل البناء 
شورة ضاريها الفقح" + ثوزة يحرسها الفصية + تفريسوتها اندم 
جميما ويحرمها اولادكم من بعدكم ويحرسها احفادكم . ان الدستور 
الذي تلنه اليوم يجيع. الوطن حَمَيّعا » كلنا ستكون مجلس الثورة الاكبر 
... كلنا مسنكون مجلس الثورة الاعلى » كل هذا الشعب » كل ابناء 
هذا التهب + سيكونون مجلمى الثورة 4 

وقال مخاطبا وفود الفلاحين يوم ١7‏ يناير ١91851‏ : « لقد زالت 
دولة الاقطاع وقامت دولة الاحرار وانتهت دولة الاسسياد والعبيد وقامت 
دولة المساواة كلنا في هذه الارض احرار نشممر بالفرص المتساوية 
المتكائئة كلنا نشعر بالتضامن الاجتماعي والنكاتف كلما تنظ البين 
الستقبل بايمان من أجل ابنائنا واخواننا حتى يتمكنوا س ان يحصلوا 
على ما لم يحصل عليه الاباء والاجداد . عليكم بالعيل فبالميل وحده 
نسنطيع أن نحقق العزة والكرامة والحرية .. كل مذ سيتهض. بعيله 
وكل فلاح بيعمل في حقله لزيادة الانتاج هذا هو عيلكم . وهذا هو 
واجبكم حتى تحفظوا حقكم في الحرية والحياء والله يوذقكم والسسلام 
عنيكم ورحية الله » . 

وقال في الؤتمر الآول للغرف التجارية يوم ٠؟‏ يناير ١ ١155‏ « لقد 

عملت الثورة على تحرير الاقتصاد من 0 رانن المال على الحكم 
وانتم جميعا كنتقم تثشسمرون بمدى سيطرة راسي المال على الحكم فقد كان 

الحكم احتكارا لطبقة من الناس وهذه 5 كانت تعمل على الا تكون 
هناك عدالة واليوم وقد اعلنت الثورة انها قضت على الاقطاع ورعلى 
سيطرة راس المال على الحكم فانها تعني بذلك ان تؤمن الشعمب 
بجميع طبقاته لتؤمنكم انتم لانكم انتم التجار اول تنى تادى سدور ة 
لتخزس من اللعتكار راذا دلك الور 01 تعلي التخلض من.سيطرة 

مي المال فائها تمني ان الحكومة فن تكون لفئئة من الئئات ولن تكون 
ل ل ال ا ميت 
لذلك فلن تكون هناك عدالة » . 
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١‏ م والاية الثانية على سسيادة المفهوم الليبرالي للديموقراطية 
في تلك المرحلة ان المعنى المتكرر في خطب الرئيس الراحل جيال عبد 
النامصر هو التسوية الحيادية بين المواطنين . وهو مفهوم لينرالي . ذلك 
لان المضمون الجوهري لليبرالية هو التجريد وانكار الواقع الاجتماعي . 
الشمب في الليبرالية هو مجموعة مواطنين . وكل واحد من الشسعب 
مواطن مثله مثل أي 0 غيره . وهو ما يعني ان كل افراد الشمب 
بواء . ولما كان الواقم ان الناس في أي مجتمع يختلف بعضهم عن 
بعض طبقا لظروف كل واحد منهم وحصته من عائد وطنه فان صفمة 
المواطن لا تكون لها دلالة الا وحدة الانقياء الى الوطن . ثم فيما عدا 
ذلك يختلف الناس اختلافا كبيرا ٠‏ منهم الحاكيون والمحكومون » 
الاذكياء والاغبياه » الاصحاء والمرضى .. كك آخره . ويتدرجون فيها 
بين تلك الحدود ملا يكاد يوجد مواطن اشسبه بمواطن . وتصبح مشكلة 
اي حكم وطني غير ليبرالي هي كينية ازالة الفوارق بين البشر او 
تخفيضها على قدر ما تطيق موارد الوطن الواحد » ويكون الحياد موقفا 
ليبراليا فاشلا . نعني حياد الدولة وحياد القوى ايضا . 

ولقد كان الاتجاه العام لخطب الرئيس الراحل جمال دده الناصر 
في تلك المرحلة ليبراليا عار كيان عد كني القسمب استبداد 
الاتطاعيين وسيطرة الراسماليين واصدر لهم دستورا ثم نظر اليهمم 
نظرة واحدة تدعوهم الى الوحدة والمحبة والتماون في سبيل الوطن . 

قال يوم /ا ديسمبر 1167 : « نحن لا نؤمن بالديكتاتورية ونمرف 
جيدا أنها اذا عاقشضت سسنة أو سسننتين خلن تستمر »© سسمياتى اليوم الذى 
يظهر فيه غسادها وينكشف امرها وتكون الديكتاتورية وبالا على الوطن 
وملى المواطنين . يجب ان يعرف كل مواطن ان عليه واجبا وانه كفرد 

من أبناء هذه ال لبي ليطي تحقيق الحرية ولتحرية حدود © وانها تنتمي 
حيث تبدا حرية الاخرين ‏ ان الحرية شيء والفوضي فيءه آخر 4 . 


وقال مخاطبا عمال القاعرة وضواحيها يوم ؟١‏ تيبسميير ١541‏ : 

ن هناك فرقا كبيرا بين الفوضى والحرية وان حرية صاحب الميل 
ب عنديا تنتهي حرية العامل وحرية العامل تبدا عندما تنتهي حرية 
صاحب العمل .. ان هذه الحكومة كانت أول حكومة تحمي المامل في 
حدود رعاية حق الصمل ورسالتها التوفيق بين العايل وصاحب العمل 
فمن اششسترط من الفريقين فقد هدم بناء التضامن الذي يقوم عليه مجد 
مصر »6 . 

وقال يوم ١7”‏ ديسمبر 1167 : « اننا لا نود أن نقدم مطالب طائهفة 
على اخرى ولا ان نرفع طائفة على مستوى الطوائف الاخرى وذلك حتى 
لا يرتفع مستواها الاجتيامي على حساب طوائف اخرى ؛ وائنا نود 
ان نقوم بحل المشسكلة العامة لا المشاكل الخاصة فهناك عمال متعطلون 
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يريدون العمل ونحن بدورنا نعمل على أيجاد عمل لهم ونميل على حماية 
العامل من اصحاب العمل ونحمي اصحاب الميل فنكون حكاما بين 
العامل وصاحب العمل » . 

وقال في ثشسبرا الخيمة يوم ٠١‏ ديسمبر 118097 ١‏ « واني اؤكد لكم 
مصالحهما يشتركة .يا اخواني : اننا نتجه الى الحائظة على مملحة 
العامل » وعلى مصلحة صاحب الميل الى بناء عهد جديد من الصتاعة 
وهذا المهد هو الذي سسييكئنا من ايجاد عمل للعمال المتعطلين » . 

وقال مخاطبا منظمات الشباب يوم ؟ يناير 1151 : « ان الرسالة 
التي أدعوكم اليها هي التعاون خي الخير وليكن كل منكم عطوفا على 
الاخرين 0 كتلة قله واخذه متحابية ا فلا تجاهروا بالمدوانٍ ولا 
فلا نكون كما كالت و 1 6 على الدوام 
رسلا للوحدة والمحبة والتماون فتحافظ علىقوة الوطن المعنوية والمادية» . 

وقال في وفود عمال المحلة مباء يوم ” ابريل ١ ١ ١5804‏ التسم 


اليوم مسئولون 0 هذا - فيجب أن 0 على وحذة ابنائه من 
حتى تؤدي ا ١‏ وأ ويك :ان لمشيو ١‏ بالفيين :2 ع 


احذركم من شائعات المضللين الذين يندسون 0 بالوع_ود الخلايبسة 
والكلام الزائف . ولست بحاجة الى ان اقول أن بلادنا تجتاز الان أولى 
مراحلها نحو التصنيع ولهذا يلزم ان تحافظوا على الثقة التي يجب أن 
تقوفر بين العمال وأصحاب العيل ونحن الان في دور بناء لنهضتنا 
وسنصل بلا سك الى الاستقرار الصناعي قريبا جدا » 
وقال مخاطبا ممثلي المحافظات في قاعة مجلس النواب بوم ؟؟ 
أكتوبر 1101 : 7 يا أحواني . يجب ان يشمعر كل فرد بان عزة المواطن 
الاخر تتمئل في عزته وبان كرامته جزء من كرامة اخيه . لان كرامتكم 
جزء من كرامتي وعزتكم جزء من عزتي وبهذا يا اخواني اذا دافعتم عن 
عزة الاخرين وكرامتهم وحريتهم فانبا تدافعون عن عزتكم وكرامتكم »© . 
وقال مخاطبا وهود الوجه البحري والقنال يوم )5 اكتوبر ١181‏ : 
« أن مصر التي تطهرت اليوم من الاستعباد والانستفلال لتهيب بكم ان 
تناصروها . ان مصر تريد منكم ان تنكروا ذواتكم من اجلها ومن اجل 
ابنائكم واحفادكم لتعيلوا على المحافظة على ما وقيبنا الله من عزة وكرامة 
وبهذا نستطيع أن نسسير في الطريق الذي نهدف اليه طريق المزة 
والحرية والاستقلال ولنعمل على المحافظة على ذلك و تحتقيق هذه الاهداف 
فيصر تنتظر منكم عيلا دائها واتحاد! وتآلفا متناسين 500 والاحقاد 
سائرين في طريق تحقيق الهدف الاعظم وهو بناء مصر بناء شامخا 
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عزيزا وايجاد عدالة اجتباعية صحيحة والسلام عليكم ورحمة آلله ؟ . 
وتكرر هذا الممنى في خطبه في جاممة الاسكندرية يوم 51 أكتوبر 
5 ؛ وفي مؤتير العمال بميدان ن الجمهورية يوم 26 اكتوبر 1101 وفي 
افتتاح اول وحدة مجمعة في برنشت يوم ١7‏ يوليو 1108 وفي القاهرة 
يوم ؟» يوليو 06 ...ثم انه تحدث في المؤتمر التعاوني الثاني يوم 
اول يونيو 1١165‏ عن « الاتحاد القومي »© فقال : « قلنا نعيل اتحادا 
قوميا وهذا الاتحاد القومي عبارة عن جبهة وطنية تجمم ابناء هذا 
الشعب ما عدا الرجعيين وما عدا الانتهازيين وما عدا أاعوان الاسستعمار 
لان الرجعيين واعوان الاستممار والانتهازيين هم الذين تحكموا فيننا 
وسلينا لهم واعطيناهم الفرصة ليمارسوا حريتهم في الماضي فخانوا 
هذه الامانة التي حملها لهم هذا الشعب واليوم عندما نقول هناك اتحاد 
قوبي لا نستطيع اعطاء الفرصة للرجمية او الانتوازية ولا لاعوان 
الاستعمار ابدا الفرصة ستكون للشعب الاغلبية المظيى من هذا 
الشعب الناس الذين حرموا من حريتهم ايام كانت هناك برلمانات زائفة 
كنا كلنا نشكو منها ونعرف أنها لا تحقق رغباتنا ولا تعمل لصالحنا ولكنها 
تعمل لمصلحة فئة قليلة من المستفلين او من الاقطاعبين أو من الحاكمين 
الذين يريدون حكيا وشهوة وسلطانا . هذا الكلام كان في الماضي واليوم 
في هذه المرحلة الجديدة فلن تكون هناك حرية سياسية للانتهازيين أو 
الرجميين او اعوان الاستعمار اذن الاتحاد القومي يشمل جميع ابناء 
هذه الامة .. هذا هو الاتحاد القومي كما اتصوره كيف سيكون هذ 
الاتحاد التومي ؟ انه سيستغرق وقتا طويلا ولا اتدر أبدا يوم الاستفتاء 
على الدستور يوم ”5 يونيو ان اقول : أن هذا هو الاتحاد التومسي 
هذا الاتحاد القومي الذي يعبر عن هذه الاهداف يجب ان تتمثل فيه 
جميع المناصر الخيرة في هذا الوطن جميع المناصر العاملة وجبيع 
العنامر البناءة في هذا الوطن » الاتحاد القومي لم يتكون حتى الان 
ولن يعلن تكوينه يوم "2 يونيو او 28 يونيو بالكامل . لان هذا الشمب 
يجب ان يأخذ الفرصة ليعمل ونتيجة عمله هي السبب الوحيد الذي 
يدخله الاتحاد القومي . كيف تدخله كعضو عايبل له واجب عملي في 
الاتحاد القومي ‏ اننا حتىالان نعتبر ان الامة كلها تمثل الاتحاد القومي 
ويكرر هذا المعنى في خطابه في الاحتفال بالجلاء يوم 1١1‏ يونيو 
ويريط بين الاتحاد القومي والديموقراطية السليمة » احد الاهداف 
الستة للثورة » فيقول : ” وكان الهدف السادس من اهداف الثورة هو 
اقامة حياة ديموقراطية سليبة ولم نقل حياة ديموقراطية فحسب . فقد 
كنانعيشس جميعا تحت اسم الديموقراطية وتحت أسم البرلمان والبرلمانية 
ولكنا لم نكن نتمتع من الديموقراطية الا باسنبها ولكن معناها واصولءا 
وجذورها كأنت مفتقدة كا لا نحس بها ولا ننشعر بها وكئا نشمر أن 
هذه الديموقراطية ليست لنا ولكنها كانت علينا من أجل هئة من النائس . 
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فقدت الديموقراطية معناها وروحها واسبابها . وتحست اسم 
الديموقراطية تحكم فيئا الرجميون والمستفلون والاتتهازيون تحكمت 
فئات قليلة كانت تتاجر بالدييوقراطية وكان القعب بنظر ويكتشفويعرف 
ويعلم . ونحن كشعب قاسينا طويلا » نستطيع ان نمرف الخديمة 
والخداع والتضليل . تحت اسم الديموقراطية يا اخواني قاسينا كثيراء 
وكانت الديموقراطية كفاحا من اجل الحكم وكناحا من اجل السيطرة 
والاستفلال والثراء والسلطة والسلطان 3 ولهذا حينيا كتينا هذه 
المبادىء قبل الثورة كنا نعبر عن احساس هذا الشعب وعن أمال هذا 
الشضسعيب 5 كتبنا الهذف البادس من أهداف الثورة وهو اقابية حداة 
ديموقراطية سسليمة نتلافى با ما فات . لا نكتفي منها بالبرلمانية ولا بالاسم 
ولكن بحياة ديموقراطية من اجل ابناء هذا الشعب جميعا . من اجل 
الأغلبية العظيى من هذا الشعب ؛ لا من اجل الاقلية ولا ين اجل 
الممتفلين والمستبئين . كانت هذه هي اهدافنا وكانت هذه هي اهداف 
الشضشمب © . 

في هذه النصوص نرى ان عبد الناصر يعود الى الحديث عسن 
الرجعيين والانتهازيين واعوان الاستعمار ومنعهم من الدخول في الاتحاد 
القومي وهو ما قد يوحي بأن المفهوم الاجتماعي للديموقراطية قد بدا 
يتصامد على حساب المفهوم الليبر الي . وهو غير صحيح . فالواهقم 
ان اولئك الذين كان جمال عبد الناصر يعنيهم كانوا معروفين ومحددين 
ملفا وهم الذين ناهضوا الثورة في مطلعها . الدليل على هذا ان عضوية 
الاتعهاد القويمي ابيحت لكل مين له حق الانتخاب والممارسسة 
السياسية بتون تفرقة .اي انه بعد استيماد الثين 
نافضوا الشورة والاتطاعينين:. بقيبت نظرة عبة. الناصر الى 
الباقين نظرة حبادية فكلهم عنده « الامة » . وفي 15 يناير م180١‏ يعود 
الى الاتجاه العام فيقول في بني سويف بعد أن كان قد نشا الاتحاد القومي 
في ١6‏ نوفمير 19449 ؛ ١‏ هذا هو الاتحاد القومي 57 اتحاد يجيع بين ابناء 
الوطن العربي الواحد .. لا انحراف الى اليمين ولا انحراف الى اليسار 
لا تفرقة لا تنابذ وائما جمع كلمة من أجل رفعة هذأ البلد » جمم الكلمة 
من اجل رفع راية القومية المربية التي قامت طويلا .. استطعنا 
بالاتحاد أن ننتصر وسنستطيع ايضا بالاتحاد ان تحقق الايال الكبار وان 
ننتصر أآيضا بمون الله 6 . 

ويقول في الاسكندرية يوم 5١1‏ يوليو 1565 : ( وني نفسى الوقست 
أعلنا اننا جبيعا آمية وآحدة لا حزبية ولا بغضاء ولا فرقة ولا أاحقاد 537 
قلنا أننا تكون اتحاد قومي يجمع بين ابناء هذه الجمهورية العربية المتحدة 
نبني تحت راية هذا الاتحاد وطننا ونبني تحت راية هذا الاتحاد عزتنا 
ونبني تحت راية هذا الاتحاد مجدنا ونقيم تحت راية هذا الاتحاد المجتمع 
الذي نتمناه والمجتميع الذي نميل من أجله المجتيع الاشتراكسي 


لفقا 


الدييوقراطي التعاوني 0 . 

وقد وصل حد هذه الرؤية المرحلية لمفهوم الديموقراطية عند جمال 
عبد الناصر انه في هديث له مع الصحفي الهندي كرائجيا يوم ٠١‏ مارس 
87 مبر عن احتمال قيام اهزاب بعد مرحلة الجبهة التي يمثلها الاتحاد 
القومي ٠‏ قال ؛ ١‏ أنئي أريد قبل كل شسيء أن اوفر للشعب وخاصة 
الفلاح والعامل حرية اجتماعية واقتصادية لان الديموقراطية السياسية 
دون هذه الاحتياجات الجوهرية لن تؤدي الا الى التضليل وقد اعد 
دستور 1 يناير سسئة ١565‏ ووافق الشمب عليه في استفتاء عام في 
يونيو الماضي وهذا الدستور قائم على اساسس جبهة متحدة تمثل الوحدة 
الوطنية التي كانت ضرورية لسلامة الثورة وكنا نستعد لافتتاح البرلمان 
في نوغمبر الماضي ناجلت ازمة القناة والحرب خططنا وسينفذ الدستور 
وينتخب البرلمان حينما تعود الاوضاع الطبيعية .. واستطرد الرئيس 
فأعرب عن ثقته أن الزعماء الوطنيين المخلصين سينتخبون وان البرلمان 
ستقوم فيه تكتلات ومجموعات وربما تكون فيه معارضة في المدى الطبيعي 
للاحداث كما تبرز بعد ذلك طبما قوى سياسية بجديدة ومن المحتمل ان 
تكون هناك اهزاب 6 . 


التنبية الراسمالية 


؟ - نحن نعرف أن الديموقراطية الليبرالية ليست الا الوجه 
الثاني للعملة التي تحمل على وجهها الاول النظام الراسمالي . القانون 
الاساسي في كل منهما واحد وهو المنافسة الحرة . وهيا لا ينقصلان . 
فحيث تقوم الليبرالية سياسيا تقوم الراسمالية اقتصاديا والعكسس.ن 
بالمكس ٠‏ ولا كان المفهوم الليبرالي للديموقراطية عند عبد الناصر يختلط 
منذ البداية ‏ بمفاهيم شعبية واجتماعية بحيث ان غلبة المفهوم 
الليبرالي للديموقراطية قد لا تكون حاسمية او محسوية خاصة في الخطب 
التي كان يرتجلها عندة فنعتقد أن الاقتراب من مفغهوبه للديموقراطية عن 
طريق مغنهومه للنظام الاتتصادي ‏ في تلك المرحلة ‏ قد يكون اكثر 
وثوقا ٠.‏ ويساعدنا على هذا الاقتراب أن الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر كان مدركا ادراكا عبيقا اهمية مشكلة التخلف الاقتصادي في مصر 
ومهتما اعتماما بالْنًا » فكرا وممارسة » بحلها . وهذا واضح تماما من 
النص السسابق الذي نكسره الصحفي كارنجيا والذي يقول فيه الرئيس *: 
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«انني أريد قبل كل سيء ان اوفر للشعمب وخاصة الفلاح والعايل هحرية 
اجتمامية واقتصادية » .. وقوله يوم أول اغسطس 1167 ؛ ‏ لقد بدأنا 
بالقضاء على الاقطاع حتى نضمن للفلاحين حقوقهم ونحن نسعى لزيادة 
الانتاج حتى يستطيع ابناؤئا في الستقبل ان يعيشوا حياة اسعد من التي 
عثسناها » . وقوله يوم م؟ مارسى ١965‏ : « ولما كانت الديموقراطية 
تقضي بان الدولة مسؤولّة عن الوطن والمجموع بدانا في دراسة المشكلة 
وقابلتنا في سبيل ذلك مشاكل منها مشكلة التخطيط وكيفية التخطيط 
نبحثنا ووجدنا ان هذه العميلية تستفرق وقتا طويلا جدا وانتهينا من اعداد 
مشروع السئوات الخمس الاولى وستيدا السنوات الخمس الثانيسة 
نوجدنا أن هذا التوجيه يحتاج الى دراسة واحصاءات فبدانا بتنبية 
الانتاج القومي وبدأنا في المتمروعات التي قيل انها غير مجدية ومستحيلة 
وبدا مجلس الانتاج في توفم النقد الاجنبي والدخل القومي يصل السى 
...لا مليون جئيه . ./ا نستورد بها بحوالي . . ) مليون جنيه من الخارج ». 
وقوله يوم ؟ اغخسطس 15651 : ١‏ والوطن لازم نبنيه على التملون وعلى 
المحبة بين الذين وجدوا الفرمة والذين لم يجدوا الفرصة كل واحسد 
وجد الفرصة يشعر ان عليه مسؤولية تجاه هؤلاء الذين لم يجدوا الفرصة 
ليصلوا الى ما وصلنا ليه .. نطور مجتمعنا ونعيش في مجتمع سسعبد 
فعلا لان الجتمم لا يكن أن يكون سعيدا اذا كانت اقليته تكمعر بالسعادة 
واغلبيته تعر بمبه الحياة وصعوبة الحباة » . 

؟١ ‏ بدا اذن انتباه جمال عبد الناصر الى ضرورة التنبيية 
الاتتصادية منذ بداية الثورة . ولكنه حين اختار اسلوب التنمية اختار 
الاسلوب الرأسسمالي ٠‏ وبدات منذ "٠١‏ يوليو ١565‏ حتى ٠١‏ يوليو 1١51١‏ 
سلسلة متتابعة من التشريعات بالقرارات كانت كلها تستهدف منح 
تسهبلات وتشجيعات ودعم مالي وقانوني للراسمالية الاجنبية والمصرية 
بقصد جذبها الى الوفاء بمتطلبات التذمية الاقتصادية . ليس اقل تلك 
التفمريعات القانون رقم ١5١‏ لمسنة ١16*‏ الذي منح رؤوس الاموال 
الاجنبية تسهيلات كبيرة » ولا القانون رقم 5؟ لسنة 1466 الخاص 
بالشركات والذي صدر خصيصا لتفجيبع رؤوس الاموال المصريية »© 
بالاضافة الى الدعم المالي الذي كانت تقدمه الثورة للراسماليين في صورة 
ضمان مؤسسساتها فيما تعقد من قروض . وفيٍ عام 1155 على اشر 
المدوان الثلاثي » قررت الثورة تممم المؤسسات الاجنبية للدول المعتدية 
ثم البلجيك والاوستراليين واليونانيين وبذلك حررت الراسيال المصري 
من السيطرة أو المنافية الاجنبية ومولت عليه كثيرا في شأن التنيية بل 
ان الرئيس جمال عبد الناصر تولى الدفاع عن دور الرأسمالية في التنمية 
في خطب علنية عام ١5601/‏ . ففي خطبة مطولة القيت في الاسكندرية يوم 
1 يوليو /1101 . قال : « وممركة الانتخابات ظهرت اهمها بعض الاتجاهات 
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كلنا لابد أن نعرف ما هي الاتجاهات وما هي مصلحتها ؛ ظهر اتجاه 
يميني بشكك في عملية التمصير وكان يقول اننا نحن المصريين لن نستطيع 
أن نقوم باقتصادنا بأنفسنا ولا تقدر ابدا ان نمضي في طريقنا الا معتيدين 
على الاجاتب واثبتت الايام ان هذا الاتجاه خاطىه لاننا كمصريين عندنا 
القدرة ان نعمل اي ششسيء استطعنا ان ندير قناة السويس ونسير فيها 
الملاحة وكانوا يقولون انه لا يمكن للمصريين ان بديروا قناة السويس . 
واستطمنا ان ندير الاقتنصاد والبنوك والششركات الممصرة ولكن الفرق 

ا ن الاوامر في الماضي كانت تأتي من الخارج 
و الم كس بع الثورة واهداف مصر لمصلحتك ومصلحة اخيك » لمصلحة 
هذا القعب كمجموعة طبعا الذين كانوا ينادون بهذه الاتجاهات اليمينية 
لملهم كانوا يدافعون عن مصالحهم الشصية لانهم كانوا يستفيدون دائما 
من هذه المؤسسات . كانت هذه المؤسسات تعطيهم مكانات لاجل أن 
تكسب تأييد هم . وظهرت في ائثناه الممركة اتجاهصات يسارية ظهرت 
اتجاهات من اجل تحديد الملكية وتحديد الارض مرة ثانية ومن اجسل 
الاستيلاء على راس المال الوطني وبعض الصناعات المصرية وانا غير 
موافق على هذه الاتجاهات لاننا كثورة اجتماعية وكثورة سياسية لابد أن 
تكون ملكية الثسمب كله متناسقة .. اليوم حددنا الملكية ب ..؟ فدان 
تظطهر اتحاهات لتحديد الملكية - ١‏ فدانا بدلا من أن تنادي برهذه 
الاتجاهات ننادي بزيادة الارض المزروعة اننا في تحديد اللكية كنا نقضي 
على الاقطاع وكان هدفنا من القضاء على الاقطاع تحرير الفرد وكان 
هدفنا من تحرير الفرد حياة ديموقراطية »© الفرد يشعر أن عيشته سليمة 
ويشعر بأنه مطمئن على مستقبله واعتقد أن هذه الانتخابات اثبتت لكم 
ان كل فرد كان مطيئنا على مستقبله كل وأحد دخل واعطى صوته بحرية 
وطبق الورقة ووضمها في الصندوق بحرص ولم يهدده احد في حريته ولا 
في رزقه . أثبتت هذه الانتخابات ان الشمعب يستطيع أن ينتنخب من يريد 
بدون النظر الى الفوارق وبدون النظر الى الطبقات © . ١‏ طيعا رأسن 
الملل الوطتي اردنا ان نحافظط عليه لانه خاص بي وبك ودكل واحد عيده 
قرش في هذا البلد ٠‏ هدفنا هو تنمية راس الال اللوطني »2 ولكنا نتبع 
سياسة راس امال الموجه » راس المال كما قال الدستون يستخدم في 
خدية الشعب ولا يستخدم لي اغراض تضر بمصالح الشعب ولكن 
الاتجاهات لا تتمضى مع اهدانئا وقد قلنا دائما اننا نهدف الى أقامة 
مجتيع تعاوني تتعاون فيه جميع الطبقات كل طبقة تعمل على أن ترفع 
مستواها وتعمل على أن تكون لها حقوقها وفي نفس الوتت تقوم 
بواجباتها . هذه الثورة لن تقضي على الانتهازية الا اذا م 
تعاوني يتعاون فيه العامل مم صاحب الممل ويتماون النلاح في أرضه 
مع اخيه تقوم جمعيات تماونية للدلاحين من أجل أن يقدروا ان يقومواأ 
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بعيلهم » كل واحد يبحث عن مصلحة نفسه وفي نفسى الوتت يبحث عن 
مصلحة اخيه هذا هو السبيل ايها الاخوة وهو الهدف » حياة ديموقراطية 
منليية وهو الهذفة الجافس من اهداف النورة : 

« وهذا هو السيب الذي من اجله اقمنا الاتحاد القومي وقلنا 
أن المواطنين جميعا يكونون الاتحاد القومي من أجل بناء هذا الوطن 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لقد مرت بنا خمس سئين الى الان ونحن 
نحتاج الى تدعيم لنقضي على الانتهازية وننتهي الى اقاسة الحياة 
الديموتقراطية السليمية ..٠‏ 4 

وني ختام ذلك العام القى في المؤتمر التعاوني المنعقد في جاممة 
القاهرة يوم © ديسسمبر !1161 خطابا قال فيه : « يتضع من هذا كله اننا 
كدولة نهدف الى القضاء على الاستفلال والقضاء على الفردية والانتهازية 
ولكننا نسعي لاقامة راسمالية الحولة 4 الدولة تشترك مم الشعب ونعتير 
ان لها الولاية وهذه الولاية تضعها موضع حبياية مصالح صفار 
الرأسماليين وصفار المدخرين مع الراسمالدين الآخرين . ولا ترك 
صفار المدخرين حتى يقموا في أيدي المستغلين وحتسى يستغلو! أو 
يستخدموا لتحقيق مصالح خامة لقلة معينة او لفئة من الناس 57 لكن 
في نفس الوقت نحن لا نريد أن تكون راسمالية الدولة بل تعقبر ان راس 
المال الوطني ضرورة لازمة في هذا الوقت من أجل تطور الاقتصاد القومي 
ولكنا يجب ان نلاحظ دائما ان رامس المال هذا لا يتحكم في الحكم ولا يسيطر 
على الحكم من أجل استفلال الاغلبية العظمى لهذا الكممب » . 

وف نفسسى الخطاب عقد مقارنة مثيرة بين موقفه من الاقطاع وموتفه 
دن الزاسبالية لخم تقرييا - رؤينه العلاقة كل متها بالذينوتراطية: 
قال : « وكيف نطبق ؟. طبقناه في القضاء على الاقطاع .. لقد بدائا 
الاصلاح الزراعي للقضاء على الاتقطاع وكان هدئننا ايضا اقامة مجتمم 
ديموتراطي اشتراكي تعاوني ولم يكن هدفنا ابدا ان نقضي على اللملكية. 
الدستور يتول ان الملكية الخاصة مصونة ولكن كان هدفنا ان نحول احراء 
الارض الى ملاك : الناسى الذين اشتغلوا في هذه الارض مدة طويلة واباؤهم 
واجدادهم اششستفلوا فيها كذلك كنا نهدف الى تحويل هؤلاء الاجراء السى 
ملاك وبهذا نستطيع أن نقيم عدالة اجتماعية ونقرب الفوارق يينالطبقات 
٠. .‏ هذه كانت طريقتنا في معالجة الاقطاع .. لم نكن نهدف ألى تحويبل 
ملاك الارض الى اجراء ولكنا كنا نهدف الى تحويل الاجراء الى ملاك .. 
وبهذا يكون هناك مجتمع اشتراكي ديموقراطي تعاوثي .. وما تدخلت 
كما قلت لكم .. اننا نعتبر ان الراسمالية الوطنية ضرورة لازمة لتقويم 
اقتصادنا وللتئيية وللومول الى تحقيق الاستقلال الاقتصادي . ولكن 
الدولة كانت تدخل لانها تعتبر أن لها الولاية وائها مسؤولة عن حباية 
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الفالبية المظمى من ابثاء الشمعب ضد انتغلال عدد معين وضد 
الاستغلال الاقتصادى الذى كان مسيطرا عليئا قبل ذلك وضد الاستفملال 
الصناعي الاجتماعي الذي كان مسيطرا علينا في الماضي ٠.‏ تدخلت الدولة 
في الصناعة لا لتكون هي الرأسمالي الوحيد ولكن لتقضي على الاستغلال 
ولتمطي الفرصة لكل مواطن مدخر ليشترك في الصنامة وهو مطمئن الى 
أن أمواله هذه في أيد أمينة والى أنه لن يكون هناك استفلال اقتصادي 
باينة طريقة من الطرق وبابة وسيلة من. الوسائل وكان 'الترض عو 
عدم تمكين راأبن المال لان يبسيطر على الحكم مرة اخرى ويفسيده كا 
سيطر عليه وافمده في الماضي . « هل الهدف هو التضاء على الشخصية 
الفردية ؟ عندما نقول اننا نريد أن نقضي على الفردية الانتهازية شيء 
وعندما نقول اننا تريد ان نقضي على الفردية شيء آخر . لم نقل اننا نريد 
القضاء على الفردية اننا نؤمن بالفرد وبحرية الفرد وشسخصية الفرد 
وحقه في العمل وحقه في الحركة ما دام هذا يتميشى مع الدستور ويم 
مصالح الشعب ولكن لا نؤمن ابدا بالفردية الانتهازية أو الفردية المستملة 
والنظام الافتراكي الديموقراطي التماوني يعمل على الحد من الفردية 
الانتهازية وتشسجيع الفردية الوطنية التي تتعاون من اجل ْم الشسعب 
ومن اجل مصلحة المجتمع 6 . 

16 ل أن استميال الرئيس عيد الناصر لتعبير الفرد والفردية 
وحق الفرد في العيل وحته في الحركة مؤشر لا يخطىه على المفهوم 
الليبرالي للتنيية الاقتصادية . وبالتالي يكيل هذا المؤشر دلالة ها 
أوردناه من قبل كيؤشرات على الفهوم الئليبرالي للديموقراطية . وفيما 
بعد اسيهاجم الرئيس عبد الثاصر نقسه هذه الفافيم حين يكقدف الخطا 
الكامن فيها . يهاجمه باسلوب يدخل في نطاق ١‏ النقد الذاتي »© كما سنئرى. 


التكوص 


ان لم قلنا من قبل أن جمال عبد الناصر كان يعطي التجربة افكاره 
ثم يستردها أكثر نماء ونضجا ليعيد ردها الى ساحة التجربة ٠‏ وقد كان 
من الممكن أن نتوقع مصادفة مرحلة تنمية راسمالية في مصر توضمع فيها 
افكاره السابقة موضع التنفيذ . ولكن الواقع أن تلك التجربة لم تتم لان 
الراسمالية المصرية التي كانت تشفل موقعا ايجابيا في فكر عبد الناصر 
خذلته ووقفت موقفا نلبيا من التجربة »2 أي حالت حتى دون تنفيذ فكر 


فى 


قائد المرحلة . ولكن هذا النكوص كان أخصب تجارب عبد الناصر واكثرها 
تطويرا لافكاره . ومع أن النكوص كان في المجال الاقتصادي مان جمال 
عبد الناصر لم يليث أن أدرك الموقف على ابعاده جميما وخاصة ابعاده 
السياسية . فلم يتخذ موقفا أكثر تقدما بالنسسبة للتنمية الاقتصادية فقط 
بل اعاد النظر في موقفه الفكري من الديموقراطية مبدا ونظاما . وبينينا 
كان المراسماليون ينكصون على اعقابهم تاركين الاقتصاد الوطني عاجزا 
عن التقدم ويحتمون في الوقت ذاته بالاتحاد القومي »© واجههم عبد الناصر 
في الساحتين الاقتصادية والسياسية وكانت تلك هي أول قطيعة بينه 
ونين اللبرالنة سيائية واقتضاد! : 


خلاصة قصة التكوص كما يرويها الدكتور اسماعيل صبري عبد الله 
في كتابه « كتابات سياسية » انه : « منذ ه106١‏ بدات الدولة في انشساء 
اجهزة التخطيط وبالذات « لجنة التخطيط القومي » . ثم تلا ذلك انشفاء 
منصب وزير دولة للتخطيط . واخذت هذه الاجهزة في اجراء الابحصاث 
والدراسات والاعداد للتخطيط الشامل وفي سنة ١161‏ بدا انه من 
الضروري ومن الممكن البدء فيه . وفي امسيطس ١165‏ صدر قرار رئيس 
الجمهورية باعتماد الخطة العامة للدولة للسنوات الخمس ١9565‏ 
1136-6 11568 كمرحلة اولى في خطة عششمرية تستهدف مضاعفة 
الدخل القومي عن طريق تنمية مناسبة في جميع القطاعات مم عناية 
ولكن ما كادت الخطة الخمسية الاولى تاخذ طريقها الى التنديذ حتى 
اتضحت بمض الامور الهامة التي استخلصت منها التيادة الثورية انه لا 
يمكن تحقيق اهداف التنمية بدون تير عميق في' الهيكل الاقتصادي المصري 
وفي العلاقات الاجتماعية السائدة فيه . فقد افسحت الخطة الخمسية 
الاولى في الاصل مكانا رحيبا للتطاع الخاص وعولت عليه في تنفيذ 
جزء هام من مشروعاتها مبقية للقطاع المام عبء المشروعات الفخمه 
قليلة الربح المباشر ( السد المالي » أستصلاح الاراضي »؛ التعدين 
والبترول .. الخ ) والحجم الذي يمكنه من أن يلعب دوره في توجيه 
اقتصاد قومي عماده القطاع الخاص . ولكن الراسمالية الكبيرة احجمت 
عن تنفيذ ما ورد بالخطة وأخذت منها موتفا سلبيا وعيلت على حجب 
مواردها الضخمة في تمويل التنيية بل انه يمكن أن نقول أن موقتف 
الرأسمالية الكبيرة من التنمية قد زاد سوءا عما قيل . فاج راءات 
التيصر ونيو القطاع العام حملت اجزاء منها على اهمال التجديدات 
المادية ناهيك عن التوسع وتمويل المشروعات الجديدة » (صفحة 7؟9). 

ونلاحظ في هذا النص ان مكان القيادة في الخطة الخمسية الاولى 
كان محجوزا للقطاع الخاص وليس للقطاع العام » وهو ما يتسق مع ما 
اوردناه من قبل في بيان الرؤية الرأسسالية للتنمية الاقتصادية التي كانت 


تسود فكر عبد الناصر الى ذلك الحين . وفي ذلك يقول مبد الناصر يوم 
6 يوليو 56ل ٠.‏ « طبعا في هذ١‏ أري أن راس المال الخاص اعطي له 
الحرية وراسن المال العام الذي هو قطاع الدولة يدخل لموازئة راسن المال 
الخاص ولنعه من السيطرة على الحكم في نفس الوقت » الدولة لها ولاية 
وممؤولة انأ احبي الصناعة ومنع استراد الصنوعات الخارجية اذن 
لازم آأحمي المستهلك واعرض واوجد ربحا لصاحب رانس الال ثم احدد 
ربح التاجر الذي يوزع وبهذا الدولة بدخل فيها أساهم قيها بالعيل فى هذا 
الموضوع وف الخطة الجاية الدولة داخلة في مشروعات الانتاجومشروعات 
التئيدية بحو الي ./ا/ واكثر من .أ/ من الاموال اللازمية للاستثيار 
.تكون قطاعا عاما وهذا طيعا موضوع ليسس بالسهل لان الناس عندما 
يشتفلون ف القطاع العام يشستغلون في شسركات الحكومة نريد رقابة 
لازم تحدث انحرافات واحد طلع ووجد آمامه الفرصة عايز طبما يميل 
له قرك. بسرعة أو يحقق لنقيه دخلا كبيرا او يرفع ماهيته طبعا لا 
يمكن ان نتغلب على هذه النوازع البشرية ولكن السبول الوحيد هو 
الرقائة بالنسبة للصناعة وبالنسبة التجارة » ٠‏ 
ودقول ف المحلة الكبرى يوم م اغسطس. ١505‏ : « هذا هو السبيل 
لنحقيق الاشسنراكية الديموقراطية التعاوئية في الصناعة مشماركة الحكوية 
ورسى المال الخاص سويا او كل على حدة لوضع الخطة الصناعية موضع 
الننقدذ ٠‏ البدء بالصناعات الثقيلة والعمل على التوسع في الصنامات 
الخنفيفة ولي نفس الوقت البدء في الصناعة في جميع فروع الصناعة 
الملختلفه وبهذا نكون فعلا حققنا ما نتمناه ونكون قد عملنا على القتضاء 
على الاحتكار وعلى سنيْطرة رابن المال على الحكم » . 
فليا تحقق عبد الناصر من نكوص الراسماليين عن واجبهم الوطني 
كها كان يتصوره بدا يواجه الموقف حزئيا فاصدر في عام .117 قرارا 
تأميم بنكي مصر والاهلي وف يوليو ١915١‏ بدات سلسلة قواعد النحول 
الامتراكي ولكن التجربة كانت ذات تائر اكثر عمقا ف تنفكيره .. قال 
في خطابه الموجه الى الشعب يوم ١5‏ اكتوبر 11931 : « لقد قضويت الايام 
الاخيرة كلها افكر وكنت بيشاعري مع شعبنا العظيم في كل مكان في 
الترى وفي المصانع في الجامعات وفي المعامل في المواقع الامابية في خط 
النار المواجه للعدو مع جنودنا وني البيوت الصغيرة المضيئة بالامل في 
مستقبل افضل ؛ كنت مع هؤلاء جميعا مع الفلاحين والعمال والمثقفين 
والضباط والجنود احاول ان اتحسس مشاعرهم وان اتفاعل بفكري مم 
فكرهم . كانت اصابمي على نبضص هذه الاية صائمة الحضارة صائعة 
التاريخ صانعة المستقبل . وكانت 'ذناي على دقات قلبها الذي نيض دائما 
بالحق والخر والسسلام . كتت أريد ان يكون اختياري صدى لاختيارها 
وكنت اريد أن يكون موقفي تعبيرا عن ضميرها واقول لكم الآن ‏ ايها 


517 


المواطنون لقد اخترت باسسم الله ؛ باسم الامة »© باسم أمالها » باسسم 
مثلها الاعلى باسم كل المعاتي التي حاربتها باسم هذا كله كان قراري 
وكان اختياري : آن طريق الثورة هو طريقنا ٠‏ ان الاندفاع بكل طاقة الى 
العيل الثوري هو اللمفتاح الوحيد لكل مطالب نضالها الشعبي وهو الوفاء 
الامين بكل احتباجات بجماهيرنا المإمنة المصيمة على الحرية بكل صورها 
الاجتماعية والسياسية » . 

وكانت تلك الخطبة مقدمة لاصدار الميثاق الذي بلور فيه افكاره عن 
الدبسوقراطية الاشتراكية على ان كثيرا من أحكام الميئاق كان قد تندذ في 
الواقع الاقتصادي منذ يوليو ٠ 15151١‏ 


النقد والنقد الذاتي : 


1 بدا عبد الناصر نقد التجربة والافكار التي مهدت لها منذ 
؟؟ يوليو ١969‏ © اي في ذات التاريخ الذي كانت الخطة الخمسية الاولى 
جاهزة فيه للتنفيذ ونكصت فيه الرأسيالية عن القيام بدورها ٠.‏ وامتد 
نقده للتجرية على جميع ابعادها كما قلنا © فكرا وممارسة اقتصاسادا 
وسياسة . ويفصح ذلك النقد عن التطور الذي انتقل بعبد الناصر من 
مرحلة الديموقراطية الليبرالية الى الديموقراطية الاشتراكية ٠‏ وفييا 
يلي نورد نماذج من خطبه ٠»‏ ياسهاب لابد منه »© لان تلك كانت فتسرة 
التحول العظيم في حياة القائد وحباة الشعب معا . 

قال ف الاحتفال بالميد السشايع للخوره يوم "١>‏ يوليو ١5659‏ ؛ « كلنا 
نعرف وكلنا قاسينا من هذا وسيقابلنا كذلك في الاتحاد ألقومي انتهازية 
ولكن علينا وعليكم انتم الواجب ان :طهروا الاتحاد القومي مزالانتهازيين 
وواجب الرقابة .. الاتحاد القومي في معناه وفي انتخاباته كان عبارة عن 
تمثيل لهذا الشعب ٠‏ الاتداد القومي في نتدجته كان عبارة عن تمثيل 
للشعب فيه المثقفون وفيه العمال وفيه الفلاحون وفيه الموظفون وفييه 
الذين في المعاثات وفيه كل حاجة بيمثلنا كلنا . . وكما قلت ان الاتحاد 
القومي هذا هو عبارة عن الوبيلة التي بواسطتها تريد ان يحقفق 
الجبع 'الاشتر اكي. النميو دراعن التعاوني. والذي مؤانيطها نيدن إن 
نحن اهداننا ل اكالة هذا مضع ارب امسطيع ان طفن لطور نا يفون 
حرب اهلية وبدون مذابح ولا نصبح حرب طبقات او حقد طبقات بالمحبة 
او بالاخوة الى اخر هذا الكلام » . 


اف 


با لاا كو الجن ا ل و د الا 0 
:7 ليس الفرضى أن احنا نكون في الاتحاد القومي » أن احنا نتعين 
في مجالس المدافظات أو ذتعين في المنصب الفلاني . دا دليل على أن فيه 
ناس لا زالت روايب الماضي متعلتة بيهم . في الاتحاد القوبي أو في 
الحكوية أو في كل منصب من المناصب العامة » كل واحد فينا بيادى 
دوره في الخدمة العامة من اجل بناء مجتمع ترفرف عليه الرفاهي 2 
والفسخص اللي يؤمن بأن عليه دور يؤديه .. بيقدر ياديه في اي مكان 
وني 'ي «هنصب . . اما الشخص اللي بيعتقد انه ليست هناك وسيلبة 
أو ليس هذا الا سبيل »© بحيث انه يتنطط من حتة لحتة يبقي بيفكر في 
نفسه وبينسى أن عو عضو في المجتمع وعليه ان يعمل من اجل رفاعية 
هذا المجتيم .. وده امل الشعب طبعا في الاتحاد القومي وامال الشمب 
في الحكم المحلي لان الشعب اللي انتخب الاتحاد القومي وألني ايد فكرة 
الحكم المحلي واللي ايد الاتحاد القومي وعمل على تدعيمه واقامته يؤيده 
لاسباب آنه بيعتبر ان اماله ستحقق عن هذا الطريق © . 


وقال في 5١!‏ فبرابر ١551١‏ : « قلنا سنضاعف الدخل القومي في 
عشر سمنوات . قلنا سنقيم مصائع وسنصلح الارض سوف نخلق لكل 
واحد عملا شريفا ونخلق لكل واحد فرصة بحيث أنه يزيد دخله ٠‏ ولكن 
هل أرضى هذا طبنة المستغلين وطبقة الانتهازيين . هل يرضى ان الباد 
دي تكون لكل ابنائها وكل واحد نيها ياخذ الفرصة وكل واحد فيها بجد 
العمل الشريف وكل واحد فيها يكون سيد نفسه طبعا لا ترضى طبقة 
المستغلين الا أن تستفل ولا ترضى طبقة الانتهازيين الا ان تجد الفرصة 
لتنتهز ها لمصلحتها » . 

وقال في الاسكندرية يوم 5١‏ يوليو 1145١‏ ؛ « قلنا نقضي على 
الاقتطاع » هل قضينا على الاقطاع ؟ الاسمرة التي بقي لها ١.٠.‏ فدان و.ه 
لكل ولد من اولادهم كتلوا هذه الارض وانا اعرف مناطق فيها ...5 فدان 
ملكية لعيلة واحدة ولا زالوا يعتبرون انفسهم اسياد البلد كما كانوا قبل 
الثورة ولا زالوا ينظرون الى الئلاحين كمبيد . هل نقبل هذا في عهد 
الثورة ؟.. هل تبقى هناك ثورة وهذا الكلام مستمر ؟ لتكون هناك ثورة 
تسير في الطريق السياسي وتسير في الطريق الاجتمامي لتحقق لهذا 
البلد كل ما تصبو اليه من امال لنقف ونقول الثورة انتهت وخلصت ونحن 
سرنا في الناحية السياسية فقط اما الثورة الاجتماعية لا . يقولون لنا ان 
هذا يؤثر على كفاية الانتاج وكفاية ال وكرام ا موت 
لا يمكن كيف تكون هناك عدالة ؟.. كيف تكون هناك مساواة ؟.. كيف 
تكون هناك حرية 1 هل الحرية ممكنئة أو مستطامة اذا كانت الاموال في 
يد © / من الناس. والباقي محرومين ؟ هل يمكن أن تكون هناك مساواة 
أو تكون هناك عدالة أو تكون هناك ديموقراطية اذا كان هناك 15/ من 


الملل 


الشعب يشتفلون عند ه/ من الشعب ؟ طبعا لا يمكن أبدا » . 
وقال في خطابه الى الشعب يوم ١5‏ أكتوبر 19571 :7 لقد وقعنا 
ضحية وهم خطر قادتنا اليه ثقة متزايدة بالنفس وبالغير ٠‏ لقد كنا دائما 
نرفض المصالحة مع الاستعمبار ولكنا وقعنا في خطأ المصالحة مع الرجعية 
لقد تصورنا انه مهما كان من خلاف بينئا وبين العناصر الرجعية قائهم 
ابناه نفس الوطن وشركاء ندس المصير ولكن التجربة اثبتت لنا خطا ما 
كنا نتوهمه اثبتت التجربة ان الرجعية وهي من ركائز الاستعمار لا تتورع 
عن الارتكاز عليه بدورها لتسلب النضال الشعبي تراثه الاجتماعي. اثبتت 
التجربة ان الرجعية على استعداد للتحالف مع الاستعمار ذاته لتستعيد 
مرزاكزها اممتازة التي تتمكن يها من مباشرة استغلالها حتى ولو ادى ذلك 
الى ان تمكن له من التحكم في مقدرات الشسعوب التي تنتمي اليها ٠.‏ ولقد 
غير الاستعمار طريقة تسلله الى ارضنا في حين اننا لم نغير طريقة 
مواجهتنا له . وكنا وما نزال نقاوم احلافه العسكرية وقواعده بينما كان 
هو يتوارى وراء الرجعية وني قصورها العالية المشيدة من استغلال 
الجياهم © . 
وقال في نفس الخطاب ؛ « ويتصل بهذا الوهم وهو تصور امكان 
المصالحة مع الرجعيعة على اسس وطنية ذلك اننا في الوقت قت الذي اعلنا 
فيه ايماننا بامكانية ازالة التناقضات الطبقية سلميا داخل اطار مسن 
الوحدة “الؤطنية كانت" الرجمية نكس :في طريق :آخر مفاكس + لم يكن 
التوى الرجعية بمثل طيبة الجماهر وسسماحتها ونبلها ولقد راينا في سسوريا 
كيف تكتلت الراسمالية والاقطاع والانتهازية مع الاستممار للقضاء على 
مكاسب الجماهير ولضرب الثورة الاه سراي ولس اذ حبع ال 
ولو بالقوة المسلحة ولو باراقة الدماء » 
وقال في نفس الخطاب : ١‏ لقد وقعنا في خطاأ كبير لا يقل اثرا عن 
الوهم الخطير الذي نسينا انفسنا فيه هذا الخطا هو عدم كفاية التنظيم 
الفسعبي . في هذا الوقت كله لم تشعر الرجعية بذرة من اللعرفان تجاه 
هذه الحرية الثي تركت لها من غير استحقاق وانما المكس كان موتفها 
فلقد استعيلت هذه الحرية لتضرب الشعب ولتخرب ولتدمر ولتنقلب على 
اهدافه وخططه واحلايه وتشمعل فيها النار جبيما لا تهتم ولا تبالي . 
وكان خطؤنًا اننا فتحنا لها الطريق الى الاتحاد القوسي ل كل 
فاعلياته الثورية وحولته الى مجرد واجهة تنظيبية لا تحركها قوىالجماهير 
ومطالبها الحقيقية » . 
وقال يوم 55 نوغمبر ١ 1151١‏ « واضح كل الوضوح أن الرجعية 
اقتلمت نفسها والرجعية مشيت في الاتحاد القومي ومعدين مابقيناش نقول 
ده رجعي ٠‏ كنا بنقول والله راجل طيب وماسي ٠‏ العميلية مش فلان 
رجل طيب لان هو في العيلية دي بيستغل مثلا عشرة الاف جيه ويعيل 


الا 


غدا ويوم الجمعة يعيل فول نابت وشوية عيش بخمسة جنيه ويلم 
الناس وكل الناس قولوا أن فلان الفلاني ده راجل طيب . يعني العملية 
هي استغلال وتغطية للاستغلال . أو يدبح دبيحة كل شلهر أو شهرين 
ويجيب الناس اللي هو واخد فلوسهم وواخد عرق جبيتهم ويوكلهم اكلة 
ويقولوا الله الراجل ده طيب دبع لنا دبيحة المملية مثى عملية سنة ولا 
عملية صدقة بأي حال من الاحوال العملية عملية حقوق وميلية واجبات. 
والله بكل اسف احنا برضه فكرنا في هذه الطريقة وانضحك علينا تمام 
زي ما انضحك على الفلاحين اللي بيدبحوا لهم الدبايح كل جمعة 
وبيغدوهم أو بيعشوهم وقلنا والله فلان ده راجل طيب وفلان ده راجل 
نيه شيء لله « ٠.‏ 


ثم قال عن السنين القليلة التي سيقت : ٠‏ بعد سنة 118019 رفع 
الرجعيون يفط اشستراكيتهم وفعلا هم اصلهم بيكسبوا من زيادة الانتاج 
واحد رجعي او رأسمالي مستفل او اصلا اقطاعي نلاقيه عامل جوابات 
ومعلق يفط في الاشتراكية وكلام .. ليه 1 طالما الاشتراكية ينط بس هم 
مبسوطين طالما الاشتراكية شعارات بس هم زعلانين ليه 5 ده هم 
عايزين كده .. مستمدين يحطوا شعراء في الاشتراكية اد اللي بنقولها 
عشرين مرة بس مآ نحطش الاثستراكية موضع التنفيذ وما نطبقهاش ». 
« في سنة .195 أنا كنت اشعر ان احنا يمكن الدفع الثوري غير قائم 
الثورة بدات تتمثر الراسمالية ااستغلة بدات تنفذ وبدات تتهرب وتتسلل 
الى الصف . والامثلة كانت امامي واضحة وكانت امامي بايئة كل الخطر 
في ايه ؟ في الراسمالية المستفلة والرجعية توصك ان تجند الوطئية أو تلم 
الثورة لحسابها الخاص» . في سنة .5 اتا كنت تملي اتكلم واقول سيطرة 
رأسن المال على الحكم سنة .145 انا ابتدات أثشسعر بالخوف أو الخطر 
من سسيطرة رأسس المال على الحكم زي ما قلت لكم مش معنى سيطرة 
راس المال على الحكم اني أجيب اللي بيبقوا الراسماليين والمليونيرات 
ويكونوا وزارة باي حال من الاحوال . لا . ولكن دول كانوا زان 
ببروحوا للوزراء ومعروف انهم بتتعمل وزارة ده من شركة فلان وده 
من شركة علان ابتداوا دلوقتي ينفذوا الى كبار الموظفين . اللي حصلت 
مثلا ني مديرية التحرير دي تبين فعلا ان فيه خطورة من سيطرة راس 
الملل على الحكم . لانه كان اللي في الوزارة اصله استاذ او استساذ 
مساعد في الجامعة وجه وتولى مسؤولبية بهذا الشكل ثم بعد هذا قبل 
انه يأخذ رشوة وهو بعد ما بقى وكيل وزارة يبقى الواحد ساعهات 
بيكشمعر بالقلق والخوف على مصيرنا وناس مشيوا بهذا الشكل وبيبقى 
ده من سيطرة راس المال على الحكم لان رد أنتاج يصائمنا والحصول 
على انتاج مصانع خارجية رغم اننا في حاجة الى كل مليم من العملة 
المعبة ده ايضا بييثل ان هناك خطر كبم لان راس المال يريد أن يسيطر 


افق 


على الحكم وينفذ مس قادر يسيطر من فوق اهو بييجي يسيطر من اي 
حلقة من الحلقات بيجدها ضعيفة »© ٠‏ 

واخبرا قال في نقس الخطاب : « حاولنا نحل بالوسائل للسلمية 
حاولنا نحل في أطار من الوحدة الوطنية ولكن النية كانت من طرف واحد. 
لان هناك خلافات اساسية وخلافات جذرية ولقينا الرجعية أما بتستكين 
بتستكين حتى تجد الفرصة وبتستكين لفاية الوقت المناسب وبتتزلف 
وتتملق ملشان تحمي فلوسها وبتحمي نفسها ولكن بتستكين للوقست 
المناسسب . ولكن هل نجح الكلام اللي قلناه هل نجع اللي قلناه ان احنا 
عايزين نحل المتناتقضات في داخل اطار من الوهدة الوطنية بال رق 
السلمية . لان ما تجحشش . من جانبنا تبين طيبة الشمب وتبين عيق هذا 
بنقول عايزين تعمل محاولة جديدة تبين طيبة الشعب وتبين عمق هذا 
الشسعب الاصيل في الحضارة . ولكن لا يمكن أن يتم عمل ألنية على اتمامه 
من جائب واحد » اما الجانب الاخر فهو ينتهز أو ينتظر الفرص المناسبة». 

وف يوم 54 ثوفمبر 1151١‏ يعيد تأكيد نقده للتجربة ويشير الى 
« نسسبية » الاوضاع الاقتصادية وبالتالي يعبر عن نقلة فكرية جديرة 
بالتسجيل من التجريد الى الواقعية الاشستراكية فيقول : « وقد رأينا في 
الاتحاد القومي ل ا ا هذا الكلام 
في اول يوم . الخطا التنظيمي . ان الرجعية والرجعية كلمة نسبية 
استطاعت ان تتسملل وتبقى لها 0 في كثير من منظمات الاتحاد 
القومي ٠‏ قلنا اننا نريد أن نعطي الفرصة لكل الفعب حتى ينظم ئفسه 
ف اظان بن الوهدة :الوطنبة -وبحل مكتاففناته بالطرق السلبية رحيتوا 
جدا واستطاعوا طبعا لانهم أقوياء ولهم نفوذ استطاعوا أن يملوا 
ويتولوا قيادات الاتحاد القومي . أريد ان اقول لكم انه بعد تحديد الملكية 
بيائة فدان ٠‏ إنا كنت بالامس اطلع على اسماء العائلات ومسا يملكون من 
أرض العائلات التي عندها مائة فدان . توجد عائلة بها "7 شخحصا كل 
واحد يبلك مائة فدان وهذا يعني أن الاتطاع موجود طبعا في القرية 
وهناك عائلات بها ١6‏ و18 فردا يملك كل منهم مائة فدان . لا نظن اننا 
قضينا على الاقطاع بتحديد الملكية بيائة فدان ؛ . 


ثم نقد نئفئسه نقدا ذاتيا شجاعا في " يوليو ١9551‏ حين قال : « ان 
الفكر الثوري في تلك الفترة وهو يتطلع الى الوحدة الوطنية ويدرك 
ضرورتها الحيوية داخل الوطن وفي مواجهة الظروف المحيطة به وقع 
في الخطا حين توهم آن الطبقة الحتكرة التي كان لابد ان تسلبها الثورة 
امتيازاتها الاستغلالية يمكن لها أن تقبل الوحدة الوطنية على قوى الشعب 
صاحبة المصلحة في الثورة . ولقد كان من اثر ذلك ان محاولات التنظيم 
الشعبي التي جرت في ضباب هذا الوهر ما حدث في داخلها من عوامل 
الصدام بين القوى الثورية بالطبيعة والقوى المشادة للثورة بالطبيمة 


يفن 


وما احسابها بالشلل واقعدها عن الحركة بل وكاد أن يتحرف بها فسي 
بعض الاحيان عن الاتجاه الثوري الاصيل » . 


الديموقراطية الاتستراكية 


لا تحتاج الفقرات السابقة الى تعليق ففيها نجد عبد الناصر 
في مرحلة تطور فكري عميق وثامل ٠‏ ومن خلال حرارة التجربة التي 
خاضها نجد قيمه الثورية تتألق الى حد مواجهة نفسه . ولا شك في أن 
عبد الناصر 1511 كان » وسيبقى في التاريخ اكثر من'عبد الناصر 151615 . 
ذلك لان عبد الناصر في السلطة وفي وقت كانت زعامته قد قاربت أن تكون 
اسسطورة »© وكانت قيادته لائة مليون عربي وأقعا لا يستطيع احد ان 
يماري فيه © وكان قد قضى منذ عام 1١1615‏ سنوات مجهدة لم تخل سنة 
فيها من صراع وتخللتها حرب ١165‏ وهزييتها العسكرية .. هذا 
بالاضافة الى معارضة عبد النامر في ذلك الوقت كانت مثل السباحة 
صعودا في مساقط الشلالات .. كل تلك العوامل ١‏ الموضوعية » كانت 
كفيلة بأن تجنب عبد الناصر مخاطر ئورة جديدة ضد انظايه وضد افكاره؛ 
وتجنح به الى الراحة او الياس . وهنا تجلت عنامر ١‏ الثورية » في 
جمال عبد الناصر باوضح ما يكون فواجه في عام 511١‏ ذات ثورة ؟همؤا 
وقادها مرة اخرى بصلابة نادرة نحو درجة أعلى من مراتب الثورات . 
وقد كان عبد الناصر مدركا تمايا ءعبو الثورة الجديدة 58 ولعل النص 
الذي اوردناه من قبل عن تاملاته قبل ثورة 117١‏ يكشف عن مصدر 
الثورية التي كان يتمتع بها عبد الناصر . انه الشعب . اعني الولاء 
المطلق للشمعب والارتباط بالشعب وحده  .‏ لقد قضيت الايام الاخيرة 
كلها افكر تي تسعبنا العظيم في كل مكان في القرى وفي المصائع وفي 
الجامعات وفي المعامل وفي المواقع الامامية من خط الثار المواجه للعدو 
ومع جنودنا وفي البيوت الصغيرة المضيئة بالامل في مستقبل انضل ». 
هكذا قال في ١7‏ اكتوبر 1571 ولم يكن في حاجة الى ان يقول هذا لولا 
انه كان صادقا فييا يتول . والواقع أن تاريخ عبد الناصر كله يفصح عن 
فهمه لموقعه . فلم يكن يعتبر نفسه حاكيا للثورة بل ثائرا في الحكم . 
ولم يتردد ابدأ فٍ ان يختار الثور ة في كل وقت شمر فيه بأن الحكم 
يكاد يطفى عليها . 

على اي حال فان عبد الناصر كان يدرك ايضا أن الانتقال من المفهوم 


م51" 


الليبر الي للديموقراطية الى المفهوم الاستراكي ليس نموا فكريا كميا 
بل هو تطور انفر عن تغير نوعي في مفهومه للديموقراطية . وهو يعبر 
عن هذا المعنى تعبيرا صريحا في حوار دار يوم / ابريل 1١937‏ خلال 
مباحثات الوحدة الثلائية مع العراق وسورية . قال ؛ « لو كنت سالتنا 
يوم 51 بولبو ما هي الديموقراطية وما هي الحرية كنا اجبناك على هذا 
السؤال بس اجابتنا النهاردة تختلف كلية عن اجابتنا يوم ؟؟ يوليو .. 
وحصل خلاف بيننا بعد ؟؟ يوليو على التفسير وصميئًا على التفمسير 
اللى موجود في المبادىء ألستة وكان العيل هو اطلاق الحرية 
البورجوازية قررنا اقامة 077 هذا في "؟ يوليو ٠٠‏ وبعدين 
اللي عنما رامين الاصلاح 0 لانهم هم اللي حياينجحوا و في البرلمان 
فغيرنا المفهوم واعلنا فترة انتقالية لمدة * سنوات وعملنا دستور 1161 
فكان يوم 56 يوليو لنا مفهوم .. النهاردة لنا مفهوم يختلف كلية عن 
متهوينا يوم 19 يواتو 6ه ولكن هذا التثير كان نبيحة اليكو 
والممارسسة 6 . 

8 - وكما انا لسنا في حاجة الى تعليق لبيان كيف انتقل عبد 
الناصر من اللمفهوم الليبرالي الى المفهوم الاشتراكي للديموقراطية » فاننا 
لسنا في حاجة فيبيان المفهوم الاشتراكي للديميوقراطية كما تبئاه عبد 
الناصر الى فقرات من خطبه . ذلك لانه قد تولى صيافته في الميئاق الذي 
صدر كوثيقة في 2٠‏ يوئيو ١5517‏ وا ن كان عبد الناصر قد وضع بعسض 
احكامه موضع التنفيذ منذ صيف 1151 فنحن تنقله ‏ مجمعا ‏ من 
الميثاق ذاته . 


اولا - ديموقراطية اتستراكية : 


« أن ن الديموقراطية هي الحرية السياسية والافتر تراكية هي الحرية 
الاجتساعية ولا يمكن الفصل بين الاثنين انهما جناحا الحرية الحقيقية 
وبدونهما أو بدون أي منهما لا تستفيع الحرية ان تحلق الى افاق الفد 
المرتقب » ٠١‏ انه لا معنى للديموقراطية السياسية أو للحرية في صورتها 
السياسية من غير الديموقراطية الاقتصادية أو الحرية في صورتها 
الاجتياعية » . « أن حق التصويت فقد قيمته حين فقد اتصاله الملؤكد 
بالحق في لقمة العيش . أن حرية التصويت من غير لقبة العيش وضمانا 


لحف 


فتدت كل قيمة واصبحت خديعة مضللة للشعب » ١‏ « ان الديموقراطدية 
السياسية لا يمكن ان تنفصل عن الديموقراطية الاجتماعية وان المواطن 
لا تكون له حرية التصويت في الانتخابات الا اذا توافرت له ضيانسات 
ثلاثة : أن يتحرر الانسان من الاستفلال في جبيع صوره . ان تكون لله 
الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثورة الوطنية . ان يتخلص من 
كل قلق يهدد أمن المستقيل في حياته . بهذه الضمانات الثلائة ييلك 
المواطن حريته السياسية ويقدر ان يشارك بصوته في تشسكيل سلطة 
الدولة التي يرتضي حكمها » ٠‏ 


ثانيا ‏ تحالف قوى الشعب ؛ 


١ )1(‏ ان الديموقراطية السياسية لا يمكن ان تتحقق في ظل سيطر: 
طبقة من الطبقات ٠‏ ان الديموقراطية حتى بمعناها الجرفي هي سلطة 
القسعب ») سلطة مجبوع الشمعب وسيايته ٠‏ والصراع الحتمي والطبيعي 
بين الطبقات لا يمكن تجاهله وانكاره وانما ينبغي ان يكون حله ساميا في 
اطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب الفروق بين الطبقات © . 

(؟) « ان الرجعية تتصادم في مصالحها مع مصالح مجموع الكشدعمب 
بحكم احتكارها لثروته ولهذا فان سلمية الصراع الطبقي لا يمكن أن تتحقق 
الا بتجريد الرجعية ‏ أولا وقبل كل شيء ل من جميع املحتها » . 
« أن تحالف الرجعية ورأسى المال المستغل يجب أن يسقط © . 

(؟) « لابد ان ينفسح المجال بعد ذلك ديموقراطيا للتغفاعمل 
الديموقراطي بين قوى الشعب العاملة وهي : الفلاحون والعيال 
والجنود والمثققون والراسمالية الوطنية . ان تحالف هذه القوى الممثلة 
للشعب العامل هي البديل الشمرعي لتحالف الاقطاع وراس المال المستفل 
وهو القادر على احلال الديموقراطية السليمة محل الديموقراطيسة 
الرجعية » . ١‏ أن استبعاد الرجعية يسقط ديكتاتورية الطبقة الواحدة 
ونفتح الطريق امام ديموقراطية جميع قوى الشدعب الوطنية » . 


ثالثا ‏ تنظيم التحالف : 


ا ان الوحدة الوطنية التي يصنمها تحالف هذه القوى الممثلة 
للشضمعب هي التي, تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكي العزبي ليكون 
السلطة الممئلة للشعب والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم 
الديموقراطية السليمة » . « أن التنظييات الشعبية السياسية التي 
تقوم بالانتخاب الحر المباشر لابد ان تتمثل ‏ بحق وبعدل - القوى المكونة 
للاغلبية وهي القوى التي طال استغلالها والتي هي صاحبة مصلحة 
عميقة في الثورة كما انها بالطبيعة الوعاء الذي يختزن طاقات ثورية 
دائعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان ٠‏ وكل ذلك ل فضلا عما فيه من 
حق وعدل باعتباره تمثيلا للاغلبية ‏ ضمان أكيد لقوى الدفع الثوري » 
نابعة من مصادرها الطبيعية الاصيلة ٠‏ ومن هنا فان الدستور الجديد 
يجب أن يضمن للفلاحين والعبال نصف مقاعد التنظييات الشعبية 
والسياسية على جميع المستويات ببا فيها المجالسسى. النيابية باعتبارهم 
اغلبية القعب كما انها الاغلبية التي طال حرمانها من صنع مستقبلها 
وتوجيهه ») ٠.‏ 


رابما ‏ قيادة التحائف : 


)1١(‏ « ان الحاجة ماسة الى خَلق جهاز سياسي جديد داخل اطار 
الاتحاد الاشتراكي العربي يجند المناصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها 
ويطور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس احتياجاتها ويساعد على 
ايجاد الحلول الصفيحة لهذه الاحتياجات » . 

(؟) « أن جماعية القيادة ليست عاصيما من جيوح الفرد فحسب. 
وأنما هي تاأكيد للديموقراطية على اعلى المستويات » . 


تحرف 


خامسا -. الديموقراطية الشعبية : 


« ان سلطة المجالسر الشعبية المئنتخبة يجب أن تتأكد باستمرار 
سيادة القمب .. كذلك فان الحكم يهب أن يئقل باستمرار وبالحاح 
سلطة الدولة تدجريجيا الى أيدي السلطات القعبية » . 


خلاصة وتعليق : 


خلاصة النظرية الديموقراطية التي جاءت في اللميثاق هي أن 
الديموقراطية السليمة تتكون من عنصرين : تحرر وممارسة ٠‏ وان غايتها 
ان تنقل سلطة الدولة الى السلطة الشعبية ٠‏ أما عن التحرر فهو لا 
يتحقق الا بتحرير الفرد من القهر الاتتصادي والفقر وهذا يمئنسي أن 
الاكستراكية عنصر اساسي واولي لامكان قيام ديموقراطية سليمة ٠‏ أو 
كما قال عبد الناصر س « هناك اتصال عضوي بين الاشتراكية 
والديموائراطية حتى ليصدق القول بأن الاستراكية هي ديموقراطية 
الاتتصاد كما ان الديموتراطية هي الستراكية السياية » . 

أيا عن الممارسة فيجب اولا عزل أو استبعاد اعداءه التحصرر 
(الاشتراكية ) اهداء الشفسعب . ويبقى « الحرية كل الحرية للشعب » . 
ولكن الشسعب مكون من قوى اجتماعية لها مصلحة مشتركة في الاشتراكية 
ولكنها تختلف قيما هدا ذلك مصلحة ومقدرة وتفصل فيما بينهها فروق 
اجتباعية وثقافية . هؤلاء جميعا يجب أن يسارموا حرياتهم في نطاق موقفهم 
الموهد من عدوهم المشترك »© اي أن يقيموا فيما بينهم حلفا أو جبهة . 
أما الفروق بينهم فانها لابد إن تذوب سلميا اي بدون صراع عدائي بين 
تلك القوى . غير انه نتيجة ظروف تاريخية طال فيها استغلال العبال 
والفلاحين وتعبيرا عن ظروف واقعية انهم يمثلون اغلبية الشعب » فلابد 
من ضمان .72 على الاقل من مقاعد المنظمات المنتخبة للعمال والفلاحين . 
يستوى ان يكونوا عمالا أو فلاهين فان المتصود هو تعويض تخلفهم 
التاريخي واخراجهم من سلبيتهم الموروثة . ولكن لها كان كل تحالف لابد 


يفف 


له من قيادة ©» وكانت الديموقراطية لا تسمميح بسيطرة ١‏ طبقة » » فلابد 
من أن يقود التحالف حزب يتكون من العناصر القيادية بصرف النظر عن 
انتمائها الى أي من التوى المتحالفة . 

لقد أوردنا هذا التلخيص في فترتين لتفرق بين مضبونيهها وذلسك 
لانهما لا يستويان حجية والزاما . الفقرة الاولى تضمنت المبدا 
الديموتراطي الملزم دائما وهو الا ديموقراطية بدون اشتراكية في مصر 
وف كل المجتممات النامية في هذا العصر »© اذ تكون الاشتراكية هي المبدا 
الاتتصادي السليم للتنيية وحل مشكلة الفقر بالنسبة لاغلبية الشعب . 
اما الفقرة الثانية فقد تضمنت اسلوب الممارسة الذي رآأى الميئاق انه 
منأسب للواقع المصري حين اصداره . فالعزل والانتبماد اسلوب 
لمواجهة اعداء الثورة الاثستراكية . فهو يقوم على أن ثمة قوى قائمة 
مناهضة للنظام الاشتراكي . وهو يتسع أو يضيق تبعا لنمو او انكمائش 
تلك التوى ٠.‏ وف عامي ١55أا‏ و555١‏ لم تقابل اجراءات التقحهطول 
الاشتراكي بمقاومة ظاهرة جدية فاكتفى الميئاق بتجريد الرجعية يمن 
اسلحتها عن طريق « القاتون » ( تحديد'الملكية ‏ الحراسة ‏ العزل ..) 
وهذا ليس مبدأ ديموقراطيا © ذلك لانه يهترض ابتداء أن الاشتراكيين في 
السلطة حيث يستطيعون تجريد الرجعية ين اسسلحتها بالوسائل 
التشريعية » ولا يكون الاستراكيون في السلطة دائما . كما انه يقترض 
ان الرجعية لن تقاوم فيكتفي بتجريدها من اسلحتها . ولكن الرجعية قد 
تقاوم وبضراوة خاصة اذا امتلكت اكثر الاسلحة مقدرة على العنف : 
السلطة . اي أن اسلوب التعامل مع الرجعية يتوتف في النهاية غعلى 
موقف الرجعية ذاتها ونوع الاسلحة التي تستمملها . وهذا ليس موقفا 
مبدئيا ٠.‏ ثم نائني لفكرة التحالف » وهي ايضا ‏ ليست مبدا 
ديموقراطيا » ولكنها اسلوب ديموقراطي تواجه به قوى يختلفة أصلا 
عدوا مشتركا في معركة مشتركة فتؤجل صراعاتها © الى أن تنتصر . 
فهي ‏ دائما ‏ مؤقتة ومرحلية الى ان تنتصر في ممركتها الشتركة . وهفي 
دائها ‏ متوقفة ‏ على الالتزام المتبادل بين اطرافها بالتحالف الى حين 
النصر . فاذا انتهت ممركتها عادت الى مواتقفها المختلفة » او تحالفت 
مرة آخرى على هدف مشترك جديد . وان انفض احد اطراف الحلف 
وحاول أن ١‏ يبلع » أو يصفي أو يسير على حلفائه من خلال الجبهة 
لابد ان تنفض الجبهة او الحلف . وكل هذه بدهيات يعرفها ملم السياسة 
ويعرف انها تكتيكية او استراتيجية ‏ تبعا لموضوع التحالف - ولكنها 
ليست مبدئية » بمعنى ان التحالف ليس مقصودا! بذاته بل هو مقصود 
لتحقيق الغاية التي تسم التحالف من اجل تحقيقها . عنصر الفاية هذا 
يجعل الموقف من التحالف مختلفا تبعا للموقف من غايته . فالرجمية 
قد تتحالف كما يتحالف التقدميون © كما تتحالف الدول على الدفاع 


يفف 


او العدوان . ولما كانت الفاية مجرد نوايا سملنة »© والنوايا لا يعتد بها 
كثيرا في السياسة » فان الضمان الحقيقي هو ان قيادة التحالف ٠.‏ في 
معارك التحرر الوطني مثلا » قد يضم التحالف جماعات ومجمومات 
واحزابا وقوى مختلفة » وقد يقبل المتطوعون حتى بدون نسؤال عن 
بوامثهم ويكفي أن تكون القيادة ‏ قيادة التحالف - وطنية تحررية . 
كذلك الامر اذا كان التحالف على غاية الاشتراكية ففي مرحلة معينة قد 
بضم التحالف قوى كثيرة وقد يكون من بينها صفار الراسياليين او حتى 
متوسطوهم اذ! كانت المرحلة مرحلة تنمية بالدرجة الاولى » ويبقىالضمان 
الحقبقي لاستمرار التحالف ونجاحه في أن تكون قيادته للامتراكيين ٠.‏ 
ثم نأتي الى ١‏ تذويب الفروق بين الطبقات سلميا » . وهو ايضا ليس 
مبدا ديسوقراطيا بل عو أسلوب ديموقراطي مناسب لظروف خاصة تتحقق 
فيها كل ششمروطه . واول شروطه ان تكون نسلطة الدولة في يد 
الاشتراكيين لانهم وحدهم الذين يستهدنفون « تذويب الفروق بين 
الطبقات » . وهي حيئئذ تقم سلميا حتى بدون نص » اولا » لانه 
لا توجد دولة في العالم ايا كان نظلامها تقبل تذويب الفروق بين الطبقات 
بالعنف » ثانيا » لان الوسيلة الملمية لتذويب الفروق بين الطبقات 
« سملميا »؟ هو التشريع وهو ما يمني ان الاشتراكيين في السلطهة 
يستعلمون الدولة في تطوير الحياة الاتتصادية والاجتماعية بحيث يؤدي 
نلك الى تذويب الفروق بين الطبقات . هذا الشرط لا يتحقق دائهيا 
فالراسماليون مثلا « يؤمنون »© بان الفروق بين الطبقات آمر طبيعي 
ومفيد ولا يجوز التدخل لاذابتها أو ازالتهسا . وبالتالي حين يستولي 
الراسماليون على الحكم في اية دولة لا يكون ثمة مجال لتذويب الفروق 
بين الطبقات سسلميا . ولقد اعترف صاحب البثاق بهذا قبل أن يصشر 
الميئاق بعامين . قال جمال عبد الناصر في ١‏ يوليو .157 ؛ ١‏ في محاولة 
القلة التي لا تملك الاحتفاظ بما تملكه ومحاولة الكثرة التي لا تملك الفرمة 
المتكافئة لكي تستعيد حقوقها يصنح الصراع الدموي امرا محتما باعتباره 
الطريق الوحيد الى التغيم » .. ولمل هذا يفسر اختياره الاشتراكية 
طريقا والتحالف وسيلة اي ليجنب معسر الصراع الديوي المحتوم ... 
واخيرا فان ضممان .0 / للعمال والفلاحين ليس مبدا ديموقراطيا ولكنه 
اسلوب ديبوقراطي امالجة مشكلة التخلف التاريخي الذي اصاب 
العيال والفلاحين نتيجة لظروف سابقة فحملهم على المزلة والانمزال 
واخافهم من خوضي الممارك السياسية والانتخابية التي لا يتقنون 
هنونها ولا يطياكون تكلفتها .. وهو ظرف طلاريء لا يقيد الممال 
والفلاحين فيما لو اختاروا لانفسهم ساحة المعارك السياسية ليحصلوا 
باندسهم على ما يستحقون . 
هذا راينا فلمله ان. ينفع الذين في حاجة اليه . 
؟١‏ يناير 191 
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٠.‏ نيلت د جعي لادج لوا ان * لوطع 720 ناكم ص ور ذا كاياو إساراكل 
ويس لاست 5 عري 8 


اؤلا:الاخزاب والدستور : 


البيان القرار 

- انقوة اللملزمة للقرار 

- همغاطر عدم الدستورية 
نظام الدولة 

الخروج من اللازق 
تعديل الدستور 


يفف 


ثانيا؛ تاريخ شكلالدرموقاطية بل "7؟ 


- الزمة الديموقراطية قبل ١9101‏ 
- ديكتاتورية الرأسهالية 

ى نكن غديو فصر 

الاتفاق اتجنائي 

التهمسهر 

ب التظامفر 

- اللطبسوعات 

- العكم المسكرق 


انثا : ثورة "؟يوليو ١404‏ ل ١ل‏ 
- البحث عن الطريق 


رابعا: مرجلةه البتجارب 194311-90 "1 
محاوئة التهرير 
- الاصلاح الزراعي 
- سيطرة الرأسمالية على العكم 
الإتجاه الى الشعب 
- هيكة التحرير 
- الاتحاد القومي 
- فلاصة التجربة 
القطا في التجربة 
الخطا الاساسي 
- رأسمالية اندولة 
- تجاهل العمال 
الطبقة الجديدة 
- جرئومة الليبرالية 


خامساً: مريجلة اللصجيح |191/1-1947 ل ٠١‏ 


ه ثورة التصهيم 
- الليفاق 
- غخلاصة وتعليق 
- انتطبيسق 
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النجاح والاخفاق 
السباق الى النفاق 
السئطة التنفيذية 
دحاولة اآخيرة 

- الترقف 

- م مغترق الطرق 


سادمياً: ١‏ لنقد1 الل ابنداءمن1911١‏ نم١‏ 


غغود على بسدء 
اولا / عودة الرأسمالية 


- ثانيا / الحاكم الحكم 
ثانثا / الاتحاد ( الثالث » 


سابع مشكلة الديكوة إطيا في اليحلة الحاض_- ١1‏ 
- الاتجاه العام 
- التركمة 


- تناقضات اللرحلة 


ثاضا: لا... للاحزاب طلا 


اية احزاب ؟ 
تاسعا: ماالعمل   _‏ ل للخلا 
الحل الديموقراطي 


الدفاع عن الشرعية 
تحالف قوى الشعب العاملة 


عاش : ماتبفى من جيل الثليه ١١‏ 
بيان 
القصور الاكبر 


كرف 


جمال عبد الناصر 
من الديموقر'طية الهبرانية الى الديموقراطية الاشتراكية 
(دراسة في اقواله ) 


صر بثاو١ا‏ 
- مقدمة 
- تحرير الفلاخين 
ه سيطرة رأس الال 
- التوجه الى الشعب 
- التنهية الرأسهالية 
- التنكوضصضن 
- النقد والنقد الذاتي 
- الديعوقراطية الاشتراكية 


أو : ديموقراطية اشتراكية 

ثانيا 2 ' تحالف قوى الشعب 

كالذا : ننظيم التحالف 

رابعا ِ قيادة التحالف 

خامسا ! الديموقراطية الشعبية 
- خلاصة وتعليق 


1 
٠0 0 09‏ 
شرى سورالازبلة 
7 . | اخ 50054 . لاما ا 
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